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أحمد سعيد الجروان
أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة



13

إن المجلس الاستشــاري لإمارة الشــارقة باعتباره الســلطة البرلمانية في الإمارة فهو يتولى مســؤوليات هامة 
تســهم بشــكل كبيــر فــي تطويــر التشــريعات وتعزيــز منظومــة التطويــر فــي إمــارة الشــارقة وفــق رؤيــة وتوجيهــات 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة )حفظه 
 ورعــاه(-، ومــن بيــن أبــرز اختصاصــات المجلــس أعمالــه التشــريعية المتمثلــة فــي دراســة مشــروعات القوانيــن 

ّٰ
اللّٰه

التــي يتــم إحالتهــا مــن المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة مــن خــال التقــدم باقتــراح تعديــل علــى موادهــا أو 
اســتحداث قانــون جديــد.

ويعمل المجلس الاستشاري على دراسة هذه المشروعات بعناية فائقة، وذلك من خلال عقد اجتماعات 
مســتمرة للجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة والطعــون والاقتراحــات والشــكاوى إلــى جانــب اللجــان الأخــرى 
الآراء  تبــادل  يتــم  العامــة، حيــث  فــي جلســاته  المجلــس  قبــة  تحــت  حــده  علــى  منهــا  كل  ومناقشــة  المختصــة، 
والأفــكار بصــورة شــاملة ومفصلــة بحضــور الدائــرة القانونيــة لحكومــة الشــارقة والجهــة الحكوميــة المختصــة 

بمشــروع القانــون.

ومــن هــذا المنطلــق ولأهميــة العمــل التشــريعي يحــرص المجلــس علــى تحليــل مــواد القانــون بعنايــة دقيقــة، 
حيــث يســتعرض كل جوانــب المشــروع لضمــان توافقــه مــع الدســتور والتشــريعات الســارية فضــا عــن توافقــه 
مع القيم والمبادئ التي ترتكز عليها إمارة الشارقة، والتأكد من تحقيقه لأهداف التنمية المستدامة للإمارة.

وخــال أعمــال اللجــان وضمــن الجلســات العامــة المخصصــة لمناقشــة مشــروعات القوانيــن يتــم إدخــال 
التعديــات التــي يراهــا المجلــس ضروريــة وملائمــة، وذلــك بمــا يتما�شــى مــع اختصاصــات المجلــس المقــررة فــي 

قانــون إنشــاء المجلــس واللائحــة الداخليــة المنظمــة لأعمالــه.

إن هذا الدور التشريعي هو تجسيد لالتزام المجلس الاستشاري العميق بالشفافية والعدالة والمشاركة 
الفعالة في تطوير التشــريعات التي تصب في مصلحة المجتمع وتعزز من اســتقرار ورفاهية الإمارة.

وإنــه لشــرف كبيــر للمجلــس أن يكــون تحــت رؤى صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ومتابعــة ســمو الشــيخ 
ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي - ولــي العهــد نائــب الحاكــم رئيــس المجلــس التنفيــذي - وأن يم�ضــي 
الجهــد  هــذا  ولــذا ولأهميــة  انعقــاده،  وأدوار  التشــريعية  مــدى فصولــه  علــى  الحيــوي  المســار  هــذا  فــي  قدمــا 
البرلمانــي الكبيــر نأمــل أن يســهم هــذا الإصــدار فــي تســليط الضــوء علــى جهــود المجلــس الاستشــاري ومســاهمته 
الفعالــة فــي صياغــة القوانيــن والتشــريعات التــي تدعــم رؤيــة الإمــارة وتجعلهــا مــن القوانيــن الداعمــة للتطويــر 

والنمــاء وخدمــة الإنســان فــي الحاضــر والمســتقبل.

والله ولي التوفيق،،

كلمة الأمين العام



يوسف حسن عبد الله آل علي 
المستشار القانوني للمجلس الاستشاري 



كلمة المستشار القانوني
يمثــل اختصــاص المجلــس الاستشــاري فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن المحالــة مــن المجلــس التنفيــذي 
أحــد الأدوار التشــريعية الهامــة التــي يمارســها المجلــس فــي العمــل البرلمانــي إلــى جانــب اقتــراح مشــروع قانــون 
الاختصاصــات  مقدمــة  فــي  جــاء  الاختصــاص  هــذا  أن  خاصــة  نافــذ،  قانــون  إلغــاء  أو  تعديــل  أو  جديــد 
البرلمانية التي نص عليها القانون رقم )٣( لســنة ١٩٩٩م بشــأن إنشــاء المجلس الاستشــاري لإمارة الشــارقة 

وتعديلاتــه.

ولا شــك أن الجانــب التشــريعي الــذي مارســه المجلــس فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن منــذ إنشــائه فــي 
الســادس مــن ديســمبر لعــام ١٩٩٩م إلــى يومنــا هــذا يســتوجب معــه إبــراز العمــل التشــريعي الكبيــر الــذي 
 لكافــة الجهــود التــي يقــوم بهــا المجلــس 

ً
تحقــق لخدمــة الإمــارة ومراعــاة المصلحــة العامــة، حيــث جــاء مكمــا

وفــق  القوانيــن  بمشــروعات  المعنيــة  الأخــرى  والجهــات  الشــارقة  لحكومــة  القانونيــة  والدائــرة  التنفيــذي 
منظومة تشــريعية رائدة شــهدتها الإمارة بفضل التوجهات الســامية من صاحب الســمو الشــيخ الدكتور/ 
 ورعــاه(-، ومتابعــة ســمو الشــيخ ســلطان 

ّٰ
ســلطان بــن محمــد القاســمي -حاكــم إمــارة الشــارقة ) حفظــه اللّٰه

بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي -ولــي العهــد نائــب الحاكــم رئيــس المجلــس التنفيــذي-.

ومــن هــذا المنطلــق كان للتعــاون الوطيــد بيــن المجلــس الاستشــاري والمجلــس التنفيــذي فــي اختصــاص 
مناقشــة مشــروعات القوانيــن الأثــر الكبيــر فــي إخــراج تشــريعات تراعــي مصلحــة الوطــن والمواطــن وتخــدم 
عــرض 

ُ
المجتمــع، خاصــة أن تلــك المشــروعات تمــر بدراســات مســتفيضة مــن قبــل الجهــات المعنيــة ومــن ثــم ت

علــى المجلــس التنفيــذي لإبــداء الــرأي حولهــا، والــذي يحيلهــا بــدوره إلــى المجلــس الاستشــاري لإكمــال الــدورة 
التشــريعية لتلــك القوانيــن.

ويمــر مشــروع القانــون بالمجلــس بعــدة إجــراءات حيــث يُحــال إلــى اللجــان المختصــة لدراســته وإعــداد 
تقريــر حولــه، ومــن ثــم يتــم عرضــه فــي جلســة عامــة لمناقشــته مــن قبــل الأعضــاء بحضــور ممثلــي الحكومــة 
دخلــت عليــه والأســباب التــي دعــت لذلــك، وبعــد ذلــك يتــم التصويــت 

ُ
لتبــادل الــرأي حــول التعديــات التــي أ

علــى مشــروع القانــون بشــكله النهائــي، ومــن ثــم يعــاد مــرة أخــرى إلــى المجلــس التنفيــذي لرفعــه إلــى ســمو 
الحاكــم لاســتكمال إجــراءات إصــداره.

وعليــه فــإن إصــدار كتــاب »الــدور التشــريعي للمجلــس الاستشــاري فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن« 
يســلط الضــوء علــى جهــود المجلــس فــي الجانــب التشــريعي وعلــى مــدار الفصــول التشــريعية التــي مــر بهــا أثنــاء 
مناقشة مشروعات القوانين، الأمر الذي سيعرف المواطنين والمعنيين بجهوده لما فيه خدمة للصالح العام.





الفصل التشريعي التاسع
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2016م 
بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة 

الشارقة عن السنة المالية 2016م

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

وبناءً على ما عرضـــــــــــــــــه رئيس دائرة المالية المركــــــــــزية في إمــــــــــــارة الشارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.  ومو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي: 

مادة )1(
يُعمــل بالميزانيــة العامــة لحكومــة إمــارة الشــارقة المرفقــة بهــذا القانــون فــي المــدة مــن أول ينايــر 2016م حتــى 31 

ديســمبر 2016م.

مادة )2(
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة فــي حــالات الضــرورة إصــدار القــرارات اللازمــة بشــأن المصروفــات غيــر الــواردة فــي 

الميزانيــة العامــة أو النقــل مــن بــاب إلــى أبــواب أخــرى مــن الميزانيــة العامــة خــال هــذه الســنة الماليــة.
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مادة )3(
يُعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2016م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2016م 
بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة 

الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته، 

والقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )21( لسنة 1995م في شأن السير والمرور وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )9( لسنة 2011م في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية،

وقرار مجلس الوزراء رقم )17( لسنة 2010م بشأن تنظيم استخدام واستغلال الطرق والمنشآت الاتحادية.

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )1( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة،

والقانون رقم )2( لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاته،

والقانون رقم )4( لسنة 2006م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة،

والمرسوم الأميري رقم )9( لسنة 2000م بشأن إنشاء دائرة الأشغال العامة،

والمرسوم الأميري رقم )6( لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،
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أصدرنا القانون التالي: 

تمــت إضافــة )القانــون الاتحــادي رقــم )26( لســنة 1981م فــي شــأن القانــون التجــاري البحــري وتعديلاتــه( إلــى ديباجــة 
ــروع القانون. مش

لتُقرأ الديباجة كالتالي: 
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )26( لسنة 1981م في شأن القانون التجاري البحري وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته، 

.......................................

التعريفـــات
المادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا، مــا لــم 
يقــضِ ســياق النــص خــاف ذلــك: 

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة: هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

التراخيــص  بإصــدار  تقــوم  التــي  المعنيــة  والمحليــة  الاتحاديــة  الحكوميــة  الجهــات  كافــة  الترخيــص:  جهــات 
الهيئــة.  اختصــاص  بمجــال  المرتبطــة 

النقــل العــام: كافــة أنظمــة النقــل والمواصــات التــي تســتخدم لنقــل الأفــراد مقابــل تعرفــة عامــة يحددهــا 
المجلــس.
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النقل الخاص: كــــافة أنظمة النقل والمواصــــلات التي تستخـــدم لنقل مجموعة خاصة من الأفراد والبضائع 
بموجب عقود. 

والصغيــرة  الكبيــرة  والحافــات  والمتــرو  والتــرام  القطــارات  وتشــمل  البــري  النقــل  وســائل  النقــل:  وســائل 

النقــل  ووســائل  والمقطــورات،  والصهاريــج  والخفيفــة  الثقيلــة  والشــاحنات  بأنواعهــا  بمختلــف  والدراجــات 

النزهــة. ومراكــب  المائيــة  والعبــرات  المائــي  التاك�ســي  وتشــمل  المائــي 

.
ً
النقل البري: يشمل جميع أنشطة النقل العام بمختلف أنواعها برا

الطريــق: هــو كل مســار مفتــوح للســير العــام يتســع لمــرور المركبــات ويســمح للأفــراد بارتيــاده ســواءً كان ذلــك 

بــإذن أو بترخيــص مــن جهــة مختصــة أو بغيــر ذلــك ويشــمل -علــى ســبيل المثــال- الطريــق الرئي�ســي والفرعــي 

والمواقــف  للطــرق  الوســطية  والجــزر  والتقاطعــات  والأنفــاق  والجســور  العامــة  والمياديــن  والأزقــة  والثانــوي 

العامــة والأرصفــة ومعابــر المشــاة.

أي  أو  الطريــق  إنشــاء  مخططــات  فــي  مســافته  والمحــددة  الطريــق  جانبــي  علــى  المنطقــة  هــي  الطريــق:  حــرم 

مســتندات أخــرى تعتمدهــا دائــرة التخطيــط والمســاحة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة، والــذي لا يجــوز 

أيــة أعمــال ضمنــه إلا بموافقــة الهيئــة.  البنــاء عليــه ولا يســمح بتنفيــذ 

عناصــر الطريــق: جميــع التجهيــزات والمــواد المكونــة فــي مجموعهــا الشــكل العــام للطريــق ســواءً كانــت أساســية 

أو تجميليــة وتشــمل-على ســبيل المثــال- الأرصفــة والبــاط والأســفلت والحواجــز والأســيجة وأعمــدة الإنــارة 

واللوحــات  الضوئيــة  والإشــارات  ومســتلزماتها  الحديديــة  والأعمــدة  وملحقاتهــا  الكهربائــي  التوزيــع  ولوحــات 

المرورية والإرشادية والإعلانية والتحذيرية والمقاعـــد والمظـــــلات بما في ذلك عناصــــر البنية التحتية للجســــور 

والأنفــــــاق وعناصـــــــرها الإنشـــــــائية والكهــــــربائية والميكانيكيــة.

بوابــات التعرفــة المروريــة ومحطــات الأوزان المحوريــة: هــي المواقــع التــي يتــم تحديدهــا مــن قبــل الهيئــة ويتــم 

فيهــا تحصيــل التعرفــة المعتمــدة مــن المجلــس لــكل مركبــة تعبــر تلــك المواقــع أو محطــات الأوزان المحوريــة.
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الشخصية الاعتبارية
المادة )2(

تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها.

المقر
المادة )3(

 
ً
يكــون مقــر الهيئــة الرئيــس بمدينــة الشــارقة ويجــوز للهيئــة بنــاءً علــى موافقــة المجلــس أن تن�شــئ مكاتــب وفروعــا

لهــا فــي باقــي مــدن ومناطــق الإمــارة.

الأهداف
المادة )4( 

تهدف الهيئة إلى ما يلي:

	1 توفير خدمات النقل البري وشبكة حديثة للمواصلات العامة تؤمن للركاب خدمات راقية ومتميزة..

	2  للمعاييــر .
ً
إنشــاء شــبكة طــرق حديثــة فــي الإمــارة مجهــزة بأفضــل الأنظمــة والوســائل التكنولوجيــة وفقــا

العالميــة.

	3 إدارة مشــاريع الطــرق والإنشــاءات وذلــك مــن خــال دراســة وتخطيــط وتصميــم وتنفيــذ وصيانــة شــبكة .
الطــرق والجســور والأنفــاق بمــا يضمــن الأمــن والســامة.

تم التعديل على المادة رقم )1( – التعريفات على النحو الآتي:

-  تمــت إضافــة كل مــن كلمــة )وســائل( وعبــارة )ووفقــا لمــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة( إلــى آخــر تعريــف	
)النقــل البري(، مع حــذف كلمة )العام(، ليُقرأ كالتالي:

النقل البري: يشمل جميع وسائل وأنشطة النقل بمختلف أنواعها برا، ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

- تمت إضافة تعريف جديد تحت اسم )الجهات المختصة(، وهو كالتالي:	
الجهات المختصة: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات العامة وما في حكمها التابعة للحكومة.
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تم التعديل على المادة رقم )4( – الأهداف على النحو الآتي:
- تمت إضافة عبارة )والمائي وكافة وسائل وأنشطة النقل( إلى البند رقم )1(. 

- تم استبدال كلمة )التكنولوجية( بكلمة )التقنية( في البند رقم )2(. 
- تمت إضافة عبارة )ويتلاءم مع المتغيرات المناخية والبيئية( إلى البند رقم )3(. 

- تم استحداث بند جديد بالرقم )4( من المشروع المقترح. 

لتُقرأ المادة كالتالي: 
الأهداف

المادة )4( 
تهدف الهيئة إلى ما يلي:

	1 ــة للمواصــات العامــة . ــري والمائــي وكافــة وســائل وأنشــطة النقــل وشــبكة حديث ــر خدمــات النقــل الب توفي
ــركاب خدمــات راقيــة ومتميــزة. تؤمــن لل

	2 ــر . ــاً للمعايي ــة وفق ــائل التقني ــة والوس ــل الأنظم ــزة بأفض ــارة مجه ــي الإم ــة ف ــرق حديث ــبكة ط ــاء ش إنش
ــة. العالمي

	3 ــة شــبكة . إدارة مشــاريع الطــرق والإنشــاءات وذلــك مــن خــال دراســة وتخطيــط وتصميــم وتنفيــذ وصيان
الطــرق والجســور والأنفــاق بمــا يضمــن الأمــن والســامة ويتــاءم مــع المتغيــرات المناخيــة والبيئيــة.

	4 تحفيز وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي العام في الإمارة..

الاختصاصات
المادة )5(

الطــرق والمواصــات الخاضعــة لاختصــاص الإمــارة،  الســلطة المختصــة بالإشــراف علــى قطاعــي  الهيئــة هــي 
وتتولــى دون ســواها تنظيــم هذيــن القطاعيــن والرقابــة عليهمــا ولهــا فــي ســبيل ذلــك ممارســة الاختصاصــات 

التاليــة:

أولا: اختصاصات عامة:

	1 اقتراح السياسات والتشريعات واللوائح والرسوم والغرامات الخاصة بقطاعات الهيئة وأنشطتها..

	2 . 
ً
التعاقــد والمســاهمة مــع الأشــخاص والشــركات والهيئــات والمؤسســات التــي تــزاول ذات النشــاط أو مماثــا

لهــا داخــل وخــارج الإمــارة.

	3 إنشاء مؤسسات وشركات تمارس أعمالها في مجال الطرق والمواصلات بعد اعتماد المجلس..
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	4 منــح حــق الامتيــاز لأي جهــة أخــرى للقيــام ببعــض أعمــال الهيئــة مــع وضــع الضوابــط لمنــح هــذا الحــق .
بعــد اعتمــاد المجلــس. المــادي وذلــك  ومقابلــه 

	5 إنشاء وامتلاك واستئجار وتجهيز وإدارة وتشغيل كافة المرافق والمنشآت والمحطات الخاصة بالأنشطة .
وإصــاح  لصيانــة  اللازمــة  والصيانــة  الخدمــة  مراكــز  إلــى  بالإضافــة  اختصاصهــا  نطــاق  فــي  تدخــل  التــي 
ومعايــرة وســائل النقــل المختلفــة والأجهــــزة والمعــدات الملحقــة بهــا ســواء أكانــت تابعــة للهيئــة أو الجهــات 

المتعاقــدة معهــا أو الخاضعــة لإشــرافها.

	6 اســتغلال المنشــآت والمرافــق ووســائل النقــل المختلفــة المصــرح لهــا مــن قبــل الهيئــة ســواء أكانــت تابعــة .
لهــا أو مملوكــة للغيــر المتعاقــد مــع الهيئــة فــي تقديــم الخدمــات التــي تدخــل فــي مجــال اختصاصهــا وتخضــع 
أنشطتها لسلطة الهيئة لأغراض إعلانية أو دعائية عن طريق وضع الإعلانات على هياكل تلك المركبات 
والحافــات وداخلهــا وعلــى كافــة المرافــق والمحطــات والمواقــف بمــا فيهــا مظــات انتظــار الــركاب وملحقاتهــا 

والمرتبطــة بأنشــطة الهيئــة.

	7 توفير الخبرات الفنية وإجراء الدراسات والبحوث التي يقتضيها تطوير نشاط الهيئة..

	8 . 
ً
إصــدار وتجديــد وإلغــاء مختلــف تصاريــح مزاولــة الأنشــطة التــي تدخــل فــي نطــاق اختصــاص الهيئــة وفقــا

للتشــريعات الســارية.

	9 أية مهام أو اختصاصات أخرى تناط بالهيئة من قبل الحاكم أو المجلس..

: اختصاصات قطاع الطرق:
ً
ثانيا

	1 علــى . وعرضهــا  الإمــارة  فــي  وتطويرهــا  الطــرق  إنشــاء  بمشــاريع  الخاصــة  الاســتراتيجية  الخطــط  اقتــراح 
لاعتمادهــا. المجلــس 

	2 تخطيــط وبرمجــة وتنفيــذ مشــاريع الطــرق وعناصرهــا وإعــداد الموازنــات الخاصــة بهــا وذلــك بالتنســيق مــع .
الجهــات المختصــة.

	3 إعداد دراسات الجدوى والدراسات المرورية والتحليلية لمشاريع الطرق..

	4 إدارة مشــاريع وأنظمــة البنيــة التحتيــة للطــرق وتطبيــق معاييــر وأنظمــة إدارة الطــرق وتطويــر برامجهــا .
وفقــا لأفضــل الممارســات وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

	5 اقتراح أنظمة التعرفة المرورية وعرضها على المجلس لاعتمادها..

	6 دراسة حركة سير الشاحنات على الطرق وتطبيق نظام الأوزان المحورية..

	7 إدارة وتنظيم اللوحات المرورية والإرشادية والعلامات الأرضية ضمن حرم الطريق..

	8 إدارة وتنظيم حرم الطريق وإصدار التصاريح الخاصة به بالتنسيق مع الجهات المختصة..



26

	9 تصميم وتنفيذ وإدارة وصيانة الإشارات الضوئية والأنظمة المرورية الذكية وغرفة التحكم المركزية..

لهــا ورفعهــا 10	. اللوائــح والضوابــط المنظمــة  إدارة وتنظيــم حركــة الشــاحنات علــى الطــرق المحليــة ووضــع 
لاعتمادهــا. للمجلــس 

إصــدار الموافقــات المبدئيــة للوحــات الإعلانيــة ضمــن حــرم الطريــق بعــد اســتيفاء الضوابــط والشــروط 11	.
الخاصــة التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة والحصــول علــى الموافقــات الأخــرى مــن جهــات الترخيــص.

: اختصاصات قطاع المواصلات:
ً
ثالثا

	1 رســم السياســة العامــة لقطــاع المواصــات فــي الإمــارة ووضــع الاســتراتيجيات اللازمــة لتنفيذهــا وإصــدار .
كافــة الأنظمــة واللوائــح والإجــراءات اللازمــة لضمــان حســن ســير العمــل لهــذا القطــاع.

	2 وذلــك . التنفيذيــة  اللائحــة  تحددهــا  التــي  المخالفــات  وتحريــر  وضبــط  المواصــات  قطــاع  علــى  الرقابــة 
المختصــة. الجهــات  مــع  بالتنســيق 

	3 القيام بمهام صيانة وإدارة وسائل النقل للجهات العامة والخاصة وذلك بناء على طلب تلك الجهات..

	4 وضــع الشــروط والمعاييــر والضوابــط المتعلقــة بتصريــح مزاولــة أنشــطة النقــل البــري فــي الإمــارة وإصــدار .
الموافقــات لهــذا الغــرض وتجديدهــا وإلغائهــا بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

	5 تولي مهام أنشطة النقل البري العام التي تدخل في نطاق اختصاصها..

	6 إنشاء معهد لتعليم السياقة وذلك بعد اعتماد المجلس..

	7  بإعداد دورات تدريبية لتأهيل سائقي الأجرة والمواصلات..
ً
تكون الهيئة هي الجهة المختصة حصريا

	8 إصــدار وتجديــد وإلغــاء تصاريــح مزاولــة المهنــة للســائقين وقائــدي وســائل النقــل وكافــة العامليــن بمختلــف .
الأنشــطة التــي تدخــل فــي نطــاق اختصــاص الهيئــة.

	9 إقامــة المحطــات للتــزود بالطاقــة اللازمــة لوســائل النقــل التابعــة للهيئــة أو الجهــات المتعاقــدة معهــا أو .
الخاضعــة لنطــاق إشــرافها.

تحديــد المعاييــر والمواصفــات والاشــتراطات التنظيميــة المرتبطــة بأنشــطة النقــل البــري ووســائل النقــل 10	.
والأجهزة والمعدات المســتخدمة بهذه الوســائل بما في ذلك عدادات التعرفة لمركبات الأجرة والمؤسســات 

الخاضعــة لإشــرافها وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة. 

إجراء المعايرة والاختبارات والفحوصات اللازمة للأجهزة والمعدات المتعلقة.11	.

تحديــد الضوابــط والشــروط ومنــح التصاريــح للمنشــآت المتخصصــة فــي نقــل الــركاب بواســطة المراكــب 12	.
البحريــة وهــي علــى ســبيل الحصــر )النقــل بالعبــرات التــي تنقــل الــركاب وتدخــل ضمــن نطــاق النقــل العــام 

– نقــل الــركاب بالتاك�ســي المائــي – نقــل الــركاب بمراكــب النزهــة(.
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تم التعديل على المادة رقم )5( - الاختصاصات على النحو الآتي:

أولا: التعديلات الواردة على بنود )اختصاصات عامة(
- تمت إضافة كلمة )النظم( إلى البند رقم )1(. 

- تم استبدال كلمة )الأشخاص( بعبارة )الأفراد الذين يزاولون( في البند رقم )2( وإعادة صياغته.
- تم استبدال عبارة )لمنح هذا الحق( بعبارة )المنظمة لهذا الحق( في البند رقم )4(. 

- تم حذف كلمة )تجهيز( من البند رقم )5(.
- تم استبدال كلمة )توفير( بكلمة )الاستعانة( في البند رقم )7(. 

- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم استحداث البند رقم )9( في المشروع المقترح.

ثانيا: التعديلات الواردة على بنود )اختصاصات قطاع الطرق(
- تمت إضافة كل من عبارة )قصيرة وطويلة الأمد( وكلمة )استكمالها( إلى البند رقم )1(. 

- تمت إضافة عبارة )بالتنسيق مع الجهات المختصة( إلى آخر البنود رقم )3( و)9(.

ثالثا: التعديلات الواردة على بنود )اختصاصات قطاع المواصلات(
- تم استبدال عبارة )وضع الاستراتيجيات( بعبارة )اقتراح الخطط الاستراتيجية( في البند رقم )1(.

- تمت إضافة عبارة )ووفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية( إلى آخر البند رقم )3(. 
- تمت إضافة كلمة )ووسائل( إلى البنود رقم )4( و)5(، مع حذف كلمة )البري( منهما.

- تم استبدال كلمة )معهد( بكلمة )معاهد( في البند رقم )6(.
- تمت إعادة صياغة البند رقم )7(.

- تمت إضافة عبارة )بوسائل وأنشطة النقل التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة( إلى البند رقم )11(. 

لتُقرأ المادة كالتالي: 
الاختصاصات
المادة )5(

الهيئــة هــي الســلطة المختصــة بالإشــراف علــى قطاعــي الطــرق وقطــاع المواصــات الخاضعــة لاختصــاص الإمارة، 
وتتولــى دون ســواها تنظيــم هذيــن القطاعيــن والرقابــة عليهمــا ولهــا فــي ســبيل ذلــك ممارســة الاختصاصــات 

لية: لتا ا

أولا: اختصاصات عامة
	1 اقتراح النظم والسياسات والتشريعات واللوائح والرسوم والغرامات الخاصة بقطاعات الهيئة وأنشطتها..
	2 التعاقــد والمســاهمة مــع الهيئــات والشــركات والمؤسســات والأفــراد الذيــن يزاولــون ذات النشــاط أو مماثــا .

لهــا داخــل وخــارج الإمــارة.
	3 إنشاء مؤسسات وشركات تمارس أعمالها في مجال الطرق والمواصلات بعد اعتماد المجلس..
	4 منــح حــق الامتيــاز لأي جهــة أخــرى للقيــام ببعــض أعمــال الهيئــة مــع وضــع الضوابــط المنظمــة لهــذا الحــق .

ومقابلــه المــادي وذلــك بعــد اعتمــاد المجلــس.
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	5 ــي . ــطة الت ــة بالأنش ــات الخاص ــآت والمحط ــق والمنش ــة المراف ــغيل كاف ــتئجار وإدارة وتش ــاك واس ــاء وامت إنش
ــرة  ــاح ومعاي ــة وإص ــة لصيان ــة اللازم ــة والصيان ــز الخدم ــى مراك ــة إل ــا بالإضاف ــاق اختصاصه ــي نط ــل ف تدخ
وســائل النقــل المختلفــة والأجهــــزة والمعــدات الملحقــة بهــا ســواء أكانــت تابعــة للهيئــة أو الجهــات المتعاقدة 

معهــا أو الخاضعــة لإشــرافها.
	6 ــت تابعــة . ــة ســواء أكان ــل الهيئ اســتغلال المنشــآت والمرافــق ووســائل النقــل المختلفــة المصــرح لهــا مــن قب

ــا  ــال اختصاصه ــي مج ــل ف ــي تدخ ــات الت ــم الخدم ــي تقدي ــة ف ــع الهيئ ــد م ــر المتعاق ــة للغي ــا أو مملوك له
ــات علــى هيــاكل  وتخضــع أنشــطتها لســلطة الهيئــة لأغــراض إعلانيــة أو دعائيــة عــن طريــق وضــع الإعلان
ــات والحافــات وداخلهــا وعلــى كافــة المرافــق والمحطــات والمواقــف بمــا فيهــا مظــات انتظــار  تلــك المركب

ــة. ــطة الهيئ ــة بأنش ــا والمرتبط ــركاب وملحقاته ال
	7 الاستعانة بالخبرات الفنية وإجراء الدراسات والبحوث التي يقتضيها تطوير نشاط الهيئة..
	8 إصــدار وتجديــد وإلغــاء مختلــف تصاريــح مزاولــة الأنشــطة التــي تدخــل فــي نطــاق اختصــاص الهيئــة وفقــاً .

للتشــريعات الســارية.
	9 ــرق . ــال الط ــي مج ــة ف ــة والدولي ــة والإقليمي ــات المحلي ــدوات والاجتماع ــرات والن ــي المؤتم ــارة ف ــل الإم تمثي

والمواصــات بموافقــة المجلــس.
أية مهام أو اختصاصات أخرى تناط بالهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.10	.

ثانياً: اختصاصات قطاع الطرق:
	1 اقتــراح الخطــط الاســتراتيجية قصيــرة وطويلــة الأمــد الخاصــة بمشــاريع إنشــاء الطــرق واســتكمالها .

وتطويرهــا فــي الإمــارة وعرضهــا علــى المجلــس لاعتمادهــا.   
	2 ــك بالتنســيق مــع . ــات الخاصــة بهــا وذل تخطيــط وبرمجــة وتنفيــذ مشــاريع الطــرق وعناصرهــا وإعــداد الموازن

الجهــات المختصــة.
	3 إعداد دراسات الجدوى والدراسات المرورية والتحليلية لمشاريع الطرق بالتنسيق مع الجهات المختصة..
	4 إدارة مشــاريع وأنظمــة البنيــة التحتيــة للطــرق وتطبيــق معاييــر وأنظمــة إدارة الطــرق وتطويــر برامجهــا وفقــا .

لأفضــل الممارســات وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.
	5 اقتراح أنظمة التعرفة المرورية وعرضها على المجلس لاعتمادها..
	6 دراسة حركة سير الشاحنات على الطرق وتطبيق نظام الأوزان المحورية..
	7 إدارة وتنظيم اللوحات المرورية والإرشادية والعلامات الأرضية ضمن حرم الطريق..
	8 إدارة وتنظيم حرم الطريق وإصدار التصاريح الخاصة به بالتنسيق مع الجهات المختصة..
	9 ــة . ــة وغرفــة التحكــم المركزي ــة الذكي ــة والأنظمــة المروري ــة الإشــارات الضوئي ــذ وإدارة وصيان تصميــم وتنفي

بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة. 
ــا 10	. ــا ورفعه ــة له ــط المنظم ــح والضواب ــع اللوائ ــة ووض ــرق المحلي ــى الط ــاحنات عل ــة الش ــم حرك إدارة وتنظي

ــا. ــس لاعتماده للمجل
إصــدار الموافقــات المبدئيــة للوحــات الإعلانيــة ضمــن حــرم الطريــق بعــد اســتيفاء الضوابــط والشــروط الخاصــة 11	.

التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة والحصــول علــى الموافقــات الأخــرى مــن جهــات الترخيــص.

ثالثاً: اختصاصات قطاع المواصلات:
	1 رســم السياســة العامــة لقطــاع المواصــات فــي الإمــارة واقتــراح الخطــط الاســتراتيجية اللازمــة لتنفيذهــا .

وإصــدار كافــة الأنظمــة واللوائــح والإجــراءات اللازمــة لضمــان حســن ســير العمــل لهــذا القطــاع.
	2 الرقابــة علــى قطــاع المواصــات وضبــط وتحريــر المخالفــات التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة وذلــك بالتنســيق .

مــع الجهــات المختصــة.
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	3 ــك الجهــات، . ــب تل ــاء علــى طل ــك بن ــة وإدارة وســائل النقــل للجهــات العامــة والخاصــة وذل القيــام بمهــام صيان
ووفــق مــا تنظمــه اللائحــة التنفيذيــة.

	4 وضــع الشــروط والمعاييــر والضوابــط المتعلقــة بتصريــح مزاولــة أنشــطة ووســائل النقــل فــي الإمــارة وإصــدار .
الموافقــات لهــذا الغــرض وتجديدهــا وإلغائهــا بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

	5 تولي مهام أنشطة ووسائل النقل التي تدخل في نطاق اختصاصها..
	6 إنشاء معاهد لتعليم السياقة وذلك بعد اعتماد المجلس..
	7 ــة . ــة المختص ــي الجه ــة ه ــون الهيئ ــات وتك ــرة والمواص ــائقي الأج ــل س ــة لتأهي ــداد دورات تدريبي إع

ــك. ــا بذل حصري
	8 ــة للســائقين وقائــدي وســائل النقــل وكافــة العامليــن بمختلــف . ــة المهن إصــدار وتجديــد وإلغــاء تصاريــح مزاول

الأنشــطة التــي تدخــل فــي نطــاق اختصــاص الهيئــة.
	9 ــا أو . ــدة معه ــات المتعاق ــة أو الجه ــة للهيئ ــل التابع ــائل النق ــة لوس ــة اللازم ــزود بالطاق ــات للت ــة المحط إقام

ــرافها. ــاق إش ــة لنط الخاضع
تحديــد المعاييــر والمواصفــات والاشــتراطات التنظيميــة المرتبطــة بأنشــطة النقــل البــري ووســائل النقــل 10	.

والأجهــزة والمعــدات المســتخدمة بهــذه الوســائل بمــا فــي ذلــك عــدادات التعرفــة لمركبــات الأجــرة 
والمؤسســات الخاضعــة لإشــرافها وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة. 

إجــراء المعايــرة والاختبــارات والفحوصــات اللازمــة للأجهــزة والمعــدات المتعلقــة بوســائل وأنشــطة النقــل التــي 11	.
تدخــل ضمــن نطــاق اختصاصــات الهيئــة. 

تحديــد الضوابــط والشــروط ومنــح التصاريــح للمنشــآت المتخصصــة فــي نقــل الــركاب بواســطة المراكــب البحريــة 12	.
وهــي علــى ســبيل الحصــر )النقــل بالعبــرات التــي تنقــل الــركاب وتدخــل ضمــن نطــاق النقــل العــام – نقــل الــركاب 

بالتاكســي المائــي – نقــل الــركاب بمراكــب النزهــة(.

الإدارة 
المادة )6( 

لهيكلهــا   
ً
وفقــا والخبــراء  الموظفيــن  مــن  كافٍ  عــدد  يعاونــه  أميــري  بمرســوم  يُعيــن  رئيــس  للهيئــة  يكــون 

يلــي: مــا  خاصــة  بصفــة  ولــه  أعمالهــا،  تســيير  ويتولــى  التنظيمــي، 

	1 اقتراح خطط العمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج وعرضها على المجلس لاعتمادها..

	2 شرف عليها الهيئة أو التي تقوم بإداراتها أو تنفيذها..
ُ
متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي ت

	3 إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاعتمادها..

	4 للمجلــس . ورفعهــا  المعنيــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق  المســتمر  والتدريــب  التأهيــل  وبرامــج  خطــط  اقتــراح 
لاعتمادهــا.

	5 الإشراف على الأنشطة الإدارية للهيئة وعلى جميع العاملين بـها..
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	6 إعــداد الهيــكل التنظيمــي، واللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون وعرضهــا علــى المجلــس لاعتمادهــا ومــن ثــم .
 لأحــكام القانــون.

ً
إصدارهــا وفقــا

	7 تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالآخرين..

	8 رفع تقارير دورية عن عمل الهيئة إلى الحاكم والمجلس..

	9 التشــريعات . حســب  بالهيئــة  العامليــن  مــن  الكفــاءة  لــذوي  اختصاصاتــه  أو  ســلطاته  بعــض  تفويــض 
الإمــارة. فــي  الســارية 

أية مهام أو صلاحيات يُناط بها من الحاكم أو المجلس.10	.

تم التعديل على المادة رقم )6( – الإدارة، وذلك على النحو الآتي:
- تم حذف عبارة )ورفعها للمجلس لاعتمادها( من البند رقم )4(.

- تمت إضافة كلمة )المالية( إلى البند رقم )5(.
- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم حذف البند رقم )6( من المشروع الأصلي.

- تــم حــذف عبــارة )لــذوي الكفــاءة مــن العامليــن بالهيئــة مــن البنــد رقــم )9( فــي المشــروع الأصلــي، مــع اســتبدال 
كلمــة )حســب( بكلمــة )وفقــا(. 

لتُقرأ المادة كالتالي:
الإدارة 

المادة )6( 
يكــون للهيئــة رئيــس يُعيــن بمرســوم أميــري يعاونــه عــدد كافٍ مــن الموظفيــن والخبــراء وفقــاً لهيكلهــا 

ــي: ــا يل ــة م ــة خاص ــه بصف ــا، ول ــيير أعماله ــى تس ــي، ويتول التنظيم
	1 اقتراح خطط العمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج وعرضها على المجلس لاعتمادها..
	2 ــا أو . ــوم بإداراته ــي تق ــة أو الت ــا الهيئ ــرف عليه ــي تُش ــاريع الت ــج والمش ــط والبرام ــذ الخط ــة تنفي متابع

ــا. تنفيذه
	3 إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاعتمادها..
	4 اقتراح خطط وبرامج التأهيل والتدريب المستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية. .
	5 الإشراف على الأنشطة الإدارية والمالية للهيئة وعلى جميع العاملين بـها..
	6 تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالآخرين..
	7 رفع تقارير دورية عن عمل الهيئة إلى الحاكم والمجلس..
	8 تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته وفقا التشريعات السارية في الإمارة..
	9 أية مهام أو صلاحيات يُناط بها من الحاكم أو المجلس..
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المادة )7( 
يصدر بقرارات من المجلس بناء على عرض الرئيس ما يلي:

أ اللائحة التنفيذية لهذا القانون.	.

ب  لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.	.
ً
الرسوم والغرامات التي تحصلها الهيئة وفقا

ج الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.	.

وفيمـــــــــــــا عــــــــــــــدا ذلــك، يصـــــــــــــــدر الرئيــس القـــــــــــــــــرارات الإداريــة الأخــــــــــرى المتعلقــة بأهــــــــــــــــــــداف واختصاصــــــــــات 
ومهـــــــــــــــــام عمــل الهيئــة.

أحكام عامة
المادة )8( 

بناءً على اقتراح الرئيس يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بعد إقراره من المجلس بمرسوم أميري.

المادة )9(
الرســوم  مــن  عفــى 

ُ
وت كمــا  وأنواعهــا،  أشــكالها  بكافــة  المحليــة  والرســوم  الضرائــب  جميــع  مــن  الهيئــة  عفــى 

ُ
ت

وارداتهــا. جميــع  علــى  الجمركيــة 

المادة )10( 
 لنــص المــادة )34( مــن 

ً
يكــون للموظفيــن الذيــن تعتمدهــم الهيئــة ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا

قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة مأمــوري 
فــي إثبــات مــا يقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات الأخــرى الصــادرة  الضبــط القضائــي 

بموجبــه وذلــك فــي نطــاق اختصــاص كل منهــم.

المادة )11( 
علــى جهــات الترخيــص المعنيــة التنســيق مــع الهيئــة قبــل منــح أي تراخيــص جديــدة تدخــل ضمــن أنشــطتها 

واختصاصاتهــا.

المادة )12( 
يُلغــى القانــون رقــم )4( لســنة 2006 م بشــأن إنشــاء مؤسســة الشــارقة للمواصــات العامــة، علــى أن يســتمر 
العمــل بكافــة الأنظمــة واللوائــح والقــرارات التنفيذيــة الصــادرة بموجبــه إلــى أن تعــدل أو تلغــى بموجــب هــذا 

القانــون.
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تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )12( بحــذف عبــارة )بموجــب هــذا القانــون( المذكــورة آخــر الفقــرة، مــع إضافــة عبــارة 
)وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون(. لتُقــرأ المــادة كالآتــي:

المادة )12( 
يُلغــى القانــون رقــم )4( لســنة 2006 م بشــأن إنشــاء مؤسســة الشــارقة للمواصــات العامــة، علــى أن يســتمر العمــل 
بكافــة الأنظمــة واللوائــح والقــرارات التنفيذيــة الصــادرة بموجبــه وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون إلــى أن 

تعــدل أو تلغــى.

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )13( بإضافــة عبــارة )والوحــدات الإداريــة المندمجــة مــع الهيئــة(، مــع اســتبدال عبــارة 
)التزامــات المؤسســة( بكلمــة )التزاماتهــم(. لتُقــرأ المــادة كالآتــي:

المادة )13( 
ــة  ــدات الإداري ــة( والوح ــات العام ــارقة للمواص ــة الش ــودات )مؤسس ــكات وموج ــوق وممتل ــة حق ــة كاف ــؤول للهيئ ت

ــة مســؤولة عــن كافــة التزاماتهــم. ــح الهيئ ــة، كمــا تصب المندمجــة مــع الهيئ

المادة )13( 
تؤول للهيئة كافة حقوق وممتلكات وموجودات )مؤسســة الشــارقة للمواصلات العامة(، كما تصبح الهيئة 

مســؤولة عن كافة التزامات المؤسســة.

المادة )14( 
هــذا   لأحــكام 

ً
توفيــق أوضاعهــا طبقــا الهيئــة  الخاضعــة لإشــراف  تــزاول الأنشــطة  التــي  الجهــات  علــى جميــع 

 مــن تاريــخ صــدوره، وللمجلــس بنــاءً علــى اقتــراح الرئيــس تمديــد هــذه 
ً
القانــون خــال مــدة لا تتجـــاوز )12( شــهرا
 لمــا تقتضيــه المصلحــة العامــة.

ً
المــدة وفقــا
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المادة )15( 
يُعمــل بهــذا القانــون اعتبــارًا مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذه كل فيمــا يخصــه ويُنشــر فــي 

الرســمية. الجريــدة 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2016م 
 بشأن تعديل القانون رقم )6( لسنة 2015م

بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )6( لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وبناءً على عرض رئيس دائرة الموارد البشرية، ومو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

المادة الأولى
يســتبدل تعريــف “اللجنــة الطبيــة” الــوارد بنــص المــادة رقــم )1( مــن القانــون رقــم )6( لســنة 2015م المشــار إليــه 

التالــي:  بالتعريــف 

“اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة الشارقة الصحية”.
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المادة الثانية
يُعمــل بهــذا القانــون اعتبــارًا مــن تاريــخ صــدوره، وينشــر فــي الجريــدة الرســمية وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذه 

كل فيمــا يخصــه.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي



36

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2016م 
 بشأن إنشـاء وتنظـيم هيئة الشارقـة

للوثائـق والأرشيف

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )3( لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )7( لسنة 2008م في شأن المركز الوطني للوثائق والبحوث وتعديلاته،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 

وتعديلاتــه،

والمرسوم الأميري رقم )4( لسنة 2010م بشأن إنشاء مركز الشارقة للوثائق والبحوث في إمارة الشارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

التعريفـات

مادة )1(
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يكــون للكلمــات والعبــارات الآتيــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض ســياق 

النــص بخــاف ذلــك: 
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الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة: هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها. 

الجهات المعنية: الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والمؤسسات 
والشــركات التــي تمــارس أنشــطة تتعلــق بالمرافــق العامــة فــي الإمــارة، مثــل: المؤسســات الخاصــة بالتعليــم أو 

العيــادات الطبيــة الخاصــة، وتحــدد هــذه الجهــات بقــرار مــن المجلــس.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 كان شــكلها تــم إنشــاؤها أو الحصــول 
ً
الوثيقــة: كل معلومــة مدونــة أو مصــورة أو مســجلة أو إلكترونيــة أيــا

عليهــا مــن قبــل أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري عــام أم خــاص وذلــك فــي إطــار ممارســة مهامــه. 

الوثائق العامة: الوثائق الناشئة عن الجهات المعنية. 

الوثائــق الجاريــة: الوثائـــــــــــق التــي يتــم استخدامهــــــا بصفــة متصلــة ومستمـــــــرة حســب مقتضيــــــات العمـــــــل ولــم 
يتــم إغلاقهــا بعـــــــــد. 

.
ً
الوثائق الوسيطة: الوثائق التي لم تعد جارية الاستعمال وأصبح استعمالها عرضيا

التصنيــف: تنظيــم الوثائــق داخــل أقســام وأجــزاء متجانســة وفــق الطــرق والأســاليب والقواعــد الإجرائيــة 
المتبعــة فــي هــذا الشــأن.

نظــام مــدد الاســتبقاء: أداة تجّمــع فيهــا البيانــات المتعلقــة بمــدد اســتبقاء كافــة أنــواع الوثائــق المتداولــة لــدى 
أيــة جهــة معنيــة والمصيــر النهائــي الــذي تــؤول إليــه، وتحــدد اللائحــة كيفيــة إعــداد هــذا النظــام.

الأرشيف: نظام الحفظ الدائم للوثائق الوسيطة التي يتم انتقاؤها وترحيلها إلى الهيئة.

الأرشيف العام: الأرشيف الصادر عن الجهات المعنية. 

أو مؤسســة  أو قبليــة  أو مجموعــة عائليــة  النا�شــئ عــن كل شــخص خــاص  الأرشــيف  الخــاص:  الأرشــيف 
خاصــة.

 وتســجيلها بالصــوت والصــورة 
ً
الهيئــة بجمعهــا شــفاهيا التــي تقــوم  المــادة المعلوماتيــة  الأرشــيف الشــفوي: 

 وتضــم إلــى مقتنيــات الهيئــة بعــد توثيقهــا بشــكل رســمي.
ً
 لمعلومــات غائبــة أو لــم تــدون أصــا

ً
والكتابــة اســتكمالا
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الإنشاء
مادة )2(

نشأ في الإمارة هيئة تسمى: “هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف”
ُ
ت

تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونها.

مادة )3(
يكــون المقــر الرئيــس للهيئــة فــي مدينــة الشــارقة ويجــوز بقــرار مــن المجلــس إنشــاء فــروع أو مكاتــب لهــا فــي باقــي 

مــدن ومناطــق الإمــارة.

الأهــــداف
مادة )4(

بمراعاة التشريعات الاتحادية، تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

	1 تطوير نظام الوثائق والأرشيف في الإمارة..

	2 الإشــراف علــى تنظيــم الوثائــق الجاريــة والوثائــق الوســيطة لــدى الجهــات المعنيــة وتوفيــر الدعــم الفنــي .
وتقديــم الخبــرات والخدمــات الاستشــارية الخاصــة لهــا.

	3 جمع أرصدة الأرشيف العام لدى الجهات المعنية وترتيبها ووصفها وحفظها وتنظيم الاستفادة منها..

	4 جمع الأرشيف الخاص وتنظيم استغلاله..

	5  كان مصدرها وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها..
ً
جمع وحفظ الوثائق المتعلقة بالإمارة أيا

	6 توثيــق البحــوث المتخصصــة والمســاهمة فــي نشــرها وترســيخ الوعــي الثقافــي والتاريخــي وتشــجيع البحــث .
العلمــي والإبــداع الفكــري والفنــي.

	7 نشر الوعي المعلوماتي الأرشيفي وتفعيل التعاون المؤس�سي والأكاديمي المتخصص في العلوم الأرشيفية..

اختصاصات الهيئة
مادة )5(

مع مراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة يكون للهيئة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية:

	1 الإمـارة، . فـي  والأرشـيف  الوثائـق  لتنظيـم  اللازمـة  والأنظمـة  واللوائـح  والاسـتراتيجيات  الخطـط  اقتـراح 
لاعتمادهـا. المجلـس  علـى  وعرضهـا 

	2 إبداء الرأي حول مشروعات التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بالوثائق والأرشيف..

	3 تقديـم الدعـم الفنـي فـي مجـال إدارة الوثائـق الجاريـة والوثائـق الوسـيطة بالجهـات المعنيـة والموافقـة علـى .
 لمـا 

ً
ـدد اسـتبقائها وتقريـر المصيـر النهــــــــائي الـذي تـــــؤول إليـه، وذلـك وفقــــــا

ُ
نظـم تصنيـف وثائقهـا وخطـط مـــــ

تحـــــــدده اللائحة.
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	4 إعــداد نظــم لإدارة الوثائــق الإلكترونيــة للجهــات الحكوميــة وفــق الأنظمــة والسياســات المتبعــة فــي الإمــارة، .
وتحــدد الهيئــة المواصفــات الأساســية للمنظومــات والبرمجيــات التــي تقتنيهــا الجهــات الحكوميــة فــي هــذا 

الصــدد بالتنســيق معهــا.

	5  وحفظــه وتحديــد مُــدد الاطــاع عليــه وتنظيــم .
ً
اســتلام الأرشــيف العــام مــن الجهــات المعنيــة وإعــداده فنيــا

الاســتفادة منــه.

	6  لما تحدده اللائحة..
ً
الموافقة على إتلاف الوثائق العامة وفقا

	7 جمع الأرشيف الخاص والأرشيف الشفوي ومصادر تاريخ الإمارة..

	8 إبــرام الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم مــع المؤسســات ذات الصلــة داخــل الدولــة وخارجهــا بالتنســيق مــع .
الجهــات المختصــة.

	9 المحافظة على الوثائق وأرصدة الأرشيف بالهيئة وضمان صيانتها وحمايتها من كل المخاطر..

إعــداد ونشــر أدوات البحــث للأرشــيف مــن فهــارس وأدلــة وقواعــد بيانــات وغيرهــا مــن الأدوات التــي تمكــن 10	.
المســتفيدين مــن الوصــول إلــى أرصدتــه ومكوناتــه.  

تأهيــل 11	. فــي  والمســاهمة  المعنيــة  الجهــات  لــدى  والأرشــيف  الوثائــق  مجــال  فــي  العامليــن  وتأهيــل  تدريــب 
والأرشــيف. الوثائــق  لإدارة  المطلوبــة  الكفــاءات 

إعداد ونشر البحوث والدراسات العلمية في كل المجالات المتعلقة بتاريخ الإمارة.12	.

تمثيــل الإمــارة وتنميــة مجــالات التعــاون وتبــادل التجــارب والخبــرات لــدى المنظمــات والهيئــات الدوليــة 13	.
ذات العلاقــة داخــل الدولــة وخارجهــا وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

أية اختصاصات أخرى تناط بالهيئة من الحاكم أو المجلس.14	.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )5( - اختصاصات الهيئة، وذلك على النحو الآتي: 

- تمت إضافة عبارة )بعد موافقة المجلس( إلى البند رقم )8(،ليُقرأ كالتالي:
8. إبــرام الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم مــع المؤسســات ذات الصلــة داخــل الدولــة وخارجهــا بالتنســيق مــع الجهــات 

المختصــة بعــد موافقــة المجلــس.

- تمت إضافة عبارة )وعمل نسخ احتياطية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة( إلى البند رقم )9(.ليُقرأ كالتالي:
ــل  ــان صيانتهــا وحمايتهــا مــن كل المخاطــر، وعم ــة وضم ــق وأرصــدة الأرشــيف بالهيئ ــى الوثائ 9. المحافظــة عل

ــة لهــا بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة. نســخ احتياطي
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رأي المجلس الاستشاري

تمت إعادة صياغة البند رقم )7( من المادة رقم )6( – الإدارة، وذلك على النحو الآتي: 
7. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.

الإدارة
مادة )6(

 
ً
يكــون للهيئــة مديــر عــام يصــدر بتعيينــه مرســوم أميــري يعاونــه عــدد كاف مــن الموظفيــن والخبــراء وفقــا

لــه الســلطات والصلاحيــات اللازمــة لإدارة شــؤون الهيئــة واتخــاذ  لهيكلهــا التنظيمــي المعتمــد، ويكــون 
القــرارات اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا ولــه بوجــه خــاص مــا يلــي:

	1 اقتراح السياســة العامة والاســتراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها .
أو اتخاذ اللازم بشــأنها.

	2 اقتــراح مشــروعات القوانيــن واللوائــح التنفيذيــة والأنظمــة المتعلقــة بالهيئــة وعرضهــا علــى المجلــس ليقــرر .
 بشــأنها.

ً
مــا يــراه مناســبا

	3 اقتراح الموازنة العامة وإعداد الحساب الختامي للهيئة لاعتمادها من الجهات المختصة..

	4 الجهــات . مــع  تعاقداتهــا  وفــي  والآخريــن  الحكوميــة  بالجهــات  علاقتهــا  وفــي  القضــاء  أمــام  الهيئــة  تمثيــل 
وأهدافهــا. اختصاصاتهــا  لتحقيــق  المختصــة  والشــركات 

	5 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها..

	6 رفع التقارير اللازمة عن أعمال الهيئة للحاكم أو المجلس..

	7  للصالح العام..
ً
تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الهيئة تحقيقا

	8 تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس..

	9 أية مهام أو اختصاصات اخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس..

الهيكل التنظيمي
مادة )7(

بناءً على اقتراح المدير العام واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.
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مادة )10(
يُعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره ويُلغــى كل حكــم يتعــارض مــع أحكامــه وينشــر فــي الجريــدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

تم استحداث مادة جديدة بالرقم )10( من المشروع المقترح، وهي كالتالي:

مادة )10(
ــارة  ــي إم ــوث ف ــق والبح ــارقة للوثائ ــز الش ــاء مرك ــأن إنش ــنة 2010م بش ــم )4( لس ــري رق ــوم الأمي ــى المرس يُلغ
الشــارقة، علــى أن يســتمر العمــل بكافــة الأنظمــة واللوائــح والقــرارات التنفيذيــة الصــادرة بموجبــه وبمــا لا يتعــارض 

ــون.  مــع أحــكام هــذا القان

مادة )8(
يصدر بقرارات من المجلس بناء على عرض المدير العام ما يلي:

أ اللائحة التنفيذية لهذا القانون.	.

ب  لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.	.
ً
الرسوم والغرامات التي تحصلها الهيئة وفقا

ج ‌الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.	.

بأهــــــــــداف واختصــاصــــات  المتعلقــة  الأخــــــــــــرى  الإداريــة  القــرارات  العــــــــام  المديــر  يصـــــــدر  ذلــك،  عــــــــــــــدا  وفيمــا 
الهيئــة. ومهــــــــــــــام عمـــــــــــــل 

الإعفـــاءات
مادة )9(

 كان نوعها.
ً
عفى الهيئة من جميع الرسوم الحكومية أيا

ُ
ت
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2016م 
 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات

هيئة الشارقة للآثار

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والقانون الاتحادي رقم )11( لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

وقانون الآثار رقم )1( لسنة 1992م في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )57( لسنة 2016م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للآثار،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة، 

أصدرنا القانون الآتي:

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون بإضافة ما يلي: 
والقانون رقم )6( لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية في إمارة الشارقة.
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التعريفات
المادة )1(

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقض 
سياق النص بخلاف ذلك: 

الإمــــــــــــــــارة: إمارة الشارقة.

الــــحاكــــــــم: حاكم الإمارة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

المـــــــــــجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الـــــــــــــهيئــــــــة: هيئة الشارقة للآثار.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الجهات الحكومية: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وما في حكمها في الإمارة.

 يشير إلى ممارسة فعاليات بشرية في الما�ضي أو يحتوي على بقايا 
ً
اقع الأثرية: المكان الذي يضم دليلا المو

 للعيان فوق سطح الأرض أو يحتوي على طبقات مخفية تضم 
ً
حيوانية أو نباتية قديمة، وقد يكون ظاهرا

بقايا أثرية تم الكشف عنها نتيجة عمليات تنقيب أثرية أو عن طريق الصدفة.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديل علــى تعريف )الجهات الحكوميــة( على النحو الآتي: 
- تــم اســتبدال كلمة )الحكوميــة( بكلمة )المعنية( في مســمى التعريف.

- تمــت إضافة عبــارة )أو الدولية( إلى التعريف.
- تــم حذف عبارة )في الإمــارة( المذكورة آخر الفقرة. 

ليُقرأ التعريف كالتالي:
الجهـات المعنيـة: الدوائـر أو الهيئات أو المؤسسـات الحكوميـة الاتحادية والمحلية أو الدوليـة وما في حكمها.

الشخصية الاعتبارية
المادة )2(

التــي  والتصرفــات  الأعمــال  لمباشــرة جميــع  اللازمــة  الكاملــة  والأهليــة  الاعتباريــة  بالشــخصية  الهيئــة  تتمتــع 
أهدافهــا. تحقــق 
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المقر
المادة )3(

يكــون المقــر الرئيــس للهيئــة فــي مدينــة الشــارقة ويجــوز بقــرارِ مــن المجلــس إنشــاء فــروع أو مكاتــب لهــا فــي باقــي 
مــدن ومناطــق الإمــارة.

الأهــــــداف
المادة )4(

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

	1 البحث والتحري عن المواقع الأثرية المنتشرة في الإمارة، وتثبيتها على الخارطة الأثرية. .

	2 الإشراف على جميع المواقع الأثرية وتوفير الحماية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة..

	3 مة ومدروسة..
ّ

القيام بعمليات التنقيب عن الآثار وفق سياسة عامة محك

	4 والتنســيق . الإشــراف  خــال  مــن  الإمــارة  فــي  العاملــة  الأجنبيــة  الأثــري  التنقيــب  بعثــات  أعمــال  تنظيــم 
معهــا. والمشــاركة 

	5 دراسة وتحليل وترميم وصيانة المكتشفات الأثرية الثابتة والمنقولة..

	6 فــي كتــب . العلميــة ونشــرها  المقــالات والبحــوث الأثريــة  التنقيــب الأثــري وإعــداد  نتائــج عمليــات  دراســة 
والدولــي. المحلــي  المســتويين  علــى  متخصصــة  ومجــات 

	7 نشر الوعي الأثري..

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )4( – الأهداف، وذلك على النحو الآتي: 

- تم استبدال كلمة )المختصة( بكلمة )المعنية( في البند رقم )2(، ليُقرأ كالتالي: 	
2. الإشراف على جميع المواقع الأثرية وتوفير الحماية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- تم استبدال عبارة )كتب ومجلات متخصصة( بعبارة )مختلف وسائل ووسائط النشر المتخصصة( في البند رقم )6( من 	
المادة رقم )4( – الأهداف، ليُقرأ كالتالي:

وسائل  مختلف  في  ونشرها  العلمية  الأثرية  والبحوث  المقالات  وإعداد  الأثري  التنقيب  عمليات  نتائج  دراسة   .6
ووسائط النشر المتخصصة على المستويين المحلي والدولي.
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الاختصاصات
المادة )5(

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية: 

	1 اقتــراح السياســة العامــة لعمليــات البحــث والتنقيــب والدراســة عــن المواقــع الأثريــة فــي الإمــارة وعرضهــا .
علــى المجلــس لاعتمادهــا.

	2  بشأنها..
ً
اقتراح التشريعات المتعلقة بالهيئة وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسبا

	3  وتبــادل الخبــرات الأثريــة والعلميــة فــي ذات .
ً
 ودوليــا

ً
التنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالآثــار محليــا

المجــال.

	4 العمل على مكافحة الاتجار بالآثار وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية..

	5 استرجاع الآثار الخاصة بالإمارة بكافة الوسائل القانونية..

	6  لأحكام القانون..
ً
مراقبة الآثار ومتابعة صيانتها والتصرف بها وفقا

	7 إجراء الدراسات والبحوث في مجال الآثار ونشرها ضمن كتب تخصصية أو إصدارات دورية..

	8 تقديــر أثريــة المواقــع الأثريــة وحدودهــا وحرمهــا وتقييــم الصفــة الأثريــة والتاريخيــة والماديــة للآثــار المنقولــة .
الموجــودة فــي الإمــارة وتســجيل وتوثيــق حيازتها.

	9 التنســيق مع الجهات ذات الاختصاص بشــأن نزع ملكية الأرا�ضي التي تحتوي آثار منقولة وغير منقولة .
للمصلحة العامة وتعويض مالكيها.

الإعــداد والتنظيــم والمشــاركة فــي المؤتمــرات وورش العمــل ومعــارض الآثــار المحليــة والدوليــة وإبــراز نتائــج 10	.
الاكتشافات الأثرية وأهميتها للاطلاع على ما تم التوصل إليه في مجال الاكتشافات الأثرية، والتعريف 

بمضامينهــا الحضاريــة وأهميتهــا التاريخيــة.

الإمــارة 11	. فــي  لإقامتهــا  المبدئيــة  الموافقــات  ومنــح  والخاصــة  الحكوميــة  الآثــار  معــارض  لإقامــة  التصريــح 
المختصــة.  الجهــات  مــع  بالتنســيق 

فــي المواقــع الأثريــة أو التــي 12	. إصــدار شــهادات عــدم الممانعــة للمنشــآت الراغبــة بالقيــام بأعمــال الحفــر 
بعــد  الطــرق والجســور والمبانــي  القنــوات وحفــر الخنــادق وإنشــاء  مــد  لغــرض  بهــا،  آثــار  يحتمــل وجــود 

التأكــد مــن خلوهــا مــن الطبقــات والمــواد الأثريــة.

تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية على أعمال التنقيب والصيانة وكل ما يتعلق بأعمال الآثار.13	.
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والمتخصصيــن 14	. العلميــة  المؤسســات  مــع  والشــراكات  التفاهــم  ومذكــرات  والاتفاقيــات  العقــود  إبــرام 
لاعتمادهــا. المجلــس  علــى  عرضهــا  بعــد  الآثــار  عــن  التنقيــب  مجــال  فــي  العامليــن 

العمــل علــى مكافحــة تــداول الآثــار والتحــف القديمــة بصــورة غيــر مشــروعة، وذلــك بالتنســيق مــع دائــرة 15	.
التنميــة الاقتصاديــة والجهــات الأخــرى ذات الاختصــاص فــي الإمــارة.

أية اختصاصات أخرى تناط بها الهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.16	.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )5( – الاختصاصات، وذلك على النحو الآتي: 

- تم استبدال كلمة )الحكومية( بكلمة )المعنية( في البند رقم )4(، ليُقرأ كالتالي:	
4. العمل على مكافحة الاتجار بالآثار وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- تــم اســتبدال عبــارة )ذات الاختصــاص( بكلمــة )المعنيــة(، وكلمــة )للمصلحــة( بكلمــة )للمنفعــة( فــي البنــد رقــم )9( 	
مــع إضافــة عبــارة )وفقــا للتشــريعات الســارية عنــد نــزع الملكيــة(. ليُقــرأ كالتالــي:

العامة  للمنفعة  منقولة  وغير  منقولة  آثار  تحتوي  التي  الأراضي  ملكية  نزع  بشأن  المعنية  الجهات  التنسيق مع   .9
وتعويض مالكيها وفقا للتشريعات السارية عند نزع الملكية.

- تمت إعادة صياغة البند رقم )11(، ليُقرأ كالتالي: 	
11. منح الموافقات المبدئية لإقامة معارض الآثار الحكومية والخاصة في الإمارة وإصدار التصاريح اللازمة بشأنها 

وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

- ــادق 	 ــر الخن ــوات وحف ــد القن ــارة )لغــرض م ــع حــذف عب ــم )12(، م ــد رق ــى البن ــة )والإنشــاءات( إل ــة كلم تمــت إضاف
ــي:  ــرأ كالتال ــي(. ليُق ــور والمبان ــرق والجس ــاء الط وإنش

التي  أو  الأثرية  المواقع  والإنشاءات في  الحفر  بأعمال  بالقيام  الراغبة  للمنشآت  الممانعة  إصدار شهادات عدم   .12
يحتمل وجود آثار بها، بعد التأكد من خلوها من الطبقات والمواد الأثرية.

- تــم اســتبدال عبــارة )والجهــات الأخــرى ذات الاختصــاص فــي الإمــارة( بعبــارة )والجهــات المعنيــة( فــي البنــد رقــم 	
)15(. ليُقــرأ كالتالــي:

التنمية  دائرة  مع  بالتنسيق  وذلك  مشروعة،  غير  بصورة  القديمة  والتحف  الآثار  تداول  مكافحة  على  العمل   .15
الاقتصادية والجهات المعنية.
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الإدارة
المادة )6(

 
ً
يكــون للهيئــة مديــر عــام يصــدر بتعيينــه مرســوم أميــري يُعاونــه عــدد كاف مــن الموظفيــن والخبــراء وفقــا

لهيكلهــا التنظيمــي، ويكــون لــه الســلطات والصلاحيــات اللازمــة لإدارة شــؤون الهيئــة واتخــاذ القــرارات 
اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا ولــه بوجــه خــاص مــا يلــي:  

	1 وضــع السياســة العامــة والاســتراتيجية اللازمــة لتحقيــق أهــداف الهيئــة وعرضهــا علــى المجلــس لاعتمادهــا .
أو اتخــاذ الــازم بشــأنها.

	2 فــي الهيئــة وفــق التشــريعات والأنظمــة الســارية وإصــدار القــرارات الإداريــة . الإشــراف علــى ســير العمــل 
تنفيذهــا. ومتابعــة 

	3 إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضهما على المجلس لاعتمادهما..

	4 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها..

	5 تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين..

	6 تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس..

	7 لــه الاســتعانة بالخبــراء . الاســتعانة بالجهــات الحكوميــة للحصــول علــى الدعــم الإداري والفنــي، ويجــوز 
والاستشــاريين وبيــوت الخبــرة ذات الاختصــاص فــي كل مــا يتعلــق بأعمــال الهيئــة، ويجــوز لــه التعــاون مــع 

الجهــات الأخــرى فــي المواضيــع التــي تدخــل ضمــن أهــداف الهيئــة واختصاصاتهــا.

	8  للتشريعات السارية في الإمارة..
ً
تفويض غيره من موظفي الهيئة بعض سلطاته أو اختصاصاته وفقا

	9 ف بها من الحاكم أو المجلس..
ّ
أية مهام أو اختصاصات أخرى يكل

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )6( – الإدارة، وذلك على النحو الآتي: 

- تم استبدال كلمة )وضع( بكلمة )اقتراح( في البند رقم )1(، ليُقرأ كالتالي:	
1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ 

اللازم بشأنها.

- تم استبدال كلمة )الحكومية( بكلمة )المعنية( في البند رقم )7(، ليُقرأ كالتالي: 	
والاستشاريين  بالخبراء  الاستعانة  له  ويجوز  والفني،  الإداري  الدعم  على  للحصول  المعنية  بالجهات  الاستعانة   .7
وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، ويجوز له التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع 

التي تدخل ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها.
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الهيكل التنظيمي
المادة )7(

بناءً على اقتراح المدير العام واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.

الموارد المالية
المادة )8(

تتكـــــون الموارد الماليــــــــــــة للهيئة من: 

	1 المخصصات الحكوميـــــــــــــة..

	2 الهبات والإعانات والوصايا وغير ذلك من المصادر المشروعة التي يوافق عليها المجلس..

	3 الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها..

	4 ريع استثمار أموال الهيئة..

	5 أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس..

المادة )9(
لا يجوز استخدام الموارد المالية للهيئة إلا في الأغراض التي خصصت لها.

الموازنة السنــوية
المادة )10(

يكــون للهيئــة موازنــة ســنوية، وتبــدأ الســنة الماليــة لهــا مــن أول شــهر ينايــر وتنتهــي فــي آخــر شــهر ديســمبر مــن 

كل عــام، علــى أن تبــدأ الســنة الماليــة الأولــى لهــا مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون.

المادة )11(
أحـــكام  لتنفيـــذ  اللازمـــة  والقـــرارات  التنفيذيـــة  اللائحـــة  العـــام  المديـــر  عـــرض  علـــى  بنـــاءً  المجلـــس  يصـــدر 

القانـــون. هـــذا 



49

الضبطية القضائية
المادة )12(

 لنــص المــادة )34( مــن 
ً
يكــون للموظفيــن الذيــن تعتمدهــم الهيئــة ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا

قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة مأمــوري 

فــي إثبــات مــا يقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات الأخــرى الصــادرة  الضبــط القضائــي 

بموجبــه وذلــك فــي نطــاق اختصــاص كل منهــم.

الإعفاءات
المادة )13(

عفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.
ُ
ت

المادة )14(
أي حكــم  ويُلغــى  يخصــه،  فيمــا  كل  تنفيــذه  المعنيــة  الجهــات  وعلــى  تاريــخ صــدوره  مــن  القانــون  بهــذا  يُعمــل 

الرســمية. الجريــدة  فــي  ويُنشــر  وأحكامــه  يتعــارض 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )11( بحذف عبارة )اللائحة التنفيذية(، لتُقرأ كالتالي:

المادة )11(
يصدر المجلس بناءً على عرض المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2017م 
 بشأن ميزانية دوائر وهيئات حكومة الشارقة

لسنة 2017م

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي: 

المادة رقم )1(
حتـــى 2017م  ينايـــر  أول  مـــن  المـــدة  فـــي  القانـــون  بهـــذا  المرفقـــة  الشـــارقة  إمـــارة  لحكومـــة  العامـــة  بالميزانيـــة   يُعمـــل 

31 ديسمبر 2017م.

المادة رقم )2(
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة فــي حــالات الضــرورة إصــدار القــرارات اللازمــة بشــأن المصروفــات غيــر الــواردة فــي 

الميزانيــة العامــة، أو النقــل مــن بــاب إلــى أبــواب أخــرى مــن الميزانيــة العامــة خــال هــذه الســنة الماليــة.
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المادة رقم )3(
 من أول يناير 2017م، وينشر في الجريدة الرسمية.

ً
يُعمل بهذا القانون اعتبارا

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2017م 
 بشأن تعديل القانون رقم )6( لسنة 2015م

بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة 

نحن سلطــان بن محمـــد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 

وتعديلاتــه، الداخليــة 

والقانــون رقــم )2( لســنة 2016م بشــأن تعديــل القانــون رقــم )6( لســنة 2015م بشــأن المــوارد البشــرية لإمــارة 

الشــارقة،

والمرسوم الأميري رقم )9( لسنة 2015م بشأن بدل الانتقال الإضافي للموظفين في إمارة الشارقة،

والمرســوم الأميــري رقــم )9/أ( لســنة 2015م بشــأن مكونــات الراتــب الإجمالــي للموظفيــن المواطنيــن فــي إمــارة 

الشــارقة،

افقــة المجلــس التنفيــذي والمجلــس  وبنــاء علــى توصيــات اللجنــة العليــا للمــوارد البشــرية فــي إمــارة الشــارقة، ومو

الاستشــاري للإمــارة، 

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

أصدرنا القانون الآتي: 
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المادة الأولى
يُستبدل نص المادة )1( من القانون رقم )6( لسنة 2015م المشار إليه، بالنص الآتي: 

الفصل الأول
التعريفات
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة، المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــضِ 
ســياق النــص خــاف ذلك: 

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة للحكومة.

الدائرة: دائرة الموارد البشرية في الإمارة.

الرئيس: رئيس الجهة الحكومية أو رئيس مجلس الإدارة.

المدير: مدير عام أو مدير الجهة الحكومية.

السلطة المختصة: السلطة المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، كل فيما يخصه.

الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالميزانية.

 للقانــون رقــم )17( لســنة 1972م بشــأن الجنســية وجــوازات 
ً
المواطــن: كل مــن يحمــل جنســية الدولــة وفقــا

الســفر وتعديلاتــه.

الجدول: جداول الدرجات والوظائف المرافقة لهذا القانون أو اللائحة أو التي يصدر بها قرار من المجلس.

الراتب الأسا�سي: المبلغ الموضح قرين كل درجة بالجدول.

 لأحــكام هــذا القانــون 
ً
 إليــه العــاوات والبــدلات المقــررة وفقــا

ً
اتــب الشــامل: الراتــب الأسا�ســي مضافــا الر

واللائحــة.
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 إليه عـــاوة غلاء معيشــة وتكون النســبة بينهما بواقع )3( إلى )1( للموظف 
ً
الراتب: الراتب الأســـا�سي مضافا

المواطــن، أمــا بالنســبة للموظــف غيــر المواطــن فهـــــــــو المبلــغ الموضـــح قريــن كل درجــــــــــة بالجــــــــــدول أو بعقــــــود 
التعييــن ومــا يطــرأ عليــه مــن زيــادات.

ميزانية الوظائف: الميزانية المعتمدة للوظائف والدرجات المقررة للموظفين وامتيازاتهم.

.
ً
الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوما

.
ً
السنة: السنة الوظيفية وتبلغ مدتها اثنا عشر شهرا

يوم عمل: يوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة لهذا القانون.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة الشارقة الصحية.

المادة الثانية
يُستبدل نص المادة )68( من القانون رقم )6( لسنة 2015م المشار إليه، بالنص الآتي: 

المادة )68(
لا يجــوز خصــم المبالــغ المســتحقة للجهــات الحكوميــة مــن الموظــف أو الحجــز عليهــا أثنــاء الخدمــة بأيــة 
للجهــات  منــه   

ً
مطلوبــا يكــون  مــا  لســداد  أو  حــق،  وجــه  بــدون  لــه  صــرف  مــا  لاســترداد  إلا  كانــت،  صفــة 

 إلا إذا كان 
ً
الحكوميــة أو للحكومــة، ولا يجــوز أن يزيــد الخصــم علــى )%25( مــن الراتــب الشــامل شــهريا

قضائــي. لحكــم   
ً
تنفيــذا

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )68( وإعادة صياغتها على النحو الآتي: 

المادة )68(
لا يجــوز خصــم المبالــغ المســتحقة علــى الموظــف أو الحجــز عليهــا أثنــاء الخدمــة بأيــة صفــة كانــت إلا فــي الحــالات 

التاليــة:
	1 لاسترداد ما صرف له بدون وجه حق من الحكومة..
	2 لسداد ما يكون مطلوبا منه للجهات الحكومية أو للحكومة..
	3 تنفيذا لحكم قضائي..

ــهريا، ــامل ش ــب الش ــن الرات ــبته )%25( م ــا نس ــى م ــز عل ــم أو الحج ــد الخص ــوز أن يزي ــوال لا يج ــع الأح ــي جمي  وف
ما لم يوافق الموظف كتابيا على ما يزيد عن هذه النسبة. 
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المادة الثالثة
يُلغــى المرســوم الأميــري رقــم )9( لســنة 2015م والمرســوم الأميــري رقــم )9/أ( لســنة 2015 م والقانــون رقــم )2( 

لســنة 2016م المشــار إليهــم.

المادة الرابعة
لغى المادتين )69، 70( من القانون رقم )6( لسنة 2015م المشار إليه.

ُ
ت

المادة الخامسة
يصدر المجلس التنفيذي بقرار منه الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السادسة
 مــن الأول مــن فبرايــر لعــام 2017م، ويُنشــر فــي الجريــدة الرســمية ويُلغــى كل 

ً
يُعمــل بهــذا القانــون اعتبــارا

حكــم يتعــارض مــع أحكامــه.

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2017م 
بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

ــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
ّ
بعــد الاط

وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 

وتعديلاتــه،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 1992م بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم )28( لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم دائرة المالية المركزية وتعديلاته،

وقــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )4( لســنة 2002م بلائحــة المشــتريات والمناقصــات والمزايــدات لدوائــر ومؤسســات 

وهيئــات حكومة الشــارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم )11( لسنة 2007م بإصدار اللائحة المالية في إمارة الشارقة وتعديلاته،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة، وبناءً على مو

أصدرنا القانون التالي:
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الفصل الأول
التعريفات
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا، مالــم 
يقــضِ ســياق النــص خــاف ذلــك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمـارة الشارقة.

الحاكم: حاكـم الإمـارة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة: دائرة المالية المركزية في الإمارة.

الجهــات الحكوميــة: الدوائــر والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة ومــا فــي حكمهــا والتــي تهــدف إلــى تقديــم خدمــة 
عامــة وتمــوّل موازنتهــا التشــغيلية والرأســمالية مــن الخزينــة العامـــــــــــــــــة للحكومــة أو ملحقــة بهــــــــــــا أو مســتقلة ولا 

تعمــــــــــــل على أســـــــــــــــــــــــاس تجاري.

 وتمــوّل عملياتهــا التشــغيلية 
ً
 وإداريــا

ً
الجهــات المســتقلة: هــي الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة المســتقلة ماليــا

والرأســمالية مــن مواردهــا الذاتيــة وتعمــل علــى أســاس تجــاري.

الشــركات الحكوميــة: الأشخـــاص الاعتباريــة المملوكــة بشــكل كامــل أو جزئــي للحكومــة وتمــوّل موازنتهــا مــن 
 
ً
الخزينــة العامــة وتتمتــع بالاستقـــــــــــــال المالــي والإداري وتشـــــــارك فــي تنميــة الاقتصـــــــــــــاد الوطنــي وتمــارس عمـــــــــــــا

ذا طابــع اقتصــــــــــــــادي أو تجــــــــــــــــــــــــاري.

الرئيــس: رئيــس الجهــة الحكوميــة أو رئيــس مجلــس إدارتهــا أو أي شــخص يمــارس هــذه الصلاحيــات بموجــب 
قوانيــن وأنظمــة تتعلــق بتلــك الجهــة.

 تبــدأ مــن الأول مــن ينايــر مــن كل عــام وتنتهــي فــي 31 
ً
الســنة الماليــة: الســنة الماليــة للحكومــة اثنــا عشــر شــهرا

ديســمبر مــن ذات العــام.

الماليــة  الســنة  للجهــات الحكوميــة خــال  التقديريــة للإيــرادات والنفقــات  الماليــة  الخطــة  العامــة:  الموازنــة 
بقانــون. والمعتمــدة  القادمــة 
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احتياطــي الموازنــة العامــة: حســاب يحتفــظ بــه لــدى الدائــرة ويســتخدم وفــق الأنظمــة والتعليمــات الخاصــة 
بــه لأغــراض معالجــة الاختــالات والوفــر والعجــز فــي بنــود الموازنــة العامــة.

الإيــرادات العامــة: العوائــد الماليــة المتحققــة عــن تقديــم الجهــات الحكوميــة خدماتهــا وممارســتها لأنشــطتها 
 للتشــريعات المعمــول بهــا.

ً
المختلفــة والتــي تقــوم بتحصيلهــا وفقــا

النفقــات العامــة: الاعتمــادات الماليــة التــي يتــم إدراجهــا فــي الموازنــة العامــة بغــرض تلبيــة احتياجــات الجهــات 
التنميــة  عمليــات  فــي  المســاهمة  وبهــدف  ومســؤولياتها  مهامهــا  تأديــة  مــن  لتمكينهــا  الحكوميــة  والشــركات 

الحكوميــة. الأولويــات  فــي ضــوء  العامــة  المنفعــة  الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتحقيــق 

الديــن العــام: كافــة الديــون القائمــة فــي ذمــة الجهــات الحكوميــة والمســتقلة والضمانــات التــي تقدمهــا الحكومــة 
وديــون الشــركات الحكوميــة والشــركات التابعــة لهــا، والتــي وافقــت الحكومــة صراحــة علــى تكبدهــا.             

السياســات الماليــة: الأســس والإجــراءات والآليــات التــي تتبعهــا الحكومــة فــي التأثيــر الإيجابــي علــى النشــاط 
الاقتصــادي والمالــي للإمــارة وذلــك مــن خــال تحديــد حجــم الإنفــاق العــام والإيــرادات والديــن العــام والضرائــب 

والرســوم بغيــة تحقيــق أهــداف اقتصاديــة واجتماعيــة محــددة.

السياســات المحاســبية: مجموعــة القواعــد والإجــراءات والأســس والمبــادئ والمعاييــر التــي تحددهــا الدائــرة 
والواجــب إتباعهــا مــن قبــل الجهــات الحكوميــة لمعالجــة العمليــات المحاســبية وإعــداد القوائــم الماليــة.     

نظــام إدارة المــوارد الحكوميــة: النظــام المالــي الحكومــي والــذي يشــتمل علــى جميــع البرامــج الماليــة اللازمــة 
الماليــة الحكوميــة. المــوارد  لإدارة 

دليــل الحســابات الموحــد: قائمــة الحســابات )البنــود الحســابية( التــي تســتخدم مــن قبــل الجهــات الحكوميــة 
فــي قيــد الحســابات والعمليــات المحاســبية وإصــدار القوائــم الماليــة، ويتضمــن هــذا الدليــل تصنيفــات الأصــول 

والخصــوم وحقــوق الملكيــة والنفقــات والإيــرادات.

أمــوال الأمانــة: الأمــوال المودعــة فــي الحســابات البنكيــة للحكومــة ويحتفــظ بهــا إلــى حيــن الانتهــاء مــن الغــرض 
الــذي احتفــظ بهــا مــن أجلــه وتكــون قابلــة للســداد إلــى المــودع أو أي طــرف آخــر مســتحق.

الدائــرة،  ويتبــع  النقديــة  التدفقــات  لإدارة  يســتخدم  مركــزي  مصرفــي  حســاب  الموحــد:  الخزينــة  حســاب 
ترتبــط بــه مجموعــة مــن الحســابات المصرفيــة تخــص الجهــات الحكوميــة، يتــم الصــرف منهــا وتغذيــة رصيدهــا 
 إلــى رصيــد صفــري نهايــة يــوم العمــل وبمــا لا يتجــاوز 

ً
المكشــوف يوميــا مــن حســاب الخزينــة المركــزي وصــولا

أرصــدة الموازنــة المعتمــدة وتوريــد كافــة مقبوضاتهــا فــور تحصيلهــا إليــه.

القوائــم الماليــة: القوائــم التــي تعدهــا الدائــرة فــي نهايــة الســنة الماليــة وتعــرض بموجبهــا كافــة نتائــج أعمــال 
الجهــات والشــركات الحكوميــة والجهــات المســتقلة بقائمــة ماليــة موحــدة حيــث تشــمل: المركــز المالــي والأداء 

المالــي والتدفقــات النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة وأيــة إيضاحــات مختلفــة حولهــا.
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الفصل الثاني
أهداف القانون

مادة )2(
يهدف هذا القانون إلى ما يلي:

	1 تحديــد الإطــار العــام لتعزيــز كفــاءة ادارة المــوارد الماليــة ويشــمل ذلــك إعــداد واعتمــاد وتنفيــذ وإدارة الموازنــة .
العامــة إضافــة إلــى إعــداد ورفــع التقاريــر والبيانــات الماليــة والتشــغيلية عــن كافــة المعامــات الماليــة للحكومــة.

	2 مؤشــرات . ووفــق  وفعــال  اقتصــادي  وبشــكل  بكفــاءة  المتاحــة  والماديــة  الماليــة  المــوارد  واســتخدام  إدارة 
الحكومــي. الإنفــاق  وضبــط  ترشــيد 

	3 الماليــة والأصــول والممتلــكات . المــوارد  تحديــد الصلاحيــات والمســئوليات وأوجــه الرقابــة المطلوبــة لإدارة 
الحكوميــة وفــق إجــراءات واضحــة وشــفافة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )1( – التعريفات وذلك على النحو الآتي: 

- تم استبدال كلمة )تشارك( بكلمة )تساهم( في تعريف )الشركات الحكومية(، ليُقرأ كالتالي: 	
الخزينة  للحكومة وتموّل موازنتها من  المملوكة بشكل كامل أو جزئي  الحكومية: الأشخـاص الاعتبارية  الشركات 
العامة وتتمتع بالاستقال المالي والإداري وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتمارس عملًا ذا طابع اقتصادي 

أو تجاري.

- تم استبدال عبارة )أي شخص( بعبارة )من ينوب عنهم( في تعريف )الرئيس(، ليُقرأ كالتالي: 	
بموجب  الصلاحيات  هذه  ويمارس  عنهم  ينوب  من  أو  إدارتها  مجلس  رئيس  أو  الحكومية  الجهة  رئيس  الرئيس: 

قوانين وأنظمة تتعلق بتلك الجهة.

- تمت إضافة كلمة )الأهداف( إلى تعريف )النفقات لعامة(، ليُقرأ كالتالي: 	
العامة في  المنفعة  وتحقيق   ........... العامة  الموازنة  إدراجها في  يتم  التي  المالية  الاعتمادات  العامة:  النفقات 

ضوء الأهداف والأولويات الحكومية.

- تم استبدال كلمة )تكبدها( بكلمة )تحملها( في تعريف )الدين العام( وإعادة صياغته، ليُقرأ كالتالي:	
التابعة  الحكومية والشركات  الحكومية والمستقلة والشركات  الجهات  القائمة في ذمة  الديون  العام: كافة  الدين 

لها والضمانات التي تقدمها الحكومة، والتي وافقت الحكومة صراحة على تحملها.  

- تمت إضافة تعريف جديد بعنوان )اللائحة التنفيذية(، وهو كالتالي:	
اللائحة التنفيذية: اللائحة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
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	4 وضــع الإجــراءات الماليــة والمحاســبية المثلــى الواجــب اتباعهــا مــن قبــل الجهــات الحكوميــة بغــرض تنظيــم .
وتوحيــد المعالجــات المحاســبية والماليــة ورفــع التقريــر عنهــا بموجــب بيــان مالــي موحــد. 

	5 وفــق . الحكوميــة  الماليــة  المنظومــة  لإدارة  المتكاملــة  والشــفافية  الحوكمــة  ومعاييــر  لقواعــد  إطــار  وضــع 
العالميــة. والممارســات  التطبيقــات  أفضــل 

	6 العمل على تطوير إدارة الأداء المالي كمنظومة حكومية متكاملة وتحسين كفاءة النظام المالي في تحقيق .
معدلات إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة والعمل على إدارة المخاطر المالية.

	7 المــوارد . الماليــة للحكومــة وآليــات تخصيــص  بيــن إطــار ومؤشــرات السياســة  التكامــل الشــمولي  تحقيــق 
الماليــة المتاحــة مــن خــال الإنفــاق الحكومــي متوســط الأجــل لتحقيــق نتائــج مؤثــرة وإيجابيــة للمجتمــع.

الفصل الثالث
نطاق تطبيق القانون

مادة )3(
	1 الماليــة . أنظمتهــا  عــن  النظــر  بغــض  وذلــك  الحكوميــة،  الجهــات  كافــة  علــى  القانــون  هــذا  أحــكام  تســري 

الموازنــة  مــن  والرأســمالية  التشــغيلية  عملياتهــا  ــمول 
ُ
تـ التــي  الحكوميــة  والشــركات  المســتقلة  والإداريــة 

العامــة.

	2 لا تســري كافة أحكام هذا القانون على الجهات المســتقلة والتي تعمل على أســاس تجاري ويطبق بشــأنها .
 فــي هــذا القانون.

ً
بعــض الأحــكام المحــددة حصــرا

	3 للمجلس استثناء أي من الجهات والشركات الحكومية المشار اليها من كل أو بعض أحكام هذا القانون..

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )2( – أهداف القانون وذلك على النحو الآتي: 

- تــم التعديــل علــى البنــد رقــم )1( فــي المشــروع الأصلــي وتجزئتــه إلــى بنديــن فــي المشــروع المقتــرح بالرقــم 	
)1( و)2(، لتُقــرأ كالتالــي: 

1. تحديد الإطار العام لتعزيز كفاءة ادارة الموارد المالية ويشمل ذلك إعداد واعتماد وتنفيذ وإدارة الموازنة العامة.
2. إعداد ورفع التقارير والبيانات المالية والتشغيلية عن كافة المعاملات المالية للحكومة.

- تم استبدال كلمة )إطار( بعبارة )الإطار العام( في البند رقم )5( من المشروع الأصلي، ليُقرأ كالتالي: 	
5. وضع الإطار العام لقواعد ومعايير الحوكمة والشفافية المتكاملة لإدارة المنظومة المالية الحكومية وفق أفضل 

التطبيقات والممارسات العالمية.
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الفصل الرابع
التزامات الجهات الحكومية 

مادة )4(
تلتزم كافة الجهات الحكومية بالتالي:

	1 إعداد مشروع موازناتها السنوية وفق القواعد الصادرة عن الدائرة..

	2  للتشريعات المقررة وحسب الأغراض المخصصة لها..
ً
استخدام الاعتمادات المصدقة في موازناتها وفقا

	3 ربط الإنفاق الحكومي بمؤشرات الأداء ذات الصلة بأنشطتها وأعمالها..

	4 تنمية وتنويع الإيرادات ضمن إطار التشريعات التي تنظمها..

	5 وحســاب . الموحــد  الحســابات  ودليــل  بــه  المرتبطــة  والتقنيــات  الحكوميــة  المــوارد  إدارة  نظــام  اســتخدام 
الخزينــة الموحــد وتطبيــق القواعــد والسياســات المحاســبية والإجــراءات التــي تحددهــا الدائــرة وبمــا يضمن 

تحقيــق الكفــاءة فــي إدارة المــوارد الماليــة الحكوميــة.

	6 تقديــم البيانــات والمعلومــات والتقاريــر الماليــة والمســتندات والوثائــق التــي تطلبهــا الدائــرة خــال الســنة .
الماليــة.

	7 إعداد القوائم المالية نهاية العام وفق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل الدائرة..

	8 إعداد دليل بتفويض الصلاحيات المالية والإدارية وبما يتفق وأحكام التشريعات المعمول بها..

	9 الأصــول . إدارة  سياســة  وفــق  وفاعليــة  بكفــاءة   
ً
أو مســتقبلا حاليــا  تمتلكهــا  التــي  الثابتــة  الأصــول  إدارة 

الحكوميــة التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون ودليــل سياســات الأصــول والممتلــكات الحكوميــة.

رفــع الموضوعــات ذات الأثــر المالــي إلــى الدائــرة للدراســة وإبــداء الــرأي فيهــا وذلــك قبــل العــرض علــى المجلــس 10	.
ومنهــا أيــة أمــور ذات صلــة بتطويــر الأنظمــة التقنيــة وتأثيرهــا علــى نظــام إدارة المــوارد الحكوميــة.

رأي المجلس الاستشاري

تــم حــذف عبارتــي )حاليــا أو مســتقبلا( و)لهــذا القانــون( مــن البنــد رقــم )9( فــي المــادة رقــم )3( - نطــاق تطبيــق 
القانــون، ليُقــرأ كالتالــي:

9. إدارة الأصــول الثابتــة التــي تمتلكهــا بكفــاءة وفاعليــة وفــق سياســة إدارة الأصــول الحكوميــة التــي تحددهــا 
ــكات الحكوميــة. اللائحــة التنفيذيــة ودليــل سياســات الأصــول والممتل
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الفصل الخامس
الموازنة العامة

مادة )5(
الجهــات  مــع  ومناقشــتها  دراســتها  بعــد  القادمــة  الماليــة  الســنة  عــن  العامــة  الموازنــة  بإعــداد  الدائــرة  تلتــزم 
والشــركات الحكومية، على أن تقوم برفعها إلى الجهات المعنية في موعد أقصاه نهاية شــهر ديســمبر من كل عام.

مادة )6(
عتمــد الموازنــة العامــة بقانــون متضمنــة أهــداف وآليــات وجوهــر السياســة الماليــة للحكومــة ومؤشــرات الأداء ذات 

ُ
ت

الصلة بعملية ترشــيد وضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات الحكومية.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )5( – الموازنة العامة باستبدال عبارة )الجهات المعنية( بكلمة )المجلس(، لتُقرأ كالتالي:

الفصل الخامس
الموازنة العامة

مادة )5(
تلتــزم الدائــرة بإعــداد الموازنــة العامــة عــن الســنة الماليــة القادمــة بعــد دراســتها ومناقشــتها مــع الجهــات والشــركات 

الحكوميــة، علــى أن تقــوم برفعهــا إلــى المجلــس فــي موعــد أقصــاه نهايــة شــهر ديســمبر مــن كل عــام.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )6( بحذف كلمة )جوهر(، واستبدال كلمة )بعملية( بعبارة )بتحقيق الأهداف التنموية ومنها(. 
لتُقرأ كالتالي: 

مادة )6(
ــة  ــة أهــداف وآليــات السياســة الماليــة للحكومــة ومؤشــرات الأداء ذات الصل ــون متضمن ــة العامــة بقان تُعتمــد الموازن

بتحقيــق الأهــداف التنمويــة ومنهــا ترشــيد وضبــط الإنفــاق وتنميــة الإيــرادات الحكوميــة.
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مادة )7(
يجب على المعنيين بالموازنة العامة في الحكومة عند إعدادها وتنفيذها مراعاة المبادئ التالية: 

	1 تضميــن جميــع الإيــرادات المقــدر تحصيلهــا وجميــع النفقــات التقديريــة المتوقــع إنفاقهــا بجميــع الجهــات .

الحكوميــة خــال الســنة الماليــة بمــا فيهــا الموازنــات الملحقــة أو الموازنــات المســتقلة التــي تصــدر بقانــون أو 

أي تشــريع آخــر يتعلــق بالجهــات الحكوميــة التــي لهــا نظــام مالــي خــاص بهــا.

	2 الماليــة . المؤشــرات  مــن  بمجموعــة  الحكوميــة  الجهــات  موازنــة  ربــط  خــال  مــن  الأداء  موازنــة  تطبيــق 

والتنفيــذ. والتحليــل  والدراســة  الإعــداد  عنــد  والاســتراتيجية 

	3 الالتــزام بمبــدأ ســنوية الموازنــة والتقيــد بالمخصصــات المدرجــة فــي مشــروع الموازنــة بالتفاصيــل التــي أعــدت .

علــى أساســها.

	4 عدم ترحيل الفائض في الموازنة للسنة القادمة..

	5 اســتخدام اعتمــادات الموازنــة فــي الأغــراض المخصصــة لهــا، ولا يجــوز الارتبــاط بــأي مصــروف دون توفيــر .

الاعتمــاد المالــي لــه.

	6 فــي . بالضــرورة اســتخدامه  يعنــي  الموازنــة لا  بنــود  أحــد  فــي مخصصــات  الوفــر الموجــود  عــدم اســتخدام 

مــن أجلهــا. التــي أدرجــت المخصصــات  تلــك  أغــراض غيــر 

	7 تخصيــص الإيــرادات الحكوميــة المقــدرة للســنة الماليــة لتغطيــة جميــع النفقــات العامــة المقــدرة لنفــس .

 لأهــداف وأولويــات الحكومــة ولا يجــوز تخصيــص إيــراد معيــن لتغطيــة 
ً
الســنة الماليــة المعنيــة وذلــك وفقــا

مصــروف بعينــه.

	8 عدم جواز إجراء مناقلات مالية من المخصصات التي يصدر بها قرار خاص من المجلس..

	9 الالتــزام بتحقيــق معاييــر ضبــط وترشــيد الإنفــاق الحكومــي التــي تحــدده اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون .

لتحقيــق الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد الماليــة.
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مادة )8(
 لكافــة الجهــات والشــركات الحكوميــة 

ً
يصــدر رئيــس الدائــرة خ لال النصــف الأول مــن كل ســنة ماليــة تعميمــا

والجهات المســتقلة المعنية بإعداد مشــروع الموازنة العامة للســنة المالية القادمة يحدد فيه المنهجية والآلية 
والتعليمــات والإجــراءات الواجــب مراعاتهــا والتقيــد بهــا عنــد إعــداد مقترحــات الموازنــات الســنوية.

مادة )9(
تلتــزم الجهــات والشــركات الحكوميــة والجهــات المســتقلة بالمواعيــد التــي تحددهــا الدائــرة فــي تقديــم مقترحــات 
موازناتهــا الســنوية، وفــي حــال تأخــر أيــة جهــة عــن تقديــم مقترحاتهــا فــي الموعــد المحــدد، فــإن الدائــرة تتولــى 

دراســة وإعــداد موازنتهــا وفــق القواعــد والأســس المعتمــدة التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.

مادة )10(
تقــوم كافــة الجهــات الحكوميــة بإعــداد موازنــة مشــاريعها الرأســمالية الجديــدة وتحديــد احتياجاتهــا التمويليــة 

.
ً
للمشــاريع المســتمرة خــال الســنة الماليــة القادمــة وفــق القواعــد التــي تحددهــا الدائــرة ســنويا

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )9( بحذف عبارة )لهذا القانون( المذكورة آخر الفقرة. لتُقرأ كالتالي: 

مادة )9(
تلتــزم الجهــات والشــركات الحكوميــة والجهــات المســتقلة بالمواعيــد التــي تحددهــا الدائــرة فــي تقديــم مقترحــات 
موازناتهــا الســنوية، وفــي حــال تأخــر أيــة جهــة عــن تقديــم مقترحاتهــا فــي الموعــد المحــدد، فــإن الدائــرة تتولــى 

دراســة وإعــداد موازنتهــا وفــق القواعــد والأســس المعتمــدة التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )7( وذلك على النحو الآتي: 

- تمت إضافة عبارة )الأهداف الاستراتيجية( إلى البند رقم )2(، ليُقرأ كالتالي: 	
2. تطبيق موازنة الأداء من خلال ربط موازنة الجهات الحكومية بمجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات 

المالية والاستراتيجية عند الإعداد والدراسة والتحليل والتنفيذ.

- تم حذف عبارة )لهذا القانون( من البند رقم )9(. ليُقرأ كالتالي:	
الكفاءة في  لتحقيق  التنفيذية  اللائحة  التي تحدده  الحكومي  الإنفاق  بتحقيق معايير ضبط وترشيد  الالتزام   .9

استخدام الموارد المالية.
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مادة )11(
 من الحاكم أو المجلس.

ً
يتم منح واعتماد الدعم الحكومي سنويا

مادة )12(
فــي حالــة عــدم المصادقــة علــى الموازنــة العامــة قبــل بــدء الســنة الماليــة تتولــى الدائــرة إجــازة الصــرف مــن الموازنــة 

العامــة وفــق قواعــد الصــرف المعمــول بهــا، علــى أن تقــوم بإصــدار التعليمــات اللازمــة لذلــك.

مادة )13(
على الجهات المستقلة أن تلتزم بالتالي:

	1 تقديــم موازناتهــا التشــغيلية والرأســمالية وفــق سياســة الموازنــة العامــة والتــي تحددهــا الدائــرة فــي المواعيــد .
.
ً
التــي يتــم العمــل بهــا ســنويا

	2 تقديــم القوائــم الماليــة الموحــدة والمعتمــدة مــن المدقــق الخارجــي للســنة الماليــة المنتهيــة وفــي موعــد أقصــاه .
قبــل نهايــة النصــف الأول مــن الســنة الماليــة اللاحقــة.

	3 تقديــم تقاريــر الأداء المالــي الربــع ســنوي عــن الجهــة للدائــرة وفــي المواعيــد التــي تحددهــا الدائــرة مــع أيــة .
بيانــات أو تقاريــر إضافيــة تطلبهــا الدائــرة.

	4 ربــط النظــام المالــي الإلكترونــي للجهــة بنظــام إدارة المــوارد الحكوميــة فــي الدائــرة وذلــك لتفعيــل عمليــة .
للحكومــة. الماليــة  البيانــات والتقاريــر  إدارة 

مادة )14(
	1 تلتــزم الجهــات الحكوميــة بعــدم تقديــم طلبــات اعتمــادات إضافيــة إلا فــي حالــة الضــرورة، علــى أن تكــون .

مدعمــة بالأســباب والمبــررات والبيانــات المؤيــدة لذلــك.

	2 لرئيــس الدائــرة اعتمــاد المخصصــات الماليــة الإضافيــة والمســتحدثة وفــق الصلاحيــات التــي يفــوض بهــا مــن .
الحاكــم أو المجلــس.

	3 مــع مراعــاة الفقــرة )1 و2( مــن هــذه المــادة، تلتــزم الجهــات الحكوميــة بعــدم التعاقــد أو طــرح أي مناقصــات .
أو تنفيــذ أيــة مشــروعات غيــر مدرجــة فــي موازناتهــا.

مادة )15(
للوسائل  الدائرة  اقتراح  على  بناء  المجلس،  يقرره  لما   

ً
وفقا العامة  الموازنة  في  العجز  أو  الفائض  يعالج 

والأدوات التمويلية.
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الفصل السادس

الدين العام

مادة )16(
- تنفــرد الدائــرة دون غيرهــا بالاقتــراض نيابــة عــن الحكومــة وتكــون المصــدر الوحيــد للضمانــات نيابــة عنهــا، 

بنــاء علــى موافقــة الحاكــم أو المجلــس.

- علــى كافــة الجهــات والشــركات الحكوميــة والجهــات المســتقلة الحصــول علــى موافقــة الدائــرة قبــل القيــام 

بأيــة اجــراءات للاقتــراض أو التمويــل الخارجــي أو الداخلــي وبأيــة أداة أو وســيلة تمويليــة مــن خــارج الموازنــة 

العامــة للحكومــة.

- يشــمل نطاق تنظيم الدين العام كافة ديون الجهات والشــركات الحكومية والجهات المســتقلة والضمانات 

التــي تقدمهــا الحكومــة وديــون الشــركات الحكوميــة والشــركات التابعــة لهــا والتــي تضــع الدائــرة قائمــة بها.

- تتولى الدائرة إدارة الدين العام من خلال:

أ مراجعة سياسة الإقراض وإصدار الضمانات الحكومية وفق التشريعات السارية في الدولة والإمارة.	.

ب إدارة المخاطر المرتبطة بالدين العام، والتأكد من وجود سيولة كافية لخدمة ديون الحكومة.	.

ج إعداد استراتيجية الدين العام والتأكد من تنفيذها.	.

د والوثائــق 	. الماليــة  المشــتقات  بمعامــات  المتعلقــة  والاتفاقيــات  القــروض  اتفاقيــات  وإبــرام  التفــاوض 
الأخــرى.

ه إعداد التقارير السنوية والنصف سنوية عن إدارة الدين العام للحكومة.	.

و إعــداد برنامــج الإصــدار الســنوي فــي ضــوء المبلــغ المقــدر للعجــز وتوقعــات الاحتياجــات التمويليــة الكليــة 	.
للســنة الماليــة.

ز وضــع الضوابــط المتعلقــة بســداد قيمــة الديــن العــام والأربــاح أو الفوائــد المترتبــة عليــه داخــل الإمــارة أو 	.
خارجهــا.

ح إصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم الدين العام.	.

ط ف بها من الحاكم أو المجلس.	.
ّ
أية اختصاصات أخرى تكل
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الفصل السابع
الحسابات المصرفية

مادة )17(
مــع المصــارف لتحصيــل ودفــع  فــي اتفاقيــات  للدائــرة فتــح الحســابات المصرفيــة باســم الحكومــة والدخــول 

وتحويــل الأمــوال العامــة داخــل الإمــارة أو خارجهــا ودفــع وتحصيــل الأربــاح أو الفوائــد وأيــة معامــات مصرفيــة 

أخــرى للحكومــة.

مادة )18(
يكــون فتــح الحســابات المصرفيــة باســم الجهــات الحكوميــة بموافقــة الدائــرة ويتــم إدارتهــا والصــرف منهــا فــي 

 للأنظمــة والتعليمــات التــي تحددهــا الدائــرة.
ً
تلــك الجهــات وفقــا

مادة )19(
	1 فــي غيــر . العامــة المحصلــة  بإيــداع الأمــوال  يقــوم  لا يجــوز لأي جهــة حكوميــة أو أي شــخص مخــول أن 

المعتمــدة. المصرفيــة  الحســابات 

	2 الحســابات . مــن  العامــة  الأمــوال  بســحب  يقــوم  أن  مخــول  أي شــخص  أو  يجــوز لأي جهــة حكوميــة  لا 

التنفيذيــة. ولائحتــه  القانــون  هــذا  أحــكام  وفــق  إلا  المعتمــدة  المصرفيــة 

	3 تــودع كافــة أمــوال الأمانــة التــي يتــم تحصيلهــا وفــق التشــريعات التــي تحكمهــا فــي الحســابات المصرفيــة .

إلــى أن تصــرف لمســتحقيها. للحكومــة 

الفصل الثامن
الإيرادات العامة

مادة )20(
لا يجــوز اســتحداث أو تعديــل أي نــوع مــن الإيــرادات العامــة إلا بموافقــة الحاكــم أو المجلــس وتحــدد اللائحــة 

التنفيذيــة لهــذا القانــون آليــة اســتحداث وتعديــل تلــك الإيــرادات.
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رأي المجلس الاستشاري

تمت إعادة صياغة المادة رقم )22( وذلك على النحو الآتي: 

مادة )22(
ـــي  ـــي والمال ـــادي والاجتماع ـــر الاقتص ـــة الأث ـــتقلة بدراس ـــة والمس ـــات الحكومي ـــع الجه ـــيق م ـــرة وبالتنس ـــزم الدائ تلت
ـــواد  ـــب والرســـوم والســـلع والم ـــل الضرائ ـــس بفـــرض أو تعدي ـــن المجل ـــرار م ـــري أو ق ـــون أو مرســـوم أمي ـــل إصـــدار قان قب

ـــا.  ـــاء منه ـــال أو الإعف ـــات والأعم والخدم

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )20( – الإيرادات العامة بحذف عبارة )لهذا القانون(. لتُقرأ كالتالي: 

الفصل الثامن
الإيرادات العامة

مادة )20(
لا يجـــوز اســـتحداث أو تعديـــل أي نـــوع مـــن الإيـــرادات العامـــة إلا بموافقـــة الحاكـــم أو المجلـــس وتحـــدد اللائحـــة 

التنفيذيـــة آليـــة اســـتحداث وتعديـــل تلـــك الإيـــرادات.

مادة )21(
التقديــر،  عليهــا  بنــي  التــي  الأســس  ببيــان  مصحوبــة  المتوقعــة  إيراداتهــا  بتقديــر  الحكوميــة  الجهــات  تقــوم 

للحكومــة. العامــة  الموازنــة  ايــرادات  ضمــن  إدراجهــا  ثــم  ومناقشــتها  لدراســتها  للدائــرة  وتقديمهــا 

تقــدّم الجهــات الحكوميــة التــي يكــون فــي إيراداتهــا مســتحقات لجهــات أخــرى موازناتهــا التقديريــة للإيــرادات 

بعــد خصــم تلــك الاســتحقاقات.

مادة )22(
يكــون فــرض أو تعديــل الضرائــب والرســوم علــى الســلع والمــواد والخدمــات والأعمــال أو الإعفــاء منهــا بموجــب 

قانــون أو مرســوم أميــري أو قــرار مــن المجلــس، وفــي ضــوء دراســة الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي والمالــي مــن 

قبــل الدائــرة.
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مادة )23(
يجــب علــى الجهــات الحكوميــة عــدم الاحتفــاظ أو التصــرف بأيــة إيــرادات عامــة أو مقبوضــات يتــم تحصيلهــا 

 للضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.
ً
وعليهــا توريدهــا مباشــرة الــى حســابات الدائــرة وفقــا

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )23( مــن المشــروع الأصلــي بالمــادة رقــم )24( مــن 
المشــروع المقتــرح بحــذف عبــارة )لهــذا القانــون( المذكــورة آخــر الفقــرة. لتُقــرأ كالتالــي:

مادة )24(
يجــب علــى الجهــات الحكوميــة عــدم الاحتفــاظ أو التصــرف بأيــة إيــرادات عامــة أو مقبوضــات يتــم تحصيلهــا وعليهــا 

توريدهــا مباشــرة الــى حســابات الدائــرة وفقــاً للضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم استحداث مادة جديدة بالرقم )23( من المشروع المقترح، وهي كالتالي:

مادة )23( 
ـــا  ـــد أساس ـــذي يُع ـــة” وال ـــات الحكومي ـــعير الخدم ـــل تس ـــداد “دلي ـــون بإع ـــذا القان ـــكام ه ـــب أح ـــرة بموج ـــوم الدائ تق

ـــة. ـــات الحكومي ـــل الجه ـــن قب ـــة م ـــات المقدم ـــعير الخدم لتس
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رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )27( مــن المشــروع الأصلــي بالمــادة رقــم )28( مــن 
المشــروع المقتــرح بحــذف عبــارة )لهــذا القانــون( المذكــورة آخــر الفقــرة. لتُقــرأ كالتالــي:

مادة )28(
ــاً  ــة وفق ــرف اللازم ــتندات الص ــداد مس ــم وإع ــة بتنظي ــراءات الخاص ــد بالإج ــة التقيّ ــات الحكومي ــى الجه ــن عل يتعي

ــة. ــة التنفيذي ــا اللائح ــي تحدده ــات الت ــروط والمتطلب للش

الفصــــل التاســـع
النفقـــات العامة

مادة )24(
	1 يجــب أن تكــون النفقــات العامــة المخصصــة للجهــة الحكوميــة مرتبطــة بالأهــداف والبرامــج والأنشــطة .

الرئيســية المحــددة لهــا.

	2 يتعين على الجهات الحكومية التقيد بتطبيق الإجراءات والصلاحيات والأحكام المنصوص عليها في هذا .
القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى السارية في مجال استخدام وإنفاق الأموال العامة.

مادة )25(
تحددهـــا  التـــي  والصلاحيـــات  للإجـــراءات   

ً
وفقـــا الحكوميـــة  الجهـــة  علـــى  تترتـــب  التـــي  الالتزامـــات  ســـداد  يتـــم 

بهـــا. المعمـــول  التشـــريعات 

مادة )26(
الجهــات  مختلــف  علــى  تترتــب  التــي  الالتزامــات  بســداد  قبلهــا  مــن  تفــوض  التــي  الجهــة  أو  الدائــرة  تختــص 

بهــا. المعمــول  التشــريعات  تحددهــا  التــي  والصلاحيــات  للإجــراءات   
ً
وفقــا الحكوميــة 

مادة )27(
 
ً
يتعيــن علــى الجهــات الحكوميــة التقيّــد بالإجــراءات الخاصــة بتنظيــم وإعــداد مســتندات الصــرف اللازمــة وفقــا

للشــروط والمتطلبــات التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.
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مادة )28(
للدائــرة أو الجهــات الحكوميــة الخصــم مــن أيــة دفعــات أو مســتحقات لأي مســتفيد لا تــزال فــي ذمتــه التزامــات 

ماليــة مســتحقة لهــا، علــى أن يتــم إخطــاره بذلــك كتابــة.

مادة )29(
تصــرف الرواتــب والأجــور والمزايــا والمعاشــات وأيــة مكافــآت أو تعويضــات للموظفيــن بالجهــات الحكوميــة أو 

المتعاقديــن معهــا وذلــك وفــق التشــريعات الســارية فــي الإمــارة.

مادة )30(
تطبــق التشــريعات الســارية فــي الإمــارة بشــأن المشــتريات والمناقصــات والمزايــدات والمســتودعات علــى أعمــال 

وإجــراءات شــراء الســلع والمــواد وتجهيــز الخدمــات والأعمــال وتخزينهــا فــي المســتودعات.

الفصل العاشر

القوائم المالية الموحدة

مادة )31(
تلتزم الدائرة بما يأتي:

	1 إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للحكومــة بصورتهــا النهائيــة بعــد إجــراء التســويات اللازمــة، وذلــك وفقــا .

للقواعــد والمعاييــر والسياســات المحاســبية المعتمــدة.

	2 عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة علــى دائــرة الرقابــة الماليــة فــي موعــد أقصــاه الحــادي والثلاثيــن مــن شــهر .

مــارس مــن كل عــام لمراجعتهــا وإعــداد التقريــر النهائــي بنتائــج التدقيــق، كمــا تتولــى الدائــرة موافــاة دائــرة 

الرقابــة الماليــة بأيــة تعديــات تجريهــا بعــد ذلــك التاريــخ.

	3 رفــع القوائــم الماليــة الموحــدة للحكومــة عــن الســنة الماليــة الســابقة إلــى المجلــس للاطــاع عليهــا واعتمادهــا .

فــي موعــد أقصــاه الثلاثيــن مــن شــهر يونيــو مــن كل عــام.

	4 تشــمل القوائــم الماليــة الموحــدة حســابات الجهــات المســتقلة وكذلــك حســابات الشــركات الحكوميــة التــي .

 بالجهــات الحكوميــة الأخــرى.
ً
تمــول عملياتهــا التشــغيلية والرأســمالية مــن الموازنــة العامــة أســوة



72

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )31( مــن المشــروع الأصلــي وهــي بالمــادة رقــم 
)32( مــن المشــروع المقتــرح، وذلــك بدمــج البنــود رقــم )1( و)4(. لتُقــرأ كالتالــي:

الفصل العاشر
القوائم المالية الموحدة

مادة )32(

تلتزم الدائرة بما يأتي:
ــتقلة  ــات المس ــابات الجه ــمل حس ــي تش ــة والت ــا النهائي ــة بصورته ــدة للحكوم ــة الموح ــم المالي ــداد القوائ 1. إع
وحســابات الشــركات الحكوميــة التــي تمــول عملياتهــا التشــغيلية والرأســمالية مــن الموازنــة العامــة أســوة بالجهــات 
الحكوميــة الأخــرى، وذلــك بعــد إجــراء التســويات اللازمــة وفقــا للقواعــد والمعاييــر والسياســات المحاســبية 

ــدة. المعتم
2. عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة علــى دائــرة الرقابــة الماليــة فــي موعــد أقصــاه الحــادي والثلاثيــن مــن شــهر 
ــرة  ــرة موافــاة دائ ــى الدائ ــق، كمــا تتول ــج التدقي ــر النهائــي بنتائ مــارس مــن كل عــام لمراجعتهــا وإعــداد التقري

ــة الماليــة بأيــة تعديــات تجريهــا بعــد ذلــك التاريــخ. الرقاب
3. رفــع القوائــم الماليــة الموحــدة للحكومــة عــن الســنة الماليــة الســابقة إلــى المجلــس للاطــاع عليهــا واعتمادهــا 

فــي موعــد أقصــاه الثلاثيــن مــن شــهر يونيــو مــن كل عــام.

الفصل الحادي عشر

تقادم الحقوق المالية

مادة )32(
	1 لا تســمع دعــوى مطالبــة الحكومــة أو أيــا مــن الجهــات أو الشــركات الحكوميــة الممولــة مــن الخزينــة .

العامــة للحكومــة بأيــة ديــون أو مســتحقات لا يطلــب أصحابهــا تســديدها قبــل م�ضــي خمــس ســنوات 

مــن تاريــخ الاســتحقاق.

	2 تنقطــع المــدة المشــار إليهــا فــي البنــد رقــم )1( مــن هــذه المــادة بالمطالبــة ســواء كانــت إداريــة أو قضائيــة، .

ويترتــب علــى الانقطــاع بــدء ســريان مــدة جديــدة.
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مادة )33(
بــأي ديــون أو مســتحقات للجهــات  أو الاعتباريــة الخاصــة  لا تســمع دعــوى مطالبــة الأشــخاص الطبيعيــة 

التــي  الماليــة  الســنة  تلــي  التــي  العاشــرة  الســنة  انتهــاء  قبــل  تســديدها  يطلــب  لا  التــي  الحكوميــة  والشــركات 

اســتحقت فيهــا تلــك الديــون والمســتحقات، وذلــك مــع عــدم الإخــال بمســؤولية الموظــف الــذي يهمــل فــي متابعــة 

المطالبــة بهــا.

مادة )34(
الأشــخاص  إعفــاء  الحكوميــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  أو  الجهــة  رئيــس  اقتــراح  علــى  وبنــاءً  للمجلــس  يجــوز 

التــي   للظــروف 
ً
الطبيعييــن أو الاعتبارييــن مــن كل أو جــزء الديــون والمســتحقات المطلوبــة للحكومــة، وفقــا

فــي كل حالــة علــى حــده. يقدرهــا 

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )32( مــن المشــروع الأصلــي وهــي بالمــادة رقــم 
ــد رقــم )1(.  ــى البن ــة( إل ــارة )إلا إذا وجــد عــذر شــرعي يحــول دون المطالب ــرح، بإضافــة عب )33( مــن المشــروع المقت

ليُقــرأ كالتالــي:

الفصل الحادي عشر
تقادم الحقوق المالية

مادة )33(
ــة  ــة العام ــن الخزين ــة م ــة الممول ــن الجهــات أو الشــركات الحكومي ــا م ــة أو أي ــة الحكوم 1. لا تســمع دعــوى مطالب
للحكومــة  بأيــة ديــون أو مســتحقات لا يطلــب أصحابهــا تســديدها قبــل مضــي خمس ســنوات مــن تاريخ الاســتحقاق، 

إلا إذا وجــد عــذر شــرعي يحــول دون المطالبــة.

2. تنقطــع المــدة المشــار إليهــا فــي البنــد رقــم )1( مــن هــذه المــادة بالمطالبــة ســواء كانــت إداريــة أو قضائيــة، 
ويترتــب علــى الانقطــاع بــدء ســريان مــدة جديــدة.
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الفصل الثاني عشر

الأحكام العامة

مادة )35(
	1 الجهــات . قبــل  مــن  والرعايــات  والهدايــا  والتبرعــات  والمســاهمات  والهبــات  المســاعدات  منــح  يجــوز  لا 

العامــة. الموازنــة  فــي  الغــرض  لهــذا  المعتمــدة  المبالــغ  حــدود  فــي  إلا  جهــة  لأي  الحكوميــة 

	2 لا يجــوز لأيــة جهــة حكوميــة أو أي مــن المســئولين أو الموظفيــن فيهــا قبــول أيــة تبرعــات أو إعانــات مهمــا كانــت .

قيمتهــا إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة المجلــس مــا لــم ينــص علــى غيــر ذلــك فــي تشــريع إنشــائها أو تنظيمهــا.

مادة )36(
تخضــع الاعتمــادات الماليــة التــي تقــدم للجهــات والشــركات الحكوميــة لتنفيــذ مشــاريع بنيــة تحتيــة أو مشــاريع 

رأســمالية أخــرى نيابــة عــن الحكومــة لإجــراءات الرقابــة الماليــة التــي تحددهــا الدائــرة فيمــا يخــص تكلفــة هــذه 

الأصــول خــال فتــرة التنفيــذ، ولا يجــوز اســتخدامها إلا فــي الأغــراض المخصصــة لهــا.

مادة )37(
يتعيــن علــى الشــركات الحكوميــة التــي تســتلم احتياجاتهــا التمويليــة المتمثلــة بحقــوق الملكيــة والقــروض والمنــح 

من الموازنة العامـــــة للحكومــــــة أن تزود الدائرة بالبيانات والمستنـــدات والوثائق والتقارير الدورية التي تطلبها 

وفــق المواعيــد التــي تحددهــا.

مادة )38(
مع مراعاة التشريعات السارية: 

تحتفــظ الجهــات والشــركات الحكوميــة والجهــات المســتقلة بالمســتندات والوثائــق الماليــة والإداريــة بأشــكالها 

المختلفــة المســموعة والمقــروءة والمرئيــة ذات الأثــر المالــي لمــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات مــن تاريــخ نهايــة الســنة 

الميلاديــة التــي تعتمــد فيهــا البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة التــي تعــود إليهــا هــذه المســتندات، كمــا يتــم 

الاحتفــاظ بالســجلات الماليــة والإداريــة ومــا فــي حكمهــا ولا يجــوز إتلافهــا أو التخلــص منهــا ، وتوضــح اللائحــة 

التنفيذيــة لهــذا القانــون الأحــكام والإجــراءات الواجــب تطبيقهــا فــي إتــاف المســتندات والوثائــق أو تحويــل 

الســجلات والمســتندات والوثائــق التــي تســتحق الحفــظ الدائــم.
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مادة )39(
بناءً على اقتراح الدائرة يصدر المجلس وبقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة )40(
 مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذه كل فيمــا يخصــه، ويُلغــى كل 

ً
يُعمــل بهــذا القانــون اعتبــارا

حكــم يخالــف أحكامــه وينشــر فــي الجريــدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

 مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )38( مــن المشــروع الأصلــي بالمــادة رقــم )39(
من المشروع المقترح وذلك على النحو الآتي: 

- تم تقسيم المادة إلى بندين هما بالرقم )1( و)2(، وذلك لتوضيح المادة.
- تم استبدال عبارة )عشر سنوات( بعبارة )خمسة عشرة سنة(.

- تم حذف عبارة )لهذا القانون(.

لتُقرأ المادة كالتالي: 
مادة )39(

مع مراعاة التشريعات السارية:
	1 تحتفــظ الجهــات والشــركات الحكوميــة والجهــات المســتقلة بالمســتندات والوثائــق الماليــة والإداريــة .

بأشــكالها المختلفــة المســموعة والمقــروءة والمرئيــة ذات الأثــر المالــي، لمــدة لا تقــل عــن خمســة عشــرة 
ــة  ــنة المالي ــدة للس ــة الموح ــات المالي ــا البيان ــد فيه ــي تعتم ــة الت ــنة الميلادي ــة الس ــخ نهاي ــن تاري ــنة م س
التــي تعــود إليهــا هــذه المســتندات، كمــا يتــم الاحتفــاظ بالســجلات الماليــة والإداريــة ومــا فــي حكمهــا 

ــص منهــا. ولا يجــوز إتلافهــا أو التخل
	2 ــق أو . ــتندات والوثائ ــاف المس ــي إت ــا ف ــب تطبيقه ــراءات الواج ــكام والإج ــة الأح ــة التنفيذي ــح اللائح توض

ــم. ــظ الدائ ــتحق الحف ــي تس ــق الت ــتندات والوثائ ــجلات والمس ــل الس تحوي
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2017م 
 بشأن إلغاء القانون رقم )2( لسنة 1981م

بشأن رخص المهن

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 

وتعديلاتــه،

والقانون رقم )2( لسنة 1981م بشأن رخص المهن،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي: 

المادة )1(
يُلغى القانون رقم )2( لسنة 1981م بشأن رخص المهن، كما تلغى جميع القرارات المنظمة له والصادرة بموجبه.
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المادة )2(
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2017م 
 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية

في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي -حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

وعلى القانون الاتحادي رقم )14( لسنة 2016م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 

وتعديلاتــه،

والقانون رقم )1( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة، وبناءً على مو

أصدرنا القانون الآتي:
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المادة )1(
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا، مالــم 

يقــضِ ســياق النــص علــى خــاف ذلــك:

الإمـــــــــــــــــارة: إمـارة الشارقة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

المــــــــــجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها.

اللوائح الإدارية: القرارات واللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية ولوائح الضبط التي يصدرها المجلس.

ل مخالفــة للوائــح الإداريــة المعمــول 
ّ
المخالفــة الإداريــة: القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل مــن شــأنه أن يشــك

بهــا فــي الإمــارة.

 لأحكام المادة )3( من هذا القانون.
ً
الجزاءات الإدارية: أي من الجزاءات والتدابير الإدارية المقررة وفقا

ــص لهــا مــن 
ّ

المـنــــشأة: أي شــركة أو مؤسســة فرديــة تمــارس نشــاط تجــاري أو صناعــي أو مهنــي أو حرفــي يرخ
دائــرة التنميــة الاقتصاديــة فــي الإمــارة.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى ديباجــة مشــروع القانــون بحــذف )قانــون تنظيــم دائــرة التنميــة الاقتصاديــة فــي إمــارة الشــارقة(، 
لتُقــرأ كالتالــي: 

نحن سلطان بن محمد القاسمي -حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

وعلى القانون الاتحادي رقم )14( لسنة 2016م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة،



80

المادة )2(
ستثنى من أحكامه المخالفات الإدارية المتعلقة 

ُ
تسري أحكام هذا القانون على المخالفات الإدارية، على أن ت

بالموارد البشرية في الحكومة.

المادة )3(
للمجلــس أن يفــرض ضمــن اللوائــح الإداريــة جــزاءً أو أكثــر مــن الجــزاءات الإداريــة الآتيــة علــى مرتكبــي 

المنشــآت:  أو  الأشــخاص  مــن  الإداريــة  المخالفــات 

	1 الإنذار الكتابي..

	2 الغرامة الإدارية على ألا تقل عن )100( مئة درهم، ولا تزيد على )1,000,000( مليون درهم..

	3 مضاعفــة الغرامــة الإداريــة عنــد تكــرار المخالفــة الإداريــة خــال ســنة مــن تاريــخ ضبطهــا لأول مــرة، علــى ألا .

تزيــد علــى )2,000,000( مليونيــن درهم.

	4 إيقــاع الحجــز الإداري علــى المنشــآت والأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة العائــدة لمرتكــب المخالفــة الإداريــة، .

 فــي ارتــكاب المخالفــة الإداريــة علــى ألا تزيــد مــدة الحجــز علــى ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد 
ً
والتــي تكــون محــا

مــرة واحــدة.

	5  لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد..
ً
الإغلاق الإداري للمنشآت المخالفة إداريا

	6 إلغــاء أو تعديــل التراخيــص وفئــات التصنيــف والقيــد والموافقــات الصــادرة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة .

للأشــخاص أو المنشــآت المرتكبيــن للمخالفــات الإداريــة أو المشــتركين أو المتســببين أو المســؤولين عنهــا.

	7 الإيقــاف الدائــم أو المؤقــت لــكل أو بعــض المشــاريع أو الأنشــطة أو المعامــات القائمــة أو الجديــدة لمرتكــب .

المخالفة الإدارية أو المشــترك أو المتســبب أو المســؤول عنها

	8 أيــة جــزاءات إداريــة . الــذي يرتكــب المخالفــة الإداريــة بعــد اســتيفاء  الإبعــاد الإداري للشــخص الأجنبــي 

عليــه. أخــرى مفروضــة 

المادة )4(
غلــق المنشــآت التــي تمــارس أنشــطتها بــدون ترخيــص 

ُ
مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة رقــم )3( مــن هــذا القانــون، ت

.
ً
 دائمــا

ً
إغلاقــا
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المادة )5(
 للضوابط الآتية: 

ً
تقترح الجهات الحكومية الجزاءات الإدارية على المجلس الذي يتولى إقرارها وفقا

	1  من أحكامها بشكل صريح..
ً
 بالجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة أيا

ً
أن تتضمن اللوائح الإدارية نصا

	2 أن تحدد اللوائح الإدارية الجهات الحكومية المكلفة بتطبيق الجزاءات الإدارية وإجراءات تنفيذها..

	3 أن تتناسب الجزاءات الإدارية مع جسامة المخالفات الإدارية..

	4 أن تحدد اللوائح الإدارية مواعيد وإجراءات وشروط التظلم من الجزاءات الإدارية..

	5 ألا تتضمن اللوائح الإدارية جزاء إداري على ذات المخالفة الإدارية في لائحة إدارية أخرى..

	6 أن يتم نشر اللوائح الإدارية التي تتضمن المخالفات والجزاءات الإدارية في الجريدة الرسمية للحكومة..

المادة )6(
دون الإخلال بما نصّت عليه المادة رقم )3( من هذا القانون: 

	1 الأضــرار . ومعالجــة  بإزالتهــا  عنهــا  المســؤول  أو  المتســبب  أو  المشــترك  أو  الإداريــة  المخالفــة  مرتكــب  يلتــزم 
عنهــا. الناتجــة 

	2 الجهــة . فعلــى  عنهــا،  الناتــج  الضــرر  ومعالجــة  الإداريــة  المخالفــة  بإزالــة  المخالــف  التــزام  عــدم  حــال  وفــي 
 
ً
الحكوميــة المختصــة إزالــة المخالفــة علــى أن يتحمــل المخالــف نفقــات وتكاليــف الإزالــة والمعالجــة مضافــا

إليهــا غرامــة نســبتها )%10( مــن قيمــة نفقــات وتكاليــف الإزالــة.

المادة )7(
لا يخــل تطبيــق الجــزاءات الإداريــة بــأي جــزاء إداري أشــد ورد النــص عليــه فــي أي تشــريع آخــر، أو بالمســؤولية 
أو  المشــتركين  أو  الإداريــة  للمخالفــات  المرتكبيــن  والمنشــآت  للأشــخاص  التأديبيــة  أو  المدنيــة  أو  الجزائيــة 

المتســببين أو المســؤولين عنهــا.

رأي المجلس الاستشاري

تم استحداث مادة جديدة بالرقم )8( من المشروع المقترح، وهي كالتالي: 

المادة )8(
تُنشــأ بقــرار مــن المجلــس لجنــة لنظــر التظلمــات الناتجــة عــن المخالفــات والجــزاءات الإداريــة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون 

علــى أن يحــدد القــرار تشــكيلها واختصاصاتهــا وآليــة عملهــا.
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المادة )8(
إذا لــم تحــدد اللوائــح الإداريــة الســابقة علــى صــدور هــذا القانــون آليــة ومواعيــد وإجــراءات التظلــم مــن 

الجــزاءات الإداريــة، فيطبــق بشــأنها الضوابــط الآتيــة:

	1 فيمــا عــدا جــزاء الإنــذار وجــزاء الغرامــة الماليــة التــي لا تتجــاوز )3000( درهــم، يجــوز التظلــم من الجزاءات .
 مــن تاريــخ الإخطــار 

ً
الإداريــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة رقــم )3( مــن هــذا القانــون خــال مــدة 15 يومــا

بالمخالفــة والجــزاء المترتــب علــى ارتكابهــا، وذلــك بعــد ســداد رســوم التظلــم التــي تســتوفيها الجهــة الحكوميــة 
 للآتــي:

ً
المعنيــة وفقــا

أ )%10( من قيمة المخالفة بحد أق�صى )10,000( درهم إذا كان الجزاء المتظلم منه غرامة مالية.	.

)5000( درهم إذا كان الجزاء المتظلم منه تدبير إداري.	.ب

 لأسبابه وكافة البيانات لدى رئيس الجهة الحكومية المعنية أو من ينوب عنه.
ً
يُقدّم التظلم مستوفيا 	.2

 مــن تاريــخ 
ً
 خــال مــدة لا تتجــاوز 15 يومــا

ً
 وموضوعــا

ً
علــى الجهــة الحكوميــة المعنيــة البــت فــي التظلــم شــكلا 	.3
.
ً
اســتلام التظلــم ويعتبــر قرارهــا بشــأن التظلــم نهائيــا

رأي المجلس الاستشاري

مع مراعاة إعادة ترتيب المواد تم التعديل على المادة رقم )8( من المشروع الأصلي، وذلك على النحو الآتي:

- تم استبدال رقم المادة )8( من المشروع الأصلي بالرقم )9( من المشروع المقترح.	

- ــارة 	 ــة( بعب ــة المعني ــة الحكومي ــتوفيها الجه ــي تس ــم الت ــوم التظل ــداد رس ــد س ــك بع ــارة )وذل ــتبدال عب ــم اس ت
ــة التظلمــات المُشــار إليهــا فــي المــادة “8” مــن  ــم التــي تســتوفيها لجن ــب التظل ــك بعــد ســداد ضمــان طل )وذل

ــد رقــم )1(.   ــون( فــي ديباجــة البن هــذا القان

- تمت إضافة حكم جديد إلى البند رقم )1(. 	

- ــة التظلمــات المُشــار 	 ــارة )لجن ــه( بعب ــوب عن ــدى رئيــس الجهــة الحكوميــة المعنيــة أو مــن ين ــارة )ل تــم اســتبدال عب
ــون( فــي البنــد رقــم )2(.  إليهــا فــي المــادة رقــم )8( مــن هــذا القان

- تــم اســتبدال عبــارة )علــى الجهــة الحكوميــة المعنيــة( بعبــارة )علــى لجنــة التظلمــات المشــار إليهــا فــي المــادة )8( 	
مــن هــذا القانــون( فــي البنــد رقــم )3(. 

لتُقرأ كالتالي: 
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المادة )9(

ــم مــن الجــزاءات  ــون آليــة ومواعيــد وإجــراءات التظل ــى صــدور هــذا القان ــم تحــدد اللوائــح الإداريــة الســابقة عل إذا ل
ــة: ــط الآتي ــق بشــأنها الضواب ــة، فيطب الإداري

	1 ــذار وجــزاء الغرامــة الماليــة التــي لا تتجــاوز )3000( درهــم، يجــوز التظلــم مــن الجــزاءات . فيمــا عــدا جــزاء الإن
ــون خــال مــدة 15 يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار  الإداريــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة رقــم )3( مــن هــذا القان
ــة  ــي تســتوفيها لجن ــم الت ــب التظل ــان طل ــك بعــد ســداد ضم ــى ارتكابهــا، وذل ــب عل ــزاء المترت بالمخالفــة والج

ــون وفقــاً للآتــي: التظلمــات المُشــار إليهــا فــي المــادة )8( مــن هــذا القان

‌أ. )%10( من قيمة المخالفة بحد أقصى )10,000( درهم إذا كان الجزاء المتظلم منه غرامة مالية.

‌ب. )5000( درهم إذا كان الجزاء المتظلم منه تدبير إداري.

‌ج. يُسترد مبلغ ضمان طلب التظلم إذا صدر القرار لصالح المتظلم منه.

	2 يُقــدّم التظلــم مســتوفياً لأســبابه وكافــة البيانــات لــدى لجنــة التظلمــات المُشــار إليهــا فــي المــادة رقــم )8( مــن .
ــذا القانون. ه

	3 علــى لجنــة التظلمــات المُشــار إليهــا فــي المــادة رقــم )8( مــن هــذا القانــون البــت فــي التظلــم شــكلًا وموضوعــاً .
خــال مــدة لا تتجــاوز 15 يومــاً مــن تاريــخ اســتلام التظلــم ويعتبــر قرارهــا بشــأن التظلــم نهائيــاً.

المادة )9(
يُعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذ أحكامــه كلٌ فيمــا يخصــه، ويُلغــى كل 

حكــم يتعــارض مــع أحكامــه، ويُنشــر فــي الجريــدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2017م
بتعديل القانون رقم )4( لسنة 2015م بشأن تنظيم 

دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 

وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 

وتعديلاتــه،

والقانون رقم )4( لسنة 2015م بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )33( لسنة 2012م بإعادة تنظيم مركز الشارقة الإعلامي وتعديلاته،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي: 

المادة الأولى
يُلغى البند )4( من المادة )5( من القانون رقم )4( لسنة 2015م المشار إليه.
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المادة الثانية
فـــي  تنفيـــذه كل فيمـــا يخصـــه، ويُنشـــر  الجهـــات المعنيـــة  تاريـــخ صـــدوره، وعلـــى  مـــن  القانـــون  بهـــذا  يُعمـــل 

الرســـمية. الجريـــدة 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانـون رقـم ) ( لسـنة 2017م
بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات 

والمستودعات لحكومة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )4( لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 1992م بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته، 

الشــارقة  إمــارة  فــي  المركزيــة  الماليــة  دائــرة  وتنظيــم  إنشــاء  بشــأن  2007م  لســنة   )28( رقــم  الأميــري  والمرســوم 
وتعديلاتــه،

وقــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )4( لســنة 2002م بلائحــة المشــتريات والمناقصــات والمزايــدات لدوائــر ومؤسســات 
وهيئــات حكومة الشــارقة،

افقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،  وبناءً على عرض رئيس دائرة المالية المركزية ومو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي: 
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التعريفات
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا، مالــم 
يقــضِ ســياق النــص علــى خــاف ذلــك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمـارة الشارقة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة: دائرة المالية المركزية في الإمارة.

الجهــات الحكوميــة: الدوائــر والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة ومــا فــي حكمهــا والتــي تهــدف إلــى تقديــم خدمــة 
عامــة وتمــوّل موازنتهــا التشــغيلية والرأســمالية مــن الخزينــة العامــة للحكومــة أو ملحقــة بهــا أو مســتقلة ولا 

تعمــل علــى أســاس تجــاري.

التشــغيلية  عملياتهــا  وتمــوّل   
ً
وإداريــا  

ً
ماليــا المســتقلة  الحكوميــة  والمؤسســات  الهيئــات  المســتقلة:  الجهــات 

تجــاري. أســاس  علــى  وتعمــل  الذاتيــة  مــن مواردهــا  والرأســمالية 

الشــركات الحكوميــة: الأشــخاص الاعتباريــة المملوكــة بشــكل كامــل أو جزئــي للحكومــة وتمــوّل موازنتهــا مــن 
الخزينــة العامــة للحكومــة وتتمتــع بالاســتقلال المالــي والإداري وتشــارك فــي تنميــة الاقتصــاد الوطنــي وتمــارس 

 ذا طابــع اقتصــادي أو تجــاري.
ً
عمــا

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على الفقرة قبل الأخيرة من ديباجة مشروع القانون على النحو الآتي: 
- تم استبدال كلمة )عرض( بعبارة )ما عرضه(. 	
- تمت إضافة عبارة )المجلس الاستشاري(.	

لتُقرأ كالتالي: 
وبناءً على ما عرضه رئيس دائرة المالية المركزية وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، 
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نظــام إدارة المــوارد الحكوميــة: النظــام المالــي الحكومــي والــذي يشــتمل علــى جميــع البرامــج الماليــة اللازمــة 

الماليــة الحكوميــة. المــوارد  لإدارة 

الــــلائحة التنفيذية: الــــلائحة التنفيذية لهذا القانون.

المشــتريات العامــة: كافــة العمليــات التــي تنظــم إجــراءات شــراء واســتيراد المــواد أو الخدمــات أو الأعمــال مــن 

المورديــن لصالــح الحكومــة بإحــدى الطــرق المبينــة فــي اللائحــة التنفيذيــة.

الأهداف

مادة )2(
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

	1 الســليم . التطبيــق  تضمــن  الحكوميــة  للجهــات  العامــة  للمشــتريات  وشــاملة  موحــدة  سياســة  تطبيــق 

الحكوميــة. والاولويــات  للتوجهــات 

	2 التطبيقــات . وبأفضــل  وإجراءاتهــا  العامــة  للمشــتريات  ونظــم  وتقنيــات  سياســات  وتطويــر  اســتحداث 

الحديثــة. 

	3 تبســيط إجراءات المشــتريات العامة مع مراعاة مبادئ وأســس وقواعد الرقابة المالية والإدارية الســليمة .

والتي تنظمها التشــريعات والأدلة الإجرائية بهذا الشــأن.

	4 ضمان الشفافية وتحقيق المساواة وحرية المنافسة بين الموردين..

	5 تطبيق أفضل المعايير في مجال إدارة المشتريات العامة والمناقصات والمزايدات والمستودعات وتطويرها .

بما يتوافق مع سياســة الحكومة. 

	6 حاجــة . لتلبــي  باســتمرار  وتحديثهــا  المتطــورة  التقنيــة  الأنظمــة  باســتخدام  الحكوميــة  الجهــات  إلــزام 

الإمــارة.  فــي  المعنيــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق  وذلــك  المتعامليــن، 

	7 العامــة . المشــتريات  عمليــات  تنفيــذ  فــي  الوظيفــي  الأداء  مســتوى  وتحســين  والفاعليــة  الكفــاءة  رفــع 

والشــراء. التعاقــد  عمليــات  فــي  المالــي  الوفــر  وتحقيــق  والمســتودعات  والمزايــدات  والمناقصــات 



89

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل على المادة رقم )2( – الأهــداف على النحو الآتي: 

- المقترح.	 المشروع  )3( من  رقم  بالمادة  لتكون  الأصلي  المشروع  - الأهداف من   )2( رقم  المادة  تأخير  تم 

- تم حذف كلمة )حرية( من البند رقم )4(. 	

- تمت إضافة كلمة )والشركات( إلى البند رقم )6(.	

- تمت إضافة عبارة )بما لا يخل بمستوى الجودة والمواصفات المطلوبة( إلى البند رقم )7(. 	

لتُقرأ كالتالي: 

الأهداف
مادة )3(

يهــدف هذا القانون إلــى تحقيق ما يلي:

	1 العامــة للجهــات الحكوميــة تضمــن التطبيــق الســليم . تطبيــق سياســة موحــدة وشــاملة للمشــتريات 
الحكوميــة. والاولويــات  للتوجهــات 

	2 التطبيقــات . وبأفضــل  وإجراءاتهــا  العامــة  للمشــتريات  ونظــم  وتقنيــات  وتطويــر سياســات  اســتحداث 
الحديثــة. 

	3 تبســيط إجــراءات المشــتريات العامــة مــع مراعــاة مبــادئ وأســس وقواعــد الرقابــة الماليــة والإداريــة .
الســليمة والتــي تنظمهــا التشــريعات والأدلــة الإجرائيــة بهــذا الشــأن.

	4 ضمان الشــفافية وتحقيق المســاواة والمنافســة بين الموردين..

	5 تطبيــق أفضــل المعاييــر فــي مجــال إدارة المشــتريات العامــة والمناقصــات والمزايــدات والمســتودعات .
ــة.  ــة الحكوم ــع سياس ــق م ــا يتواف ــا بم وتطويره

	6 إلــزام الجهــات والشــركات الحكوميــة باســتخدام الأنظمــة التقنيــة المتطــورة وتحديثهــا باســتمرار لتلبــي حاجــة .
المتعامليــن، وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة فــي الإمــارة. 

	7 رفــع الكفــاءة والفاعليــة وتحســين مســتوى الأداء الوظيفــي فــي تنفيــذ عمليــات المشــتريات العامــة .
ــات التعاقــد والشــراء، بمــا لا يخــل  ــي فــي عملي ــدات والمســتودعات وتحقيــق الوفــر المال والمناقصــات والمزاي

بمســتوى الجــودة والمواصفــات المطلوبــة.
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الفصل الثالث
نطاق تطبيق القانون

مادة )3(
	1 الماليــة . أنظمتهــا  عــن  النظــر  بغــض  وذلــك  الحكوميــة،  الجهــات  كافــة  علــى  القانــون  هــذا  أحــكام  تســري 

الموازنــة  مــن  والرأســمالية  التشــغيلية  عملياتهــا  ــمول 
ُ
تـ التــي  الحكوميــة  والشــركات  المســتقلة  والإداريــة 

العامــة.

	2 لا تســري كافة أحكام هذا القانون على الجهات المســتقلة والتي تعمل على أســاس تجاري ويطبق بشــأنها .
 فــي هــذا القانون.

ً
بعــض الأحــكام المحــددة حصــرا

	3 هــذا . أحــكام  بعــض  أو  كل  مــن  اليهــا  المشــار  الحكوميــة  والشــركات  الجهــات  مــن  أي  اســتثناء  للمجلــس 
القانــون.

المشتريات العامة
مادة )4(

تتم عمليات الشراء وتنظيم اجراءات التعاقد من خلال استخدام إحدى الأساليب الآتية: 	.1

أ المناقصة العامة.	.

ب المناقصة المحدودة.	.

ج الأمر المباشر.	.

تعتبر عملية استخدام التقنيات في مجال المناقصات الالكترونية وسيلة مقبولة في هذا المجال. 	.2

رأي المجلس الاستشاري

تم تقديم المادة رقم )3( – نطاق تطبيق القانون من المشــروع الأصلي لتكون بالمادة رقم )2( من المشــروع المقترح.
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مادة )5(
تلتــزم كافــة الجهــات الحكوميــة بعــدم التعاقــد أو طــرح أيــة مناقصــات أو تنفيــذ أيــة مشــروعات غيــر مدرجــة فــي 

موازناتهــا، وعليهــا اســتخدام المخصصــات الماليــة فــي الأغــراض المقــررة لذلــك.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )5( بإضافــة كل مــن: كلمــة )والشــركات( وعبــارة )مع مراعــاة الحاجــة الفعلية ودراســات 
الجــدوى الاقتصاديــة للمشــروعات( إلى الفقــرة، لتُقــرأ كالتالي:

مادة )5(
ــر  ــة مشــروعات غي ــذ أي ــة مناقصــات أو تنفي ــة بعــدم التعاقــد أو طــرح أي ــزم كافــة الجهــات والشــركات الحكومي تلت
مدرجــة فــي موازناتهــا، وعليهــا اســتخدام المخصصــات الماليــة فــي الأغــراض المقــررة لذلــك، مــع مراعــاة الحاجــة 

ــروعات. ــة للمش ــات الجــدوى الاقتصادي ــة ودراس الفعلي

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )4( – المشتريات العامة على النحو الآتي:
- تمت إضافة أسلوب آخر إلى الأساليب المذكورة في الفقرة رقم )1(.	
- تمت إعادة صياغة الفقرة رقم )2(.	

لتُقرأ كالتالي:
المشــتريات العامــة

مادة )4(
	1 تتم عمليات الشراء وتنظيم اجراءات التعاقد من خلال استخدام إحدى الأساليب الآتية:.

أ المناقصــة العامــة.	.
ب المناقصــة المحــدودة.	.
ج الممارســة.	.
د الأمر المباشــر.	.

تســتخدم التطبيقــات الحديثــة فــي مجــال المناقصــات الإلكترونيــة، وفــي حــال عــدم توافرهــا يجــوز اســتخدام  	.2
ــة فــي هــذا المجــال. الوســائل الأخــرى البديل
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مادة )6( 
ولائحتــه  القانــون  هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص  والإجــراءات  القواعــد  والتعاقــد  الشــراء  عمليــات  علــى  تســري 
ذلــك تجزئــة مشــتريات الأعمــال والخدمــات. فــي ســبيل  يجــوز  الصــادرة بموجبــه، ولا  والقــرارات  التنفيذيــة 

المناقصات
مادة )7(

مقــاولات  وأعمــال  والمهمــات  الأصنــاف  واســتيراد  شــراء  عمليــات  طــرح  قبــل  الحكوميــة  الجهــات  علــى 
يلــي: بمــا  تقــوم  أن  عامــة  مناقصــات  فــي  الأعمــال 

	1 وضــع المواصفــات التفصيليــة للأصنــاف المطلــوب توريدهــا أو الأعمــال المطلــوب تنفيذهــا وشــروط هــذا .
التنفيــذ.

	2 إرفــاق الرســومات الكاملــة والجــداول المفصلــة التــي تبيــن مراحــل التنفيــذ وإجراءاتــه والجــزاءات المترتبــة .
علــى الإخــال بأحــكام التعاقــد. 

	3 تحديد مواصفات الأصناف المطلوبة والاشتراطات العامة للتعاقد..

	4 عدم تحديد نوع أو علامة تجارية معينة..

مادة )8(
للجهــة الحكوميــة الاســتعانة بالمختصيــن مــن الجهــات الحكوميــة الأخــرى، أو مؤسســات الخبــرة المتخصصــة 
عنــد وضــع المواصفــات والشــروط بالأصنــاف المطلــوب توريدهــا، بهــدف ضمــان الحصــول علــى المــواد ذات 

المواصفــات القياســية والجــودة العاليــة.

رأي المجلس الاستشاري

المخططات( مع حذف كلمة  )كافة  عبارة  بإضافة  المناقصات   –  )7( رقم  المادة  من   )2( رقم  البند  على  التعديل  تم 
)الكاملة(، ليُقرأ كالتالي: 

2. إرفــاق كافــة المخططــات والرســومات والجــداول المفصلــة التــي تبيــن مراحــل التنفيــذ وإجراءاتــه والجــزاءات المترتبــة 
علــى الإخــال بأحــكام التعاقــد. 
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مادة )9(
	1 المناقصة العامة هي مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية المعلن عنها داخل الدولة أو خارجها..

	2 يجــب أن تكــون إجــراءات المناقصــة محــددة ونزيهــة لاختيــار أفضــل العطــاءات والمورديــن مــن الناحيتيــن .
الماليــة والفنيــة.

	3 تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات المناقصة العامة والشروط الواجب توفرها في المتناقصين..

	4 لا يجــوز الإعــان عــن المناقصــة العامــة إلا بعــد مراجعــة شــروطها ووثائقهــا مــن الجوانــب الماليــة والفنيــة .
والقانونيــة طبقــا لأحــكام المــادة )7( مــن هــذا القانــون.

مادة )10(
قبــل نشــر إعــان المناقصــة يجــب إعــداد وثائقهــا والتــي تتضمــن شــروط العطــاء وقوائــم الأصنــاف أو الأعمــال 

وملحقاتهــا وفــق الأحــوال.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )2( من المادة رقم )8( باستبدال كلمة )مؤسسات( بكلمة )بيوت(، لتُقرأ كالتالي: 

مادة )8(
ــرة المتخصصــة عنــد وضــع  للجهــة الحكوميــة الاســتعانة بالمختصيــن مــن الجهــات الحكوميــة الأخــرى، أو بيــوت الخب
المواصفــات والشــروط بالأصنــاف المطلــوب توريدهــا، بهــدف ضمــان الحصــول علــى المــواد ذات المواصفــات القياســية 

والجــودة العاليــة.

رأي المجلس الاستشاري

ارتأى المجلس حذف المادة رقم )10( من المشــروع الأصلي. 
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مادة )11(
	1 يجــوز أن يكــون للجهــة الحكوميــة مســتودع خــاص بهــا يقــوم باســتلام وتخزيــن وصــرف أصنــاف المــواد التــي .

يتــم شــراؤها أو حيازتهــا وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون.

	2 تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات التي تبين طريقة إدارة المستودعات..

مادة )12(
	1 أمنــاء . التنفيذيــة مســؤولية  اللائحــة  وتحــدد  العمــل،  وفــق حاجــة  أمنــاء  أو  أميــن  لــكل مســتودع  يكــون 

المســتودعات. 

	2 تضــع الجهــة الحكوميــة ووفــق الموازنــة التقديريــة للمشــتريات العامــة، سياســة تمويــن مســتودعاتها فــي .
ضــوء اقتــراح الوحــدات التــي تتكــون منهــا والموازنــة التقديريــة للمشــتريات العامــة.

	3 علــى . والتأميــن  والحمايــة  الأمــن  إجــراءات  عــن  مباشــرة  مســؤولية  مســؤولة  الحكوميــة  الجهــة  تكــون 
المحتملــة. والمخاطــر  والحــوادث  الأخطــار  كافــة  مــن  مســتودعاتها 

مادة )13(
 مــرة علــى الأقــل كل عــام، وتنظــم اللائحــة التنفيذيــة 

ً
 مفاجئــا

ً
 جزئيــا

ً
 وجــردا

ً
 شــاملا

ً
جــرد المســتودعات جــردا

ُ
ت

كيفيــة الجــرد وطريقــة تشــكيل اللجــان التــي تقــوم بــه، وقوائــم الجــرد وطريقــة إعدادهــا، ومــا قــد يكشــف عنــه 
 
ً
الجــرد مــن مخالفــات وإجــراءات التحقيــق فــي هــذه المخالفــات، وكيفيــة تســوية فــروق الجــرد زيــادة أو عجــزا

علــى أن تخطــر الدائــرة ودائــرة الرقابــة الماليــة بالمخالفــات والإجــراءات المتخــذة بشــأنها.

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم التعديــل علــى المــواد رقــم )11( و)12( و)13( مــن المشــروع الأصلــي، وذلــك 
علــى النحــو الآتــي: 

- ــام )19( و)20( و)21(	 ــواد بالأرق ــح الم ــي لتصب ــروع الأصل ــن المش ــم )11( و)12( و)13( م ــواد رق ــل الم ــم نق  ت
من المشروع المقترح. 

- تم وضع عنوان لتلك المواد تحت مسمى )المستودعات(.	
- ــة 	 ــارة )تتحمــل الجهــة الحكومي ــة مســؤولة مســؤولية مباشــرة( بعب ــارة )تكــون الجهــة الحكومي ــم اســتبدال عب ت

ــي. ــد رقــم )3( مــن المــادة رقــم )12( مــن المشــروع الأصل مســؤوليتها المباشــرة( فــي البن
- تمت إعادة صياغة المادة رقم )13( من المشروع الأصلي وتقسيمها إلى بنود رئيسية.	
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العقود
مادة )14(

يكــون التعاقــد علــى شــراء المــواد والخدمــات ومقــاولات الأعمــال عــن طريــق المناقصــة العامــة أو المناقصــة 
التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة. المحــدودة أو الأمــر المباشــر أو الممارســة وفــق القواعــد والإجــراءات 

مادة )15(
تبــدأ المــدة المحــددة للتوريــد مــن اليــوم التالــي لإخطــار المتعهــد بأمــر التوريــد، إلا إذا اتفــق علــى خــاف ذلــك. 
وتبــدأ المــدة المحــددة لتنفيــذ عقــود ومقــاولات الأعمــال مــن تاريــخ تســليم الموقــع للمقــاول، وتوضــح اللائحــة 

التنفيذيــة آليــة وإجــراءات التســليم.

لتُقرأ كالتالي: 
المستودعات 

مادة )19(
	1 يجــوز أن يكــون للجهــة الحكوميــة مســتودع خــاص بهــا يقــوم باســتلام وتخزيــن وصــرف أصنــاف المــواد التــي .

يتــم شــراؤها أو حيازتهــا وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون.
	2 تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات التي تبين طريقة إدارة المستودعات..

مادة )20(
	1 يكون لكل مستودع أمين أو أمناء وفق حاجة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية مسؤولية أمناء المستودعات. .
	2 ــن مســتودعاتها فــي . ــة للمشــتريات العامــة، سياســة تموي ــة التقديري ــة ووفــق الموازن تضــع الجهــة الحكومي

ــة للمشــتريات العامــة. ــة التقديري ــراح الوحــدات التــي تتكــون منهــا والموازن ضــوء اقت
	3 تتحمــل الجهــة الحكوميــة مســؤوليتها المباشــرة عــن إجــراءات الأمــن والحمايــة والتأميــن علــى مســتودعاتها مــن .

كافــة الأخطــار والحــوادث والمخاطــر المحتملــة.

مادة )21(
	1 تُجرد المستودعات جرداً شاملًا وجرداً جزئياً مفاجئاً مرة على الأقل كل عام..
	2 ــم الجــرد وطريقــة . ــه، وقوائ ــي تقــوم ب ــان الت ــة الجــرد وطريقــة تشــكيل اللج ــة كيفي تنظــم اللائحــة التنفيذي

إعدادهــا، ومــا قــد يكشــف عنــه الجــرد مــن مخالفــات وإجــراءات التحقيــق فــي هــذه المخالفــات، وكيفيــة تســوية 
فــروق الجــرد زيــادة أو عجــزاً.

	3 تخطر الدائرة ودائرة الرقابة المالية بالمخالفات والإجراءات المتخذة بشأنها..
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مادة )16(
العقــد  قيمــة  مــن  فــي حــدود 10%  النقــص  أو  بالزيــادة  تبرمــه  الــذي  العقــد  تعديــل  الحكوميــة  للجهــة  يحــق 
بالنســبة لعقــود التوريــد، %15 بالنســبة لعقــود مقــاولات الأعمــال، دون أن يكــون للمــورد أو المقــاول الحــق فــي 

زيــادة الســعر المتعاقــد عليــه أو المطالبــة بــأي تعويــض عــن ذلــك.

رأي المجلس الاستشاري

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد أصبحــت المــادة رقــم )15( مــن المشــروع الأصلــي بالمــادة رقــم )14( مــن المشــروع 
المقتــرح، كمــا تــم اســتبدال عبــارة )إلا إذا اتفــق( بعبــارة )إلا إذا تــم الاتفــاق(، لتُقــرأ كالتالــي: 

مادة )14(
ــى خــاف  ــم الاتفــاق عل ــد، إلا إذا ت ــر التوري ــي لإخطــار المتعهــد بأم ــوم التال ــد مــن الي ــدأ المــدة المحــددة للتوري تب
ذلــك. وتبــدأ المــدة المحــددة لتنفيــذ عقــود ومقــاولات الأعمــال مــن تاريــخ تســليم الموقــع للمقــاول، وتوضــح اللائحــة 

التنفيذيــة آليــة وإجــراءات التســليم.

تم التعديل على المادة رقم )16( من المشروع الأصلي، وذلك على النحو الآتي: 
- ــن 	 ــم )15( م ــادة رق ــي بالم ــروع الأصل ــن المش ــم )16( م ــادة رق ــت الم ــواد أصبح ــب الم ــادة ترتي ــاة إع ــع مراع م

المشــروع المقتــرح.
- تمت إعادة صياغة المادة وتقسيمها إلى فقرتين )1( و)2(.	
- تمــت إضافــة الفقــرة رقــم )2( إلــى المــادة فــي المشــروع المقتــرح، وهــي: )تحــدد اللائحــة التنفيذيــة نســب تعديــل 	

العقــد بالزيــادة أو النقصــان علــى عقــود التوريــد وعقــود مقــاولات الأعمال(.

لتُقرأ كالتالي: 

مادة )15(
	1 يحــق للجهــة الحكوميــة تعديــل العقــد الــذي تبرمــه بالزيــادة أو النقــص فــي عقــود التوريــد وعقــود مقــاولات .

الأعمــال، دون أن يكــون للمــورد أو المقــاول الحــق فــي زيــادة الســعر المتعاقــد عليــه أو المطالبــة بــأي تعويــض 
عــن ذلــك.

	2 تحدد اللائحة التنفيذية نسب تعديل العقد بالزيادة أو النقصان على عقود التوريد وعقود مقاولات الأعمال.
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مادة )17(
لا يجــوز للمــورد أو المقــاول التنــازل عــن العقــد أو عــن المبالــغ المســتحقة لــه كلهــا أو بعضهــا لطــرف آخــر إلا بعــد 
أخــذ الموافقــة الخطيــة مــن الجهــة الحكوميــة، وفــي حالــة موافقــة الجهــة الحكوميــة علــى التنــازل عــن العقــد 

 مــع المتنــازل إليــه عــن تنفيــذ العقــد.
ً
يبقــى المــورد أو المقــاول مســؤولا

مادة )18(
المطالبــة  فــي  بحقهــا  الإخــال  عــدم  مــع  النهائــي  التأميــن  ومصــادرة  العقــد  إنهــاء  الحكوميــة  للجهــات 

الاتيــة:  الحــالات  فــي  وذلــك  بالتعويضــات 

أ إذا استعمل المورد أو المقاول الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الحكومية. 	.

ب إذا ثبــت أن المــورد أو المقــاول شــرع بنفســه أو بواســطة غيــره بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر فــي رشــوة أحــد 	.
موظفــي الحكومــة أو التواطــؤ معــه إضــرارًا بالجهــة الحكوميــة.

ج إذا أفلس المورد أو المقاول أو أعسر.	.

د إذا انسحب أو توقف المورد أو المقاول عن إتمام عمله.	.

ه أي حالات أخرى ترى الجهة الحكومية تضمينها بالعقد.	.

مادة )19(
أ علــى المقــاول أن يلتــزم بالتشــريعات الســارية فــي شــأن العمــال وتأميــن الوقايــة والســامة العامــة بموقــع 	.

العمــل مــن الأخطــار والأضــرار التــي تلحــق بالعمــال أو الآخريــن أو الممتلــكات المجــاورة بســببه أو بســبب 
تنفيــذ عملــه.

ب فــي القيــام بجبــر الضــرر وإصــاح الخلــل علــى نفقــة المقــاول إمــا بالخصــم مــن 	. للجهــة الحكوميــة الحــق 
النهائــي. التأميــن  مبلــغ  مــن  أو  مســتحقاته 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )18( من المشروع الأصلي، وذلك على النحو الآتي: 
- مع مراعاة إعادة ترتيب المواد أصبحت المادة رقم )18( من المشروع الأصلي بالمادة رقم )17( من المشروع المقترح.	

- تم استبدال كلمة )رشوة( بكلمة )استمالة( في البند )ب(. ليُقرأ كالتالي:	
ب‌. إذا ثبت أن المورد أو المقاول شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في استمالة أحد موظفي 

الحكومة أو التواطؤ معه إضرارًا بالجهة الحكومية.
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المزايدات
مادة )20(

تكــون عمليــة بيــع أو تأجيــر أي مــن الممتلــكات والأصــول الحكوميــة وغيرهــا عــن طريــق مزايــدة علنيــة عامــة وتتــم 
حــدد اللائحــة التنفيذيــة إجــراءات المزايــدة العلنيــة.

ُ
وفــق أفضــل ممارســات ومعاييــر الشــفافية وت

مادة )21(
بعــد موافقــة الدائــرة يجــوز للجهــة الحكوميــة بيــع الأصنــاف الموجــودة بمســتودعاتها إلــى أيــة جهــة حكوميــة 
أخــرى، ويتــم البيــع بالأســعار المقيــد بهــا هــذه الأصنــاف فــي ســجلات الجهــة الحكوميــة. ويراعــي عنــد البيع الكمية 

المتبقيــة فــي المســتودع مــن الصنــف والاحتياجــات الفعليــة للجهــة الحكوميــة القائمــة بالبيــع.

مادة )22(
بموافقــة الدائــرة يجــوز للجهــة الحكوميــة بيــع الأصــول والمــواد التــي أصبــح تشــغيلها غيــر اقتصــادي وكذلــك 
الأصنــاف التالفــة والراكــدة أو الفارغــة أو الخــردة التــي يتــم حصرهــا بمعرفــة إدارة المســتودعات أو الوحــدة 
المســؤولة عنهــا بالجهــة الحكوميــة بعــد انتهــاء عمليــة الجــرد الســنوي بطريــق المزايــدة العلنيــة، ولا يرخــص فــي 

بيــع هــذه الأصنــاف إلا بنــاءً علــى توصيــة لجنــة يتــم تشــكيلها لهــذا الغــرض فــي كل جهــة حكوميــة.

رأي المجلس الاستشاري

تــم نقــل المــواد رقــم )20( و)21( و)22( مــن المشــروع الأصلــي لتصبــح بالأرقــام )10( و)11( و)12( مــن المشــروع 
المقتــرح دون أي تعديــل. لتُقــرأ كالتالــي: 

المزايدات
مادة )10(

تكــون عمليــة بيــع أو تأجيــر أي مــن الممتلــكات والأصــول الحكوميــة وغيرهــا عــن طريــق مزايــدة علنيــة عامــة وتتــم 
وفــق أفضــل ممارســات ومعاييــر الشــفافية وتُحــدد اللائحــة التنفيذيــة إجــراءات المزايــدة العلنيــة.

مادة )11(
ــى أيــة جهــة حكوميــة  ــاف الموجــودة بمســتودعاتها إل بعــد موافقــة الدائــرة يجــوز للجهــة الحكوميــة بيــع الأصن
ــع  ــد البي ــي عن ــة. ويراع ــة الحكومي ــجلات الجه ــي س ــاف ف ــذه الأصن ــا ه ــد به ــعار المقي ــع بالأس ــم البي ــرى، ويت أخ

ــع. ــة بالبي ــة القائم ــة الحكومي ــة للجه ــات الفعلي ــف والاحتياج ــن الصن ــتودع م ــي المس ــة ف ــة المتبقي الكمي

مادة )12(
ــك  ــادي وكذل ــر اقتص ــغيلها غي ــح تش ــي أصب ــواد الت ــول والم ــع الأص ــة بي ــة الحكومي ــوز للجه ــرة يج ــة الدائ بموافق
الأصنــاف التالفــة والراكــدة أو الفارغــة أو الخــردة التــي يتــم حصرهــا بمعرفــة إدارة المســتودعات أو الوحــدة المســؤولة 
عنهــا بالجهــة الحكوميــة بعــد انتهــاء عمليــة الجــرد الســنوي بطريــق المزايــدة العلنيــة، ولا يرخــص فــي بيــع هــذه 

الأصنــاف إلا بنــاءً علــى توصيــة لجنــة يتــم تشــكيلها لهــذا الغــرض فــي كل جهــة حكوميــة.
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الأحكام العامة
مادة )23(

ل بقــرار مــن رئيــس الجهــة الحكوميــة أو رئيــس مجلــس إدارتهــا أو أي شــخص يمــارس هــذه الصلاحيــات 
ّ
تشــك

الجهــة الحكوميــة تختــص  فــي  المناقصــات والمزايــدات  الجهــة، لجنــة  بتلــك  تتعلــق  بموجــب قوانيــن وأنظمــة 
 للصلاحيــات التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة.

ً
بالنظــر والبــت فــي العطــاءات وفقــا

مادة )24(
مع مراعاة التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة: 

تحتفــظ الجهــات والشــركات الحكوميــة والجهــات المســتقلة بالمســتندات والوثائــق الماليــة والإداريــة بأشــكالها 
المختلفــة المســموعة والمقــروءة والمرئيــة ذات الأثــر المالــي، لمــدة لا تقــل عــن خمســة عشــر ســنة مــن تاريــخ نهايــة 
الســنة الميلاديــة التــي تعتمــد فيهــا البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة التــي تعــود إليهــا هــذه المســتندات، 
كمــا يتــم الاحتفــاظ بالســجلات الماليــة والإداريــة ومــا فــي حكمهــا، ولا يجــوز إتلافهــا أو التخلــص منهــا، وتوضــح 
اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات الواجب تطبيقها في إتلاف المســتندات والوثائق أو تحويل الســجلات 

والمســتندات والوثائــق التــي تســتحق الحفــظ الدائــم.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )24( من المشروع الأصلي، وذلك على النحو الآتي: 
- مع مراعاة إعادة ترتيب المواد أصبحت المادة رقم )24( من المشروع الأصلي بالمادة رقم )23( من المشروع المقترح.

- تم تقسيم المادة إلى فقرتين )1( و)2(.
- تمت إضافة كلمة )الرقمية( إلى الفقرة رقم )1( من المشروع المقترح.

لتُقرأ كالتالي: 
مادة )23(

مع مراعاة التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة: 
	1 تحتفــظ الجهــات والشــركات الحكوميــة والجهــات المســتقلة بالمســتندات والوثائــق الماليــة والإدارية بأشــكالها .

المختلفــة الرقميــة والمســموعة والمقــروءة والمرئيــة ذات الأثــر المالــي، لمــدة لا تقــل عــن خمســة عشــر ســنة 
مــن تاريــخ نهايــة الســنة الميلاديــة التــي تعتمــد فيهــا البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة التــي تعــود 
ــوز  ــا، ولا يج ــي حكمه ــا ف ــة وم ــة والإداري ــجلات المالي ــاظ بالس ــم الاحتف ــا يت ــتندات، كم ــذه المس ــا ه إليه

إتلافهــا أو التخلــص منهــا.
	2 توضــح اللائحــة التنفيذيــة الأحــكام والإجــراءات الواجــب تطبيقهــا فــي إتــاف المســتندات والوثائــق أو تحويــل .

الســجلات والمســتندات والوثائــق التــي تســتحق الحفــظ الدائــم.
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مادة )25(
بنــاءً علــى اقتــراح الدائــرة يصــدر بقــرارٍ مــن المجلــس اللائحــة التنفيذيــة والقــرارات والتعاميــم والأنظمــة اللازمــة 

لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون.

مادة )26(
يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم )4( لسنة 2002م المشار إليه.

مادة )27(
 مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذ كل فيمــا يخصــه، ويُلغــى 

ً
يُعمــل بهــذا المرســوم بقانــون اعتبــارا

كل حكــم يخالــف أحكامــه وينشــر فــي الجريــدة الرســمية.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )26( من المشروع الأصلي، وذلك على النحو الآتي: 
- مع مراعاة إعادة ترتيب المواد أصبحت المادة رقم )26( من المشروع الأصلي بالمادة رقم )25( من المشروع المقترح.

- تمت إعادة صياغة المادة.

لتُقرأ كالتالي: 
مادة )25(

يبقــى العمــل بقــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )4( لســنة 2002م بلائحــة المشــتريات والمناقصــات والمزايــدات لدوائــر 
ومؤسســات وهيئــات حكومــة الشــارقة لحيــن صــدور اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.
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صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )27( من المشروع الأصلي، وذلك على النحو الآتي: 
- مع مراعاة إعادة ترتيب المواد أصبحت المادة رقم )27( من المشروع الأصلي بالمادة رقم )26( من المشروع المقترح.

- تم استبدال عبارة )المرسوم بقانون( بكلمة )القانون(.

لتُقرأ كالتالي: 
مادة )26(

يُعمــل بهــذا القانــون بقانــون اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذ كل فيمــا يخصــه، ويُلغــى كل 
حكــم يخالــف أحكامــه وينشــر فــي الجريــدة الرســمية.
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مشروع قانـون رقـم ) ( لسـنة 2017م
 بشأن تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية

في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 

بعــد الاطــاع علــى القانــون الاتحــادي رقــم )24( لســنة 1999م بشــأن حمايــة البيئــة وتنميتهــا ولائحتــه التنفيذيــة 

وتعديلاتــه،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 

وتعديلاتــه،

والقانون رقم )6( لسنة 1998م بشأن إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:
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رأي المجلس الاستشاري

ــون  ــدار قان ــنة 1992م بإص ــم )35( لس ــادي رق ــون الاتح ــة )القان ــون بإضاف ــروع القان ــة مش ــى ديباج ــل عل ــم التعدي ت
ــي:  ــرأ كالتال ــه(، لتُق ــة وتعديلات ــراءات الجزائي الإج

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، 

والقانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم )6( لسنة 1998م بشأن إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، 
ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

التعريفات
المادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهمــا مــا لــم 
يقــضِ ســياق النــص خــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة: هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالإمارة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

هــذا  لأحــكام  والخاضعــة  للهيئــة  التابعــة  والمنتزهــات  والحدائــق  والمحميــات  المراكــز  المتخصصــة:  الجهــات 
القانــون.
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مــن  المحيــط  هــذا  ويتكــون  المختلفــة  بأشــكالها  الحيــاة  فيــه مظاهــر  تتجلــى  الــذي  الحيــوي  المحيــط  البيئــة: 
عنصريــن: 

- عنصـــر طبيعـــي: يضـــم الكائنـــات الحيـــة مـــن إنســـان وحيـــوان وطيـــر ونبـــات، وغيرهـــا مـــن الكائنـــات الحيـــة 
الطبيعيـــة. الأنظمـــة  وغيـــر عضويـــة، وكذلـــك  ومـــواد عضويـــة  وتربـــة  ومـــاء  هـــواء  مـــن  ومـــوارد طبيعيـــة 

- عنصر غير طبيعي: يشمل كل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعية.

الحيــاة الفطريــة: جميــع أنــواع الكائنــات الحيــة مــن نباتــات وحيوانــات وبكتيريــا وفطريــات فــي مواطنهــا الأصليــة 
أو خارجهــا.

الإنشاء
المادة )2(

سمى:
ُ
نشأ في الإمارة هيئة ت

ُ
ت

“هيئة البيئة والمحميات الطبيعية”

تتمتـــع بالشـــخصية الاعتباريـــة والأهليـــة الكاملـــة اللازمـــة لمباشـــرة جميـــع الأعمـــال والتصرفـــات التـــي 
تحقـــق أهدافهـــا.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )1( – التعريفات، وذلك على النحو الآتي: 
- تمت إضافة كلمة )أسماك( إلى مكونات )العنصر الطبيعي( ضمن تعريف )البيئة(. 

- تمت إضافة تعريف جديد تحت اسم )المحمية الطبيعية(. 

لتُقرأ كالتالي: 
- ــن 	 ــط م ــذا المحي ــون ه ــة ويتك ــكالها المختلف ــاة بأش ــر الحي ــه مظاه ــى في ــذي تتجل ــوي ال ــط الحي ــة: المحي البيئ

عنصريــن: عنصــر طبيعــي: يضــم الكائنــات الحيــة مــن إنســان وحيــوان وطيــر ونبــات وأســماك، وغيرهــا مــن الكائنــات 
ــة.  ــة الطبيعي ــك الأنظم ــة، وكذل ــر عضوي ــة وغي ــواد عضوي ــة وم ــاء وترب ــن هــواء وم ــة م ــوارد طبيعي ــة وم الحي

ــى البيئــة الطبيعيــة. ــه الإنســان إل وعنصــر غيــر طبيعــي: يشــمل كل مــا أدخل

- المحميــة الطبيعيــة: منطقــة جغرافيــة محــددة تحتــوي علــى بيئــة وحيــاة فطريــة وتُشــرف عليهــا الهيئــة ســواء 	
كانــت بحريــة أو بريــة. 
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المقر
المادة )3(

 
ً
يكون مقر الهيئة الرئيس بمدينة الشــارقة، ويجوز للهيئة بناءً على موافقة المجلس أن تن�شــئ مكاتبا وفروعا

لهــا فــي باقــي مــدن ومناطــق الإمــارة.

الأهداف
المادة )4(

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

	1 حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ومواطنها..

	2 الاتحاديــة . التنميــة  خطــط  ضــوء  فــي  الفطريــة  والحيــاة  البيئــة  مجــال  فــي  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق 
والمحليــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )4( – الأهداف، بإضافة )4( أهداف جديدة، لتُقرأ كالتالي: 

الأهداف
المادة )4(

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
	1 حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ومواطنها..
	2 تحقيـق التنميـة المسـتدامة في مجال البيئة والحياة الفطرية في ضوء خطـط التنمية الاتحادية والمحلية..
	3 مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة والحد منه. .
	4 حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة به..
	5 المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها ودعم جهود وأنشطة الصيادين بالإمارة. .
	6 نشر الوعي في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية بكافة وسائله المختلفة..
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الاختصاصات
المادة )5(

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

	1 وضــع الاســتراتيجيات وخطــط العمــل مــن أجــل حمايــة البيئــة وصــون المــوارد الطبيعيــة والنظــم البيئيــة .
وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي ضــوء السياســة العامــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

	2 اقتراح التشريعات اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية وتنميتها والحفاظ على مكوناتها وعناصرها..

	3 وضــع . بهــدف  الفطريــة  وللحيــاة  للبيئــة  الشــامل  والمســح  اللازمــة  العلميــة  والبحــوث  الدراســات  إجــراء 
والخاصــة. العامــة  والأشــخاص  للجهــات  الدراســات  تلــك  وتقديــم  الأولويــات،  وتحديــد  الاســتراتيجيات 

	4 الحــد مــن التدهــور البيئــي والتلــوث وأضــرار الأنشــطة الاقتصاديــة وأنشــطة التســلية والترفيــه وغيرهــا .
علــى البيئــة والحيــاة الفطريــة وتقييمهــا وعــرض الاقتراحــات والحلــول بشــأنها علــى المجلــس لاتخــاذ الــازم 

بشــأنها.

	5 اقتــراح إقامــة المناطــق المحميــة والمــاذات الآمنــة للحيــاة الفطريــة وإدارتهــا وتطبيــق الأنظمــة والتعليمــات .
الخاصــة بهــا. وعرضهــا علــى الحاكــم لأخــذ توجيهاتــه بشــأنها.

	6 إقامــة المراكــز المتخصصــة لإجــراء الدراســات والبحــوث العلميــة المعنيــة بالبيئــة والحيــاة الفطريــة المهــددة .
بالانقــراض وإعــادة تأهيلهــا للعيــش فــي بيئتهــا الطبيعيــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

	7 التنســيق والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة الاتحاديــة والمحليــة والمنشــآت الوطنيــة والمؤسســات العلميــة .
ومراكــز البحــوث فــي الإمــارة وخارجهــا فــي كل مــا يتعلــق بحمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة وتنميتهــا.

	8 إنشاء وتحديث قواعد البيانات للعناصر الطبيعية المؤثرة في البيئة والحياة الفطرية..

	9 إعداد الكوادر الوطنية القادرة على تنفيذ سياسات حماية البيئة والحياة الفطرية..

التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والتعريف بالهيئة وأهدافها بالوسائل المتاحة.10	.

العمــل علــى قيــاس ورصــد نســب مؤشــرات التلــوث البيئــي ومكافحتــه، والمحافظــة علــى جــودة وســامة 11	.
الهــواء والمــاء والتربــة والمــوارد الطبيعيــة، والتنــوع البيولوجــي والاســتغلال الأمثــل للبيئــة ومواردهــا.

منــح الموافقــات والتصاريــح علــى الأنشــطة الاقتصاديــة والأنشــطة العمرانيــة العامــة والخاصــة، وتحديــد 12	.
مــدى تأثيرهــا علــى البيئــة أو الحيــاة الفطريــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

دراسة الآثار السلبية المترتبة على التغير المناخي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.13	.

مراقبة حسن تنفيذ الأنظمة والتشريعات الخاصة بالبيئة على مستوى الإمارة.14	.
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وضــع الاســتراتيجيات وخطــط العمــل لنشــر ثقافــة تبنــي القطــط والــكلاب الضالــة والحــد مــن تكاثرهــا 15	.
وانتشــارها وإيجــاد مــاذ آمــن لهــا.

إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.16	.

وضــع ضوابــط حيــازة الحيوانــات الخطــرة والمفترســة، واقتــراح النظــم المناســبة لهــا وعرضهــا علــى المجلــس 17	.
لاعتمادها.

الثــروة 18	. تنميــة  علــى  والعمــل  الإمــارة،  فــي  الصيــد  أنشــطة  ومراقبــة  الصياديــن  جمعيــات  علــى  الإشــراف 
المعنيــة. الأخــرى  والجهــات  الصياديــن  جمعيــات  مــع  بالتعــاون  الســمكية 

وضــع الاســتراتيجيات وخطــط العمــل للحــد مــن اســتنزاف الثــروة الســمكية والعمــل علــى تحقيــق التنميــة 19	.
المســتدامة فــي البيئــة البحريــة.

بحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة أو الحياة الفطرية 20	.
حــال للهيئــة مــن المجلــس أو أيــة جهــة أخــرى.

ُ
ت

ناط بها الهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.21	.
ُ
أية مهام أو اختصاصات أخرى ت

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )5( – الاختصاصات، وذلك على النحو الآتي: 

- تمــت إضافــة كلمــة )ويجــوز( إلــى البنــد رقــم )3( مــع إعــادة صياغــة عبــارة )للجهــات والأشــخاص العامــة والخاصــة(. 	
ليُقــرأ كالتالــي:

الاستراتيجيات  وضع  بهدف  الفطرية  والحياة  للبيئة  الشامل  والمسح  اللازمة  العلمية  والبحوث  الدراسات  إجراء   .3
وتحديد الأولويات، ويجوز تقديم تلك الدراسات للأشخاص والجهات العامة والخاصة.

- تمت إضافة كلمة )الصناعية( إلى البند رقم )4( مع إعادة صياغته، ليُقرأ كالتالي: 	
4. الحد من التلوث والتدهور البيئي وأضرار الأنشطة الاقتصادية والصناعية وأنشطة التسلية والترفيه وغيرها على 

البيئة والحياة الفطرية وتقييمها وعرض الاقتراحات والحلول على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.

- تمــت إضافــة كلمــة )تأهيــل( وعبــارة )بالتنســيق مــع المؤسســات التعليميــة ومراكــز البحــوث والدراســات العلميــة( 	
إلــى البنــد رقــم )9(، ليُقــرأ كالتالــي: 

9. إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تنفيذ سياسات حماية البيئة والحياة الفطرية بالتنسيق مع المؤسسات 
التعليمية ومراكز البحوث والدراسات العلمية.
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الجهات المتخصصة التابعة للهيئة
المادة )6(

تتبع الهيئة من النواحي الإدارية والفنية الجهات المتخصصة التالية:

	1 مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية..

	2 مركز حماية وإكثار الحيوانات البرية العربية المهددة بالانقراض..

	3 متحف التاريخ الطبيعي والنباتي..

	4 مزرعة الأطفال..

	5 الحديقة الإسلامية..

	6 مركز كلباء للطيور الجارحة..

	7 مركز واسط للأرا�ضي الرطبة..

	8 مركز الحفية لصون البيئة الجبلية..

	9 متنزه البردي..

مركز إيواء الحيوانات المفترسة والخطرة.10	.

مأوى القطط والكلاب.11	.

مركز رعاية الكلاب.12	.

الحديقة الجيولوجية.13	.

مركز القرم.14	.

- تمت إضافة كلمة )الصناعية( إلى البند رقم )12( مع إعادة صياغته، ليُقرأ كالتالي: 	
12. منح الموافقات والتصاريح على الأنشطة الاقتصادية والصناعية والأنشطة العمرانية العامة والخاصة، ذات الصلة 

بالبيئة أو الحياة الفطرية وتحديد مدى تأثيرها عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

- تمت إضافة عبارة )بالتنسيق مع الجهات المختصة( إلى البند رقم )13(، ليُقرأ كالتالي: 	
بالتنسيق مع الجهات  المناخي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها،  التغير  المترتبة على  13. دراسة الآثار السلبية 

المختصة.

- تم استبدال عبارة )والحد من( بكلمة )وتنظيم( في البند رقم )15(، ليُقرأ كالتالي:	
وانتشارها  تكاثرها  وتنظيم  الضالة  والكلاب  القطط  تبني  ثقافة  لنشر  العمل  الاستراتيجيات وخطط  15. وضع 

وإيجاد ملاذ آمن لها.
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المحميات الطبيعية:15	.

أ محمية جزيرة صير بونعير.	.

ب محمية أشجار القرم والحفية بكلباء.	.

ج محمية واسط.	.

د محمية الظليماء.	.

ه ‌محمية البردي.	.

و ‌محمية المنتثر.	.

ز محمية مليحة.	.

ح محمية المدينة.	.

ط محمية مسند.	.

ي محمية وادي الحلو.	.

ك محمية المدام.	.

المادة )7(
تعتبر كافة التشريعات والإجراءات التي تمت بشأن الجهات المتخصصة قبل صدور هذا القانون صحيحة، 

كما لو أنها صدرت بموجبه.

يجــوز بموافقــة الحاكــم وبنــاءً علــى عــرض الرئيــس إنشــاء أو دمــج أو إلغــاء أي جهــة مــن الجهــات المتخصصــة 
بموجــب مرســوم أميــري.

رأي المجلس الاستشاري

ــن  ــم )6( م ــادة رق ــت الم ــرات تح ــاث فق ــى ث ــح عل ــي لتصب ــروع الأصل ــن المش ــم )6( و)7( م ــن رق ــج المادتي ــم دم ت
ــي:  ــرأ كالتال ــرح، لتُق ــروع المقت المش

الجهات المتخصصة التابعة للهيئة
المادة )6(

أولا: تتبع الهيئة من النواحي الإدارية والفنية الجهات المتخصصة التالية:
	1 مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية..
	2 مركز حماية وإكثار الحيوانات البرية العربية المهددة بالانقراض..
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	3 متحف التاريخ الطبيعي والنباتي..
	4 مزرعة الأطفال..
	5 الحديقة الإسلامية..
	6 مركز كلباء للطيور الجارحة..
	7 مركز واسط للأراضي الرطبة..
	8 مركز الحفية لصون البيئة الجبلية..
	9 متنزه البردي..

مركز إيواء الحيوانات المفترسة والخطرة.10	.
مأوى القطط والكلاب.11	.
مركز رعاية الكلاب.12	.
الحديقة الجيولوجية.13	.
مركز القرم.14	.
المحميات الطبيعية:15	.

أ محميــة جزيــرة صيــر بونعيــر.	.
ب محميــة أشــجار القــرم والحفيــة بكلبــاء.	.
ج ‌محمية واســط.	.
د محميــة الظليمــاء.	.
ه ــة البردي.	. محمي
و محميــة المنتثــر.	.
ز محميــة مليحــة.	.
ح محميــة المدينــة.	.
‌محميــة مســند.	.ط
ي محميــة وادي الحلــو.	.
ــة المدام.	.ك محمي

ثانيــا: يجــوز بموافقــة الحاكــم وبنــاءً علــى عــرض الرئيــس إنشــاء أو دمــج أو إلغــاء أي جهــة مــن الجهــات المتخصصــة 
بموجــب مرســوم أميــري.

ثالثــا: تعتبــر كافــة التشــريعات والإجــراءات التــي تمــت بشــأن الجهــات المتخصصــة قبــل صــدور هــذا القانــون صحيحــة، 
كمــا لــو أنهــا صــدرت بموجبــه.
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المادة )8(
 لهيكلها 

ً
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا

التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق 
أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

	1 اقتراح السياســة العامة والاســتراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها .
أو اتخاذ اللازم بشــأنها.

	2 فــي الهيئــة وفــق التشــريعات والأنظمــة الســارية وإصــدار القــرارات الإداريــة . الإشــراف علــى ســير العمــل 
تنفيذهــا. ومتابعــة  اللازمــة  والتعاميــم  والتعليمــات 

	3 إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضهما على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما..

	4 اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها إلى المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها..

	5 تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين..

	6 تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس..

	7 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها..

	8 رفع التقارير اللازمة عن أعمال الهيئة إلى الحاكم أو المجلس..

	9  للتشريعات السارية في الإمارة..
ً
تفويض غيره من موظفي الهيئة ببعض سلطاته أو اختصاصاته وفقا

أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من الحاكم أو المجلس.10	.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )8( - الإدارة من المشروع الأصلي، وذلك على النحو الآتي:

-  مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد أصبحــت المــادة رقــم )8( مــن المشــروع الأصلــي بالمــادة رقــم )7(	
من المشروع المقترح.

- تمت إعادة صياغة البند رقم )2(، ليُقرا كالتالي: 	
2. الإشراف على سير العمل في الهيئة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها 

وفق التشريعات والأنظمة السارية.
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الهيكل التنظيمي
المادة )9(

بناءً على اقتراح الرئيس واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.

الموارد المالية
المادة )10(

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

	1 المخصصات الحكومية..

	2 الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها..

	3 ريع استثمار أموال الهيئة..

	4 أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس..

الضبطية القضائية
المادة )11(

 لنــص المــادة )34( مــن 
ً
يكــون للموظفيــن الذيــن تعتمدهــم الهيئــة ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا

قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة مأمــوري 
فــي إثبــات مــا يقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات الأخــرى الصــادرة  الضبــط القضائــي 

بموجبــه وذلــك فــي نطــاق اختصــاص كل منهــم.

أحكام عامة
المادة )12(
يصدر بقراراتٍ من المجلس بناء على عرض الرئيس ما يلي:

	1  لأحكام هذا القانون..
ً
الرسوم والغرامات التي تحصلها الهيئة وفقا

	2 الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه..

الإعفاءات
المادة )13(

عفــى مــن جميــع الضرائــب والرســوم المحليــة الحكوميــة بكافــة أشــكالها 
ُ
 عامــة وت

ً
تعتبــر أمــوال الهيئــة أمــوالا

وأنواعهــا، كمــا تعفــى الهيئــة مــن الرســوم الجمركيــة علــى جميــع مســتورداتها، كمــا وتتمتــع الهيئــة بالإعفــاءات 
والتســهيلات التــي تتمتــع بهــا الدوائــر الحكوميــة فــي الامــارة.
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المادة )14(
يُلغــى القانــون رقــم )6( لســنة 1998م بشــأن إنشــاء هيئــة البيئــة والمحميــات الطبيعيــة بإمــارة الشــارقة، علــى 
لغــى 

ُ
أن يســتمر العمــل بكافــة الأنظمــة واللوائــح والقــرارات التنفيذيــة الصــادرة بموجبــه إلــى أن تعــدل أو ت

بموجــب هــذا القانــون أو القــرارات الصــادرة بموجبــه.

المادة )15(
أي حكــم  ويُلغــى  يخصــه،  فيمــا  كل  تنفيــذه  المعنيــة  الجهــات  وعلــى  تاريــخ صــدوره  مــن  القانــون  بهــذا  يُعمــل 

الرســمية. الجريــدة  فــي  ويُنشــر  وأحكامــه  يتعــارض 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )13( - الإعفاءات من المشروع الأصلي، وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد أصبحــت المــادة رقــم )13( مــن المشــروع الأصلــي بالمــادة رقــم )12( مــن 	

المشــروع المقتــرح.
- تم حذف عنوان المادة )الإعفاءات(. 	
- تم حذف عبارة )كما وتتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الدوائر الحكومية في الامارة(.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )12(

ــة بكافــة أشــكالها  ــة الحكومي ــب والرســوم المحلي ــع الضرائ ــوالًا عامــة وتُعفــى مــن جمي ــة أم ــوال الهيئ ــر أم تعتب
ــتورداتها. ــع مس ــى جمي ــة عل ــوم الجمركي ــن الرس ــة م ــى الهيئ ــا تعف ــا، كم وأنواعه
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2017م
بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانــون رقــم )1( لســنة 2012م بشــأن تنظيــم أهــداف وصلاحيــات واختصاصــات دائــرة المــوارد البشــرية فــي 
إمــارة الشــارقة،

والقانون رقم )6( لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

والقانون رقم )4( لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 1992م بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم )28( لسنة 2007م بشأن إنشاء دائرة المالية المركزية وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم )66( لسنة 2017م بشأن إنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:
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التعريفات
المادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم 
يقــضِ ســياق النــص خــاف ذلــك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

الصندوق: صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير العام: مدير عام الصندوق.

الجهات الحكومية: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية المحلية وما في حكمها.

 / الدولــة  الحكوميــة ويحمــل جنســية  الجهــات  إحــدى  فــي  يعمــل  الــذي  المواطــن  الموظــف  الموظــف: يشــمل: 
الصنــدوق. لــدى  المؤمــن عليــه  المواطنــات  أبنــاء  مــن  الموظــف 

رأي المجلس الاستشاري

تـم التعديـل علـى المـادة رقم )1( _ التعريفات، بإضافة تعريف جديد تحت عنوان )المؤمـن عليهم(، ليُقرأ كالتالي:

المؤمـن عليهـم: الأشـخاص الطبيعييـن الذيـن ستسـري عليهـم أحـكام التشـريعات الصـادرة عـن الحكومـة بشـأن 
التقاعـد فـي الإمـارة. الضمـان الاجتماعـي ومعاشـات ومكافـآت 
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المقر
المادة )2(

يكــون المقــر الرئيــس للصنــدوق فــي مدينــة الشــارقة ويجــوز بقــرار مــن المجلــس أن يُن�شــئ مكاتــب لــه فــي باقــي مــدن 
ومناطــق الإمارة.

الأهداف
المادة )3(

يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:

	1 إيجــاد إطــار تشــريعي يجسّــد الضمــان الاجتماعــي، ويكفــل للموظــف الراحــة والطمأنينــة والعيــش الكريــم .
لــه ولأفــراد أســرته عنــد إحالتــه إلــى التقاعــد لأي ســبب كان.

	2 توفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين يساعدهم على سد احتياجاتهم الأساسية..

	3 تعميق قيم التكافل الاجتماعي والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية..

	4 الإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله الحكومية..

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )3( _ الأهداف، وذلك على النحو الآتي:
- تــم اســتبدال كل مــن: كلمــة )للموظــف( بعبــارة )للمؤمــن عليهــم(، وكلمــة )لــه( بكلمــة )لهــم(، وكلمــة )أســرته( 	

بكلمة)أســرهم( فــي البنــد رقــم )1(.
- تم حذف عبارة )عند إحالته إلى التقاعد لأي سبب كان( من البند رقم )1(. 	
- تــم اســتبدال كلمــة )احتياجاتهــم( بكلمــة )متطلباتهــم( فــي البنــد رقــم )2( مــع إضافــة عبــارة )لتحقيق الاســتقرار 	

الاجتماعــي للأجيــال الحالية والمســتقبلية(.
- تم حذف كلمة )الحكومية( من البند رقم )4(. 	
- تم استحداث بند جديد بالرقم )5( من المشروع المقترح. 	

لتُقرأ كالتالي: 
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اختصاصات الصندوق
المادة )4(

للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

	1 وضع استراتيجية الضمان الاجتماعي في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة..

	2 للصنــدوق، . بإدارتهــا  يُعهــد  أخــرى  جهــات  وأيــة  الحكوميــة  الجهــات  فــي  والتقاعــد  المعاشــات  نظــم  إدارة 
وتحســينها. تطويرهــا  علــى  والعمــل 

	3 المراجعة الدورية للمعاشات والمنافع المقررة بغرض تحسينها وتحديثها..

	4 وضع الأسس والمعايير المناسبة لضمان سلامة استثمار أموال الصندوق..

	5 توظيف أموال الصندوق في استثمارات آمنة وغير خطرة والعمل على تنميتها وتطويرها..

	6 مباشــرة كافــة التصرفــات القانونيــة التــي يقتضيهــا حســن قيــام الصنــدوق بعملــه فــي حــدود مــا تســمح بــه .
التشــريعات الســارية.

	7 الإقراض والاقتراض وطلب التسهيلات المصرفية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية في الإمارة..

	8 أية اختصاصات أخرى يُناط بها الصندوق من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي..

الأهداف
المادة )3(

يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:
	1 ــش . ــة والعي ــة والطمأنين ــم الراح ــن عليه ــل للمؤم ــي، ويكف ــان الاجتماع ــد الضم ــريعي يجسّ ــار تش ــاد إط إيج

ــرهم. ــراد أس ــم ولأف ــم له الكري
	2 توفيــر دخــل منتظــم ومســتمر للمتقاعديــن يســاعدهم علــى ســد متطلباتهــم الأساســية لتحقيــق الاســتقرار .

الاجتماعــي للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية.
	3 تعميق قيم التكافل الاجتماعي والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية..
	4 الإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله..
	5 ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق..



118

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )4( _ اختصاصات الصندوق، وذلك على النحو الآتي:
- تمت إضافة عبارة )بالتنسيق مع( إلى البند رقم )2(، واستبدال كلمة )بإدارتها( بعبارة )بإدارة أنظمتها( مع حذف عبارة 	

)والعمل على تطويرها وتحسينها(. 

- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم استحداث بند جديد بالرقم )3( من المشروع المقترح. 	

- تم حذف عبارة )غير خطرة( من البند رقم )5( من المشروع الأصلي، مع إضافة عبارة )داخل الدولة أو خارجها(. 	

- تمت إعادة صياغة البند رقم )7( من المشروع الأصلي. 	

- تم استبدال كلمة )يُناط( بكلمة )يُكلف( في البند رقم )8( من المشروع الأصلي. 	

لتُقرأ كالتالي:
اختصاصات الصندوق

المادة )4(
للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

	1 وضع استراتيجية الضمان الاجتماعي في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة..
	2 إدارة نظــم المعاشــات والتقاعــد بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة وأيــة جهــات أخــرى يُعهــد بــإدارة أنظمتهــا .

للصندوق.
	3 ــة جهــات أخــرى . ــة وأي ــن عليهــم والجهــات الحكومي ــة للمؤم ــات المقدم ــر والتحســين المســتمر للخدم التطوي

ــدوق.  ــإدارة أنظمتهــا للصن يُعهــد ب
	4 المراجعة الدورية للمعاشات والمنافع المقررة بغرض تحسينها وتحديثها..
	5 وضع الأسس والمعايير المناسبة لضمان سلامة استثمار أموال الصندوق..
	6 توظيف أموال الصندوق في استثمارات آمنة والعمل على تنميتها وتطويرها داخل الدولة أو خارجها..
	7 مباشــرة كافــة التصرفــات القانونيــة التــي يقتضيهــا حســن قيــام الصنــدوق بعملــه فــي حــدود مــا تســمح بــه .

التشــريعات الســارية.
	8 ــس . ــى المجل ــا عل ــس لعرضه ــن المجل ــا م ــد اعتماده ــة بع ــهيلات المصرفي ــب التس ــراض وطل ــراض والاقت الإق

ــارة. ــة فــي الإم ــراه مناســبا مــع الجهــات المعني ــا ي ــذي لاتخــاذ م التنفي
	9 أية اختصاصات أخرى يُكلف بها الصندوق من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي..
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الإدارة
المادة )5(

	1 ل مــن رئيــس وعــدد مــن الأعضــاء، يصــدر بتعيينهــم وتحديــد .
ّ
يتولــى إدارة الصنــدوق مجلــس إدارة يُشــك

أميــري. مكافآتهــم مرســوم 

	2  لرئيســه مــن بيــن أعضائــه فــي أول اجتمــاع لــه ليحــل محــل الرئيــس حــال غيابــه، وذلــك .
ً
يختــار المجلــس نائبــا

بالتوافق أو بالاقتراع الســري المباشــر.

	3 تكــون مــدة العضويــة فــي المجلــس أربــع ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ أول اجتمــاع لــه ويجــوز تمديدهــا لمــدة أو .
مــدد مماثلــة، علــى أن يســتمر المجلــس فــي تصريــف أعمالــه لــدى انتهــاء مدتــه إلــى أن يتــم تشــكيل مجلــس 

جديــد، ويجــوز إعــادة تعييــن مــن انتهــت مــدة عضويتهــم.

فقدان العضوية
المادة )6(

يفقد عضو المجلس عضويته في الحالات الآتية:

	1 الوفاة..

	2 الاستقالة الخطية وقبولها من المجلس..

	3 فقدان الأهلية لأي سبب كان..

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى البنــد رقــم )2( مــن المــادة رقــم )6( _ فقــدان العضويــة، بحــذف عبــارة )وقبولهــا مــن المجلــس(، 
لتُقــرأ كالتالــي:

فقدان العضوية
المادة )6(

يفقد عضو المجلس عضويته في الحالات الآتية:
	1 الوفاة..
	2 الاستقالة الخطية..
	3 فقدان الأهلية لأي سبب كان..
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إسقاط العضوية
المادة )7(

تسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية:

	1 صدور مرسوم أميري بحل المجلس أو تشكيل مجلس جديد..

	2 التغيّــب عــن حضــور اجتماعــات المجلــس أربــع مــرات متتاليــة بــدون عــذر أو ســت اجتماعــات بعــذر خــال .
الســنة علــى أن تحســب مــن تاريــخ أول اجتمــاع للمجلــس.

	3 صدور حكم قضائي بحق العضو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد إليه اعتباره..

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )7( _ إسقاط العضوية، وذلك على النحو الآتي: 
- تم استبدال كلمة )مرات( بكلمة )اجتماعات( في البند رقم )2(.

- تم استبدال كلمة )بحق( بعبارة )نهائي بإدانة( في البند رقم )3(. 

لتُقرأ كالتالي: 
إسقاط العضوية

المادة )7(
تسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية:

	1 صدور مرسوم أميري بحل المجلس أو تشكيل مجلس جديد..
	2 التغيّــب عــن حضــور اجتماعــات المجلــس أربــع اجتماعــات متتاليــة بــدون عــذر أو ســت اجتماعــات بعــذر خــال الســنة .

علــى أن تحســب مــن تاريــخ أول اجتمــاع للمجلــس.
	3 صدور حكم قضائي نهائي بإدانة العضو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد إليه اعتباره..

رأي المجلس الاستشاري

تم استحداث مادة جديدة بالرقم )8( من المشروع المقترح، لتُقرأ كالتالي: 

المادة )8(
إذا شــغر منصــب الرئيــس أو العضــو فــي المجلــس نتيجــة لأي ســبب مــن الأســباب الــواردة فــي المادتيــن )6( و)7( مــن 

هــذا القانــون فللحاكــم تعييــن بديــا لــه ويكمــل العضــو الجديــد مــدة عضويــة ســلفه.
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الاجتماعات
المادة )8(

	1 يجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه أو نائبــه –فــي حــال غيــاب الرئيــس- مــرة كل شــهرين علــى الأقــل أو كلمــا .
دعــت الحاجــة لذلــك.

	2 لا تكــون اجتماعــات المجلــس صحيحــة إلا بحضــور أكثــر مــن نصــف الأعضــاء شــريطة أن يكــون الرئيــس .
أو نائبــه مــن بينهــم، وتصــدر قراراتــه وتوصياتــه بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن، وعنــد التســاوي فــي 

الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي فيــه رئيــس الجلســة.

	3 للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات..

اختصاصات المجلس
المادة )9( 

تحقيق  على  والعمل  شؤونه  وتصريف  أعماله  مباشرة  ويتولى  للصندوق  العليا  السلطة  هو  المجلس 
أهدافه وتنفيذ أغراض إنشائه، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:

	1 علــى . وعرضهــا  الصنــدوق  أهــداف  لتحقيــق  اللازمــة  والاســتثمارية  التأمينيــة  العامــة  السياســات  إقــرار 
بشــأنها. الــازم  اتخــاذ  أو  التنفيــذي لاعتمادهــا  المجلــس 

	2 اقتــراح مشــروعات القوانيــن والأنظمــة الخاصــة بالصنــدوق، وعرضهــا علــى المجلــس التنفيــذي لاعتمادهــا .
أو اتخــاذ الــازم بشــأنها.

	3  للإجــراءات .
ً
إقــرار مشــروع الميزانيــة والحســاب الختامــي للصنــدوق وعرضهمــا علــى المجلــس التنفيــذي وفقــا

المحــددة بقانــون النظــام المالــي للحكومــة.

	4 السياســة . أهــداف  وتحقيــق  والتتبــع،  والتحــوط  المحفظــة  لتعظيــم  الاســتثمارية  العمليــة  مراقبــة 
الاســتثمارية.

	5 إقــرار أســس الحوكمــة ومعاييرهــا فــي الصنــدوق بمــا فــي ذلــك سياســات منــع تضــارب المصالــح المحتملــة، .
ووضــع الإجــراءات اللازمــة للحــد مــن هــذه التضاربــات.

	6 تشــكيل اللجــان الدائمــة والمؤقتــة وفــرق العمــل التابعــة للصنــدوق وتحديــد اختصاصاتهــا ونظــام عملهــا، .
ويجــوز لهــذه اللجــان والفــرق الاســتعانة بمــن تــراه مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال اختصاصهــا.

	7 إقرار دليل لاستثمارات وموجودات الصندوق وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك..

	8 رفع تقارير ربع سنوية للمجلس التنفيذي عن وضع الصندوق وأدائه..
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	9 إصــدار اللوائــح والتعليمــات التنفيذيــة والتنظيميــة الداخليــة والماليــة والإداريــة والفنيــة والاســتثمارية .
للصنــدوق بمــا يكفــل تحقيــق أغراضــه.

ثــم إصــداره 10	. التنفيــذي لاعتمــاده  التنظيمــي للصنــدوق، وعرضــه علــى المجلــس  الهيــكل  اقتــراح مشــروع 
أميــري. بمرســوم 

تعيين الوظائف التنفيذية العليا بالصندوق.11	.

زيــادة المــوارد الماليــة للصنــدوق عــن طريــق الاقتــراض والحصــول علــى الائتمــان وإصــدار الســندات وذلــك 12	.
دون الإخــال بســامة مــوارد الصنــدوق الماليــة بعــد أخــذ موافقــة الجهــات المعنيــة فــي الإمــارة.

ك الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة فيها أو المساهمة في رأس مالها.13	.
ُّ
إنشاء وتأسيس وتمل

والتأمينيــة 14	. الاســتثمارية  الطبيعــة  ذات  المهــام  لتنفيــذ  الحســابات  ومدققــي  الخبــرة  بيــوت  مــع  التعاقــد 
للصنــدوق.

ــف بهــا مــن الحاكــم أو المجلــس التنفيــذي، أو بموجــب أحــكام هــذا 15	.
ّ
أيــة مهــام أو اختصاصــات أخــرى يكل

القانــون والأنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )9( – اختصاصات المجلس وذلك على النحو الآتي:

- مع مراعاة إعادة ترتيب المواد أصبحت المادة رقم )9( من المشروع الأصلي بالمادة رقم )10( من المشروع المقترح. 	

- تم اسـتبدال كلمة )لتعظيم( بكلمة )لتنمية( في البند رقم )4( من المشـروع الأصلي، ليُقرأ كالتالي: 	
4. مراقبة العملية الاسـتثمارية لتنمية المحفظة والتحوط والتتبع، وتحقيق أهداف السياسـة الاسـتثمارية.

- تـم اسـتبدال عبـارة )بعـد أخـذ موافقـة الجهـات المعنيـة في الإمـارة( بعبـارة )بعـد عرضها علـى المجلـس التنفيذي 	
لاتخـاذ مـا يـراه مناسـبا مـع الجهـات المعنيـة في الإمـارة( فـي البند رقـم )12( من المشـروع الأصلـي، ليُقـرأ كالتالي: 
12. زيـادة المـوارد الماليـة للصندوق عن طريق الاقتراض والحصول على الائتمان وإصدار السـندات وذلك دون الإخلال 
 بسالمة مـوارد الصنـدوق الماليـة بعـد عرضهـا علـى المجلـس التنفيـذي لاتخـاذ ما يراه مناسـبا مـع الجهـات المعنية

في الإمارة.

- تمت إضافة بند جديد بالرقم )15( من المشـروع المقترح، وهو كالتالي:	
15. إبـرام مذكـرات التفاهـم والاتفاقيـات مـع الجهـات الحكوميـة والدوليـة بمـا يكفـل تحقيـق أغراضـه، ويجـوز 

للمجلـس تفويـض مـن يـراه مناسـبا بهـذا الشـأن. 
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المدير العام
المادة )10(

يُعيّن بمرسوم أميري يعمل تحت إشراف المجلس ويختص بممارسة  يتولى إدارة الصندوق مدير عام 
المهام والصلاحيات الآتية:

	1 أمامــه .  
ً
مســؤولا ويكــون  قــرارات،  مــن  عنــه  يصــدر  ومــا  المجلــس  يضعهــا  التــي  العامــة  السياســة  تنفيــذ 

مباشــرة. مســؤولية 

	2 اقتــراح الخطــط العامــة التــي تكفــل تطويــر الصنــدوق وتحقــق تقدمــه وحســن اســتخدام مــوارده وعرضهــا .
علــى المجلــس ليقــرر مــا يــراه بشــأنها.

	3 إدارة الصندوق وتطوير نظام العمل به ومتابعته..

	4 اقتراح الموازنة العامة والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس لإقرارها..

	5 التوقيع عن الصندوق بالحدود المقررة له وفق اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس أو التي يفوضه بها. .

	6 تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبرمها الصندوق..

	7 تمثيــل الصنــدوق لــدى الجهــات الحكوميــة المحليــة والاتحاديــة والجهــات الخاصــة داخــل الدولــة وخارجهــا .
وأمــام القضاء.

	8 اقتراح جدول أعمال المجلس بالتشاور مع الرئيس..

	9  لأحــكام لائحــة شــؤون الموظفيــن الصــادرة .
ً
إصــدار القــرارات المتعلقــة بشــؤون العامليــن فــي الصنــدوق وفقــا

عــن المجلس.

إعداد التقارير عن سير العمل في الصندوق وتقديمها إلى المجلس.10	.

الموضوعــات 11	. لدراســة  اللازمــة  والقــرارات  والمســتندات  بالبيانــات  المؤقتــة  أو  الدائمــة  اللجــان  تزويــد 
العلاقــة. ذات  الجهــات  مــن  عليهــا  المطروحــة 

ممارسة أي صلاحيات أخرى يخوله بها المجلس أو الرئيس.12	.
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الموارد المالية

المادة )11(
تتكون الموارد المالية للصندوق من:

	1 الاشتراكات الشهرية المحصلة من الموظف وجهة عمله الحكومية..

	2 خصص للصندوق في الميزانية العامة للحكومة. .
ُ
المساهمة السنوية التي ت

	3  لأحكام التشريعات السارية..
ً
تكاليف ضم الخدمة السابقة للموظف طبقا

	4 صافي القيمة الحالية لتبادل المنافع التأمينية مع الصناديق الأخرى العاملة بالدولة أو خارجها..

	5 عوائد استثمار أموال الصندوق..

	6 الإيرادات الذاتية للصندوق نتيجة ممارسة أنشطته..

	7 أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس..

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )10( – المدير العام وذلك على النحو الآتي:

- مع مراعاة إعادة ترتيب المواد أصبحت المادة رقم )10( من المشروع الأصلي بالمادة رقم )11( من المشروع المقترح. 	

- تم استبدال كلمة )العاملين( بكلمة )الموظفين( في البند رقم )9(، ليُقرأ كالتالي: 	
9. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في الصندوق وفقاً لأحكام لائحة شؤون الموظفين الصادرة عن المجلس.

- تم استبدال كلمة )يُخوله( بكلمة )يُكلفه( في البند رقم )12(، ليُقرأ كالتالي: 	
12. ممارسة أي صلاحيات أخرى يُكلفه بها المجلس أو الرئيس.
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المادة )12(
يُفحــص المركــز المالــي للصنــدوق مــرة كل ثــاث ســنوات علــى الأقــل تبــدأ مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون، وذلــك 

بمعرفــة خبيــر إكتــواري يُعيّنــه المجلــس ويجــب أن يتنــاول هــذا الفحــص تقديــر قيمــة الالتزامــات القائمــة، فــإذا 

تبيــن وجــود عجــز فــي أمــوال الصنــدوق ولــم تكفــي الاحتياجــات المختلفــة لتســويته فيجــب فــي هــذه الحالــة أن 

يوضّــح الخبيــر أســباب هــذا العجــز والوســائل الكفيلــة بتلافيــه، ليُعــرض علــى المجلــس التنفيــذي لاتخــاذ مــا 

 بشــأنه.
ً
يــراه مناســبا

أحكام ختامية

المادة )13(
يصدر المجلس التنفيذي بناءً على عرض المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة )14(
بكافــة  المحليــة  الحكوميــة  والرســوم  الضرائــب  جميــع  مــن  عفــى 

ُ
وت عامــة،   

ً
أمــوالا الصنــدوق  أمــوال  تعتبــر 

وأنواعهــا. أشــكالها 

المادة )15(
يكــون للصنــدوق موازنــة ســنوية، وتبــدأ الســنة الماليــة لــه مــن أول شــهر ينايــر وتنتهــي فــي آخــر شــهر ديســمبر 

مــن كل عــام، علــى أن تبــدأ الســنة الماليــة الأولــى لــه مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون، وتنتهــي فــي الحــادي والثلاثيــن 

مــن شــهر ديســمبر مــن نفــس العــام.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )11( – الموارد المالية وذلك على النحو الآتي:

- مع مراعاة إعادة ترتيب المواد أصبحت المادة رقم )11( من المشروع الأصلي بالمادة رقم )12( من المشروع المقترح. 	

- تم استبدال كلمة )الموظف( بعبارة )المؤمن عليهم( في البندين رقم )1( و)3(، مع استبدال عبارة )عمله الحكومية( 	
بكلمة )عملهم( في البند رقم )1(، لتُقرأ كالتالي:

1. الاشتراكات الشهرية المحصلة من المؤمن عليهم وجهة عمله الحكومية.
3. تكاليف ضم الخدمة السابقة للمؤمن عليهم طبقاً لأحكام التشريعات السارية.
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المادة )16(
تتولى دائرة الرقابة المالية في الإمارة التدقيق على حسابات الصندوق وفق التشريعات السارية.

المادة )17(
يخضــع العاملــون فــي الصنــدوق للائحــة شــؤون الموظفيــن التــي يصدرهــا المجلــس، ويســري عليهــم قانــون المــوارد 

 لــه فيمــا لــم يــرد بــه نــص خــاص بهــا.
ً
البشــرية للإمــارة واللوائــح والقــرارات الصــادرة تنفيــذا

المادة )18(
أي حكــم  ويُلغــى  يخصــه،  فيمــا  كل  تنفيــذه  المعنيــة  الجهــات  وعلــى  تاريــخ صــدوره  مــن  القانــون  بهــذا  يُعمــل 

الرســمية. الجريــدة  فــي  ويُنشــر  وأحكامــه  يتعــارض 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2017م
بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة 

والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة 

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )2( لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم )49( لسنة 2007م بشأن إنشاء دائرة شؤون البلديات والزراعة في إمارة الشارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي: 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون بإضافة ما يلي:
القانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته.
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التعريفات
المادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مالــم 
يقــض ســياق النــص بخــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الجهــات المعنيــة: الــوزارات والهيئــات الاتحاديــة والدوائــر والهيئــات والمؤسســات المحليــة فــي الإمــارة ومــا 
فــي حكمهــا. 

الدائرة: دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الإمارة.

الرئيس: رئيس الدائرة.

الثروة الحيوانية: تشمل كافة الحيوانات التي يمكن للإنسان الانتفاع بها كالموا�شي والطيور الداجنة.

الإنشاء
المادة )2(

تنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى:

“ دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة “

الأعمـــــــــال  جميـــــــــــــع  لمباشــــــــرة  واللازمـــــــــــــة  الكـــــــــــاملة  بالأهليــة  وتتمتــــــــــــع  الاعتبـــــــــارية  الشــخصية  لهـــــــــا  يكـــــــون 
أهدافهــا. تحقيــق  تكفــــــــــــل  التــي  والتصرفــــــــــات 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )1( – التعريفات، بإضافة ما يلي:
الزراعــة: عمليــة إنبــات وإنتــاج النباتــات والمحاصيــل الزراعيــة باســتخدام طــرق ووســائل مؤديــة لإكثارهــا والتــي تلبــي 

احتياجــات الإنســان والحيــوان وبمــا يحقــق الأمــن الغذائــي. 
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المقر
المادة )3(

يكــون المقــر الرئيــس للدائــرة فــي مدينــة الشــارقة، ويجــوز بقــرارٍ مــن المجلــس إنشــاء فــروع أو مكاتــب لهــا فــي باقــي 
مــدن ومناطــق الإمــارة.

الأهداف
المادة )4(

تهدف الدائرة إلى تحقيق ما يأتي:

	1 الارتقاء بمستوى العمل البلدي وتوفير الدعم اللازم لتطويره من خلال تفعيل وتحسين الأداء..

	2 التــي تســتهدف الارتقــاء . الشــاملة  الزراعيــة والحيوانيــة  التنميــة  العمــل علــى تطويــر وتحديــث وتحقيــق 
لهــا. اللازمــة  المســاندة  للمنتجــات وتقديــم  التنافســية  المــوارد وزيــادة وتحســين الإنتــاج والقــدرة  بكافــة 

	3 تحقيــق . فــي  يســهم  بمــا  وتطويرهــا  بهــا  والارتقــاء  والحيوانيــة  الزراعيــة  التنمويــة  بالقطاعــات  الاهتمــام 
المعنيــة. الجهــات  مــع  بالتنســيق  الذاتــي  الاكتفــاء 

	4 تشــجيع القطــاع الخــاص علــى تبنــي المشــاريع الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة وتوســيع دائــرة نشــاطه والعمــل .
علــى إزالــة العقبــات التــي تواجهــه بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )4( – الأهداف وذلك على النحو الآتي: 
- تمت إعادة صياغة البند رقم )2(.

- تمت إضافة كلمة )مشاريع( إلى البند رقم )4(. 

لتُقرأ كالتالي: 
الأهداف
المادة )4(

تهدف الدائرة إلى تحقيق ما يأتي:
	1 الارتقاء بمستوى العمل البلدي وتوفير الدعم اللازم لتطويره من خلال تفعيل وتحسين الأداء..
	2 العمــل علــى تطويــر التنميــة الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة الشــاملة التــي تســتهدف الاســتدامة والارتقــاء بكافــة .

المــوارد وتحســين الإنتــاج وتقديــم الدعــم الــازم لهــا.
	3 ــق . ــي تحقي ــهم ف ــا يس ــا بم ــا وتطويره ــاء به ــة والارتق ــة والحيواني ــة الزراعي ــات التنموي ــام بالقطاع الاهتم

ــة. ــات المعني ــع الجه ــيق م ــي بالتنس ــاء الذات الاكتف
	4 تشــجيع القطــاع الخــاص علــى تبنــي المشــاريع الزراعيــة ومشــاريع الثــروة الحيوانيــة وتوســيع دائــرة نشــاطه .

والعمــل علــى إزالــة العقبــات التــي تواجهــه بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.
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الاختصاصات
المادة )5(

فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا ممارســة  يكــون للدائــرة  بمراعــاة التشــريعات الاتحاديــة والمحليــة ذات الصلــة، 
الآتيــة: الاختصاصــات 

: الاختصاصات المتعلقة بالمجالس البلدية والبلديات
ً
أولا

	1 اقتــراح التشــريعات واللوائــح والنظــم الخاصــة بالبلديــات والمجالــس البلديــة فــي الإمــارة ومراقبــة حســن .
تنفيذهــا.

	2 فــي . والخدمــات  العمــل  بــأداء  والنهــوض  والإداري  المالــي  التطويــر  لغايــات  والدراســات  البحــوث  إعــداد 
المجالــس البلديــة والبلديــات واســتحداث الأســاليب والنظــم اللازمــة لتحقيــق الأهــداف بالتنســيق مــع 

المعنيــة. الجهــات 

	3 تنسيق الأعمال بين المجالس البلدية والبلديات والجهات المعنية..

	4 المســتجدات . كافــة  علــى  للاطــاع  والبلديــات  البلديــة  للمجالــس  الحاجــة  دعــت  كلمــا  اجتماعــات  عقــد 
والموضوعــات المشــتركة وتقريــر المناســب بشــأنها وعــرض مــا يلــزم مــن اقتراحــات الدائــرة علــى المجلــس 

بشــأنها. الــازم  لاتخــاذ 

	5 اقتــراح اســتحداث أو تعديــل أو إلغــاء رســوم الخدمــات التــي تقدمهــا البلديــات بالتنســيق مــع المجالــس .
البلديــة فــي الإمــارة ورفعهــا للمجلــس لاتخــاذ الــازم بشــأنها.

	6 حسم تنازع أو تداخل الاختصاصات بين البلدية وبلدية أخرى..

	7 مناقشــة الموضوعــات المشــتركة بيــن المجالــس البلديــة والبلديــات المعنيــة فــي الإمــارة والتنســيق فيمــا بينهــم .
بشــأن الخدمــات والمســائل الماليــة والإداريــة وعــرض مــا يلــزم منهــا علــى المجلــس لاتخــاذ الــازم بشــأنه.

	8 عــن . التقاريــر  وتلقــي  متطلباتهــا  وحصــر  والمجلــس  الحاكــم  أمــام  والبلديــات  البلديــة  المجالــس  تمثيــل 
بشــأنها. الــازم  لاتخــاذ  المجلــس  أو  للحاكــم  ورفعهــا  إنجازاتهــا 

	9 رفــع احتياجــات المجالــس البلديــة والبلديــات مــن المعــدات والمســتلزمات والأجهــزة اللازمــة لأداء مهامهــا .
للمجلــس لاتخــاذ الــازم بشــأنها.

ناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.10	.
ُ
أية مهام أو اختصاصات أخرى ت
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: الاختصاصات المتعلقة بالزراعة 
ً
ثانيا

	1 اســتثمار . إلــى  الهادفــة  الخطــط  ووضــع  الزراعيــة  الثــروة  مجــال  فــي  والتشــريعات  السياســات  اقتــراح 
المعنيــة. الجهــات  مــع  بالتنســيق  الزراعيــة  الرقعــة  لزيــادة  الزراعيــة،  الأرا�ضــي  واســتصلاح 

	2 وضــع وتنفيــذ الخطــط والبرامــج والمشــاريع المتعلقــة بتنميــة وتطويــر الثــروة الزراعيــة وإجــراء الدراســات .
والبحــوث والتجــارب المتعلقــة بهــا.

	3 العمــل علــى إدخــال وتشــجيع اســتخدام الوســائل العلميــة والتقنيــات والمعــدات الزراعيــة الحديثــة ووضــع .
البرامــج التدريبيــة والتثقيفيــة بهــدف زيــادة الإنتــاج وخفــض التكاليــف.

	4 التنســيق مــع الجهــات المعنيــة بأعمــال الحجــر الزراعــي والمختبــرات والمعامــل لتطويــر البحــوث الزراعيــة .
 وحمايتــه مــن الآفــات والأمــراض والأوبئــة المضــرة بالزراعــة 

ً
 ونوعــا

ً
وتحســين وتنميــة الإنتــاج الزراعــي كمــا

والحــد مــن انتشــارها.

	5 الوعــي . ونشــر  تدريبهــم  علــى  والإشــراف  المــزارع  لأصحــاب  الفنيــة  والمشــورة  الزراعيــة  الخدمــات  تقديــم 
لديهــم. الثقافــي 

	6 تشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الزراعية وتقديم التسهيلات لها بالتنسيق مع الجهات المعنية..

	7 اقتراح تحسين وسائل استخدام مياه الري وترشيد استهلاك المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية..

	8 إصــدار الموافقــات علــى المشــروعات الزراعيــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة ومراقبــة تطبيــق الأنظمــة .
المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.

	9 التنســيق مــع دائــرة التخطيــط والمســاحة بالإمــارة فــي حصــر وتصنيــف الأرا�ضــي الزراعيــة والمســاهمة معهــا .
فــي إجــراء المســوحات الطبوغرافيــة وإعــداد الخرائــط المختلفــة لهــا بهــدف الاســتغلال الأمثــل والتعــاون مــع 

الجهــات المعنيــة للحــد مــن عوامــل التعريــة والتصحــر.

ناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.10	.
ُ
أية مهام أو اختصاصات أخرى ت
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: الاختصاصات المتعلقة بالثروة الحيوانية
ً
ثالثا

	1 اقتــراح الخطــط العامــة ووضــع البرامــج والمشــروعات اللازمــة لتنميــة وحمايــة الثــروة الحيوانيــة باســتخدام .
الوســائل العلميــة وتطبيــق الأســاليب المتطــورة والتقنيــات الحديثــة والإشــراف علــى تنفيذهــا.

	2 إجــراء الدراســات والبحــوث المتعلقــة بالثــروة الحيوانيــة ووضــع البرامــج الإرشــادية والتثقيفيــة بالتنســيق .
مــع الجهــات المعنيــة.

	3 والصيدليــات . العيــادات  إنشــاء  فــي  والمســاهمة  البيطريــة  الطبيــة  المراكــز  لأعمــال  والمتابعــة  الإشــراف 
المعنيــة. الجهــات  مــع  بالتنســيق  البيطريــة  الصحيــة  الرعايــة  لتقديــم  والمتنقلــة  الدائمــة 

	4 المســاهمة فــي إنشــاء المحاجــر البيطريــة للفحــص وحمايــة البــاد مــن خطــر الأوبئــة والأمــراض الحيوانيــة، .
وتطبيــق قوانيــن وقــرارات الإجــراءات الوقائيــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.

	5 إصــدار الموافقــات علــى إنشــاء مــزارع تربيــة الثــروة الحيوانيــة والإشــراف الرقابــي عليهــا، والتوعيــة بأفضــل .
أســاليب التربيــة والعنايــة والتغذيــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.

	6 مراقبــة تطبيــق القوانيــن والقــرارات بشــأن اســتغلال وتــداول وحمايــة الثــروة الحيوانيــة بالتنســيق مــع .
المعنيــة. الجهــات 

	7 الإشــراف علــى أنشــطة تربيــة الماشــية فــي الإمــارة، والعمــل علــى حمايتهــا والتشــجيع علــى ممارســتها واقتــراح .
الأنظمــة المتعلقــة بهــا بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.

	8 تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لبحث المعوّقات التي تواجه مهن الزراعة وتربية الماشية. .

	9 ناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس..
ُ
أية مهام أو اختصاصات ت
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )5( – الاختصاصات، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: الاختصاصات المتعلقة بالمجالس البلدية والبلديات
- تمت إضافة كلمة )التقني( إلى البند رقم )2(. 

- تمت إضافة عبارة )توحيد الأنظمة والبرامج وقواعد البيانات( إلى البند رقم )3(.
- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم استحداث بند جديد بالرقم )4( من المشروع المقترح. 

- تـم اسـتبدال عبـارة )وتقريـر المناسـب بشـأنها( بعبـارة )واتخـاذ القـرارات المناسـبة بشـأنها( فـي البنـد رقـم )4( مـن 
المشـروع الأصلـي، مـع حـذف عبـارة )لاتخـاذ الالزم بشـأنها(. 

- تم استبدال عبارة )البلدية وبلدية أخرى( بكلمة )البلديات( في البند رقم )6( من المشروع الأصلي.
- تمت إضافة كلمة )أدائها( إلى البند رقم )8( من المشروع الأصلي. 

- تم استبدال كلمة )تُناط( بكلمة )تُكلف( في البند رقم )10( من المشروع الأصلي. 

ثانيا: الاختصاصات المتعلقة بالزراعة
- تمـت تجزئـة البنـد رقـم )4( مـن المشـروع الأصلـي إلـى بنديـن بالرقميـن )4( و)5( مـن المشـروع المقترح مـع إعادة 

. صياغتهما
- تمت إضافة عبارة )الدعم للمزارعين وتوفير( إلى البند رقم )5( من المشروع الأصلي، مع حذف كلمة )الثقافي(. 

- تمت إضافة عبارة )أفضل الممارسات في تطوير( إلى البند رقم )7( من المشروع الأصلي. 
- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم استحداث بند جديد بالرقم )11( من المشروع المقترح. 

- تم استبدال كلمة )تُناط( بكلمة )تُكلف( في البند رقم )10( من المشروع الأصلي. 

ثالثا: الاختصاصات المتعلقة بالثروة الحيوانية 
- تمت إضافة عبارة )والاستعانة ببيوت الخبرة إذا لزم ذلك( إلى البند رقم )8(. 

- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم استحداث بند جديد بالرقم )9( من المشروع المقترح.
- تم استبدال كلمة )تُناط( بكلمة )تُكلف( في البند رقم )9( من المشروع الأصلي. 

لتُقرأ كالتالي: 
الاختصاصات
المادة )5(

بمراعـاة التشـريعات الاتحاديـة والمحليـة ذات الصلـة، يكـون للدائرة في سـبيل تحقيق أهدافها ممارسـة الاختصاصات 
الآتية:

أولًا: الاختصاصات المتعلقة بالمجالس البلدية والبلديات
	1 اقتراح التشريعـات واللوائح والنظم الخاصة بالمجالس البلدية والبلديات في الإمـــــــارة ومراقبة حسن تنفيذها..
	2 إعـداد البحـوث والدراسـات لغايات التطوير المالي والإداري والتقني والنهوض بـأداء العمل والخدمات في المجالس .

البلدية والبلديات واسـتحداث الأسـاليب والنظم اللازمة لتحقيق الأهداف بالتنسـيق مع الجهات المعنية.
	3 تنسيق الأعمــال وتوحيد الأنظمة والبرامج وقواعد البيانات بين المجـالس البلدية والبلديات والجهات المعنية..
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	4 التنسـيق مـع الجهـات المعنيـة في إعـداد أو تعديل أو تنظيـم الهياكل التنظيميـة أو الوحدات الإداريـة للبلديات .
بمـا يتناسـب مـع مهامها وأنشـطتها ورفعها للمجلـس لاتخاذ ما يلزم بشـأنها. 

	5 عقـد اجتماعـات كلمـا دعـت الحاجـة للمجالـس البلديـة والبلديـات للاطالع علـى كافـة المسـتجدات والموضوعـات .
المشـتركة واتخـاذ القـرارات المناسـبة بشـأنها وعـرض مـا يلـزم مـن اقتراحـات الدائـرة علـى المجلس. 

	6 اقتـراح اسـتحداث أو تعديـل أو إلغـاء رسـوم الخدمـات التي تقدمهـا البلديات بالتنسـيق مع المجالـس البلدية في .
الإمـارة ورفعها للمجلـس لاتخاذ اللازم بشـأنها.

	7 حسم تنازع أو تداخل الاختصاصات بين البلديات..
	8 مناقشـة الموضوعـات المشـتركة بيـن المجالـس البلديـة والبلديـات المعنيـة فـي الإمـارة والتنسـيق فيمـا بينهـم .

بشـأن الخدمـات والمسـائل الماليـة والإداريـة وعـرض مـا يلـزم منهـا علـى المجلـس لاتخـاذ الالزم بشـأنه.
	9 أدائهـا . التقاريـر عـن  والمجلـس وحصـر متطلباتهـا وتلقـي  الحاكـم  أمـام  والبلديـات  البلديـة  المجالـس  تمثيـل 

بشـأنها. الالزم  المجلـس لاتخـاذ  أو  للحاكـم  ورفعهـا  وإنجازاتهـا 
.	10 رفـع احتياجـات المجالـس البلديـة والبلديـات مـن المعـدات والمسـتلزمات والأجهـزة اللازمـة لأداء مهامهـا 

للمجلـس لاتخـاذ الالزم بشـأنها.
.	11 أية مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.

ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالزراعة 
	1 اقتـراح السياسـات والتشـريعات فـي مجـال الثـروة الزراعيـة ووضـع الخطـط الهادفـة إلـى اسـتثمار واسـتصلاح .

الأراضـي الزراعيـة، لزيـادة الرقعـة الزراعيـة بالتنسـيق مـع الجهـات المعنية.
	2 وضـع وتنفيـذ الخطـط والبرامـج والمشـاريع المتعلقة بتنميـة وتطوير الثـروة الزراعية وإجراء الدراسـات والبحوث .

والتجـارب المتعلقة بها.
	3 العمـل علـى إدخـال وتشـجيع اسـتخدام الوسـائل العلميـة والتقنيـات والمعـدات الزراعيـة الحديثة ووضـع البرامج .

التدريبيـة والتثقيفيـة بهـدف زيـادة الإنتـاج وخفـض التكاليف.
	4 التنسـيق مـع الجهـات المعنيـة في أعمـال المختبـرات والمعامل لتطويـر البحوث الزراعية وتحسـين وتنميـة الإنتاج .

الزراعي كمـاً ونوعاً.
	5 التنسـيق والمسـاهمة مـع الجهـات المعنيـة بأعمـال الحجـر الزراعـي والحمايـة مـن الآفـات والأمـراض والأوبئـة .

المضـرة بالزراعـة والحـد مـن انتشـارها.
	6 تقديـم الدعـم للمزارعيـن وتوفيـر الخدمـات الزراعية والمشـورة الفنية لأصحاب المزارع والإشـراف علـى تدريبهم .

ونشـر الوعي لديهم.
	7 تشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الزراعية وتقديم التسهيلات لها بالتنسيق مع الجهات المعنية..
	8 اقتـراح أفضـل الممارسـات في تطوير تحسـين وسـائل اسـتخدام مياه الري وترشـيد اسـتهلاك المياه بالتنسـيق .

مع الجهـات المعنية.
	9 إصـدار الموافقـات علـى المشـروعات الزراعيـة بالتنسـيق مـع الجهـات المعنية ومراقبـة تطبيق الأنظمـة المعمول .

بها فـي هذا الشـأن.
.	10 التنسـيق مـع دائـرة التخطيـط والمسـاحة بالإمارة في حصـر وتصنيف الأراضـي الزراعية والمسـاهمة معها 

فـي إجـراء المسـوحات الطبوغرافيـة وإعـداد الخرائـط المختلفـة لهـا بهـدف الاسـتغلال الأمثـل والتعـاون مـع 
الجهـات المعنيـة للحـد من عوامـل التعريـة والتصحر.

.	11 التنسيق مع الجهات المعنية في تحقيق برامج وأهداف الأمن الغذائي.
.	12 أية مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.
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الإدارة
المادة )6(

 لهيكلها 
ً
يكــون للدائــرة رئيــس يصــدر بتعيينــه مرســوم أميــري يُعاونــه عــدد كاف مــن الموظفيــن والخبــراء وفقــا

التنظيمــي، ويكــون لــه الســلطات والصلاحيــات اللازمــــة لإدارة شــــؤون الدائــرة واتخـــــاذ القــرارات اللازمــــــــة 
لتحقيــق أهدافهــا ولــه بوجــه خــاص مــا يلــي: 

	1 المجلــس . علــى  وعرضهــا  الدائــرة  أهــداف  لتحقيــق  اللازمــة  والاســتراتيجية  العامــة  السياســة  اقتــراح 
بشــأنها. الــازم  اتخــاذ  أو  لاعتمادهــا 

	2 الإشــراف علــى ســير العمــل فــي الدائــرة وفــق التشــريعات والأنظمــة الســارية وإصــدار القــرارات الاداريــة .
تنفيذهــا. ومتابعــة 

	3 متابعــة تنفيــذ الخطــط والبرامــج والمشــاريع التــي تشــرف عليهــا الدائــرة أو التــي تقــوم بهــا المجالــس البلديــة .
والبلديــات.

ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بالثروة الحيوانية
	1 اقتـراح الخطـط العامـة ووضـع البرامج والمشـروعات اللازمـة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية باسـتخدام الوسـائل .

العلميـة وتطبيـق الأسـاليب المتطورة والتقنيات الحديثة والإشـراف علـى تنفيذها.
	2 إجـراء الدراسـات والبحـوث المتعلقـة بالثـروة الحيوانيـة ووضـع البرامـج الإرشـادية والتثقيفيـة بالتنسـيق مـع .

المعنيـة. الجهـات 
	3 الإشـراف والمتابعـة لأعمـال المراكـز الطبيـة البيطريـة والمسـاهمة فـي إنشـاء العيـادات والصيدليـات الدائمـة .

والمتنقلـة لتقديـم الرعايـة الصحيـة البيطريـة بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة.
	4 الحيوانيـة، . البالد مـن خطـر الأوبئـة والأمـراض  للفحـص وحمايـة  البيطريـة  المحاجـر  إنشـاء  المسـاهمة فـي 

المعنيـة. الجهـات  مـع  بالتنسـيق  الوقائيـة  الإجـراءات  وقـرارات  قوانيـن  وتطبيـق 
	5 إصـدار الموافقـات على إنشـاء مـزارع تربية الثروة الحيوانية والإشـراف الرقابـي عليها، والتوعية بأفضل أسـاليب .

التربيـة والعناية والتغذية بالتنسـيق مع الجهـات المعنية.
	6 مراقبـة تطبيـق القوانيـن والقـرارات بشـأن اسـتغلال وتـداول وحمايـة الثـروة الحيوانيـة بالتنسـيق مـع الجهـات .

المعنيـة.
	7 الإشـراف علـى أنشـطة تربية الماشـية في الإمارة، والعمـل على حمايتها والتشـجيع على ممارسـتها واقتراح .

الأنظمـة المتعلقة بها بالتنسـيق مع الجهـات المعنية.
	8 الماشـية، . وتربيـة  الزراعـة  تواجـه مهـن  التـي  المعوّقـات  لبحـث  العمـل  وورش  والنـدوات  المؤتمـرات  تنظيـم 

لـزم ذلـك.   إذا  الخبـرة  ببيـوت  والاسـتعانة 
	9 تشـجيع وتدريـب الكـوادر الوطنيـة المتخصصـة فـي مجـال البيطـرة والزراعـة مـن خالل وضـع برامـج تثقيفيـة .

وورش عمـل بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة. 
.	10 أيـة مهـام أو اختصاصات تُكلف بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.
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	4 تمثيل المجالس البلدية والبلديات في المجلس ورفع التوصيات والمقترحات والمتطلبات للمجلس لاتخاذ .
اللازم حيالها.

	5 فحص ودراسة الموضوعات والمقترحات التي ستُعرض على المجلس لإقرارها..

	6 إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة وعرضهما على المجلس للاعتماد..

	7 إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة وعرضه على المجلس لاعتماده ثم إصداره بمرسوم أميري..

	8 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها..

	9 المشــاركة فــي اللجنــة المخصصــة لإعــادة هيكلــة موازنــات المجالــس البلديــة والبلديــات ودراســة الميزانيــات .
ومناقشــتها وإقرارهــا ومراقبــة تنفيــذ بنودهــا.

 للتشــريعات الســارية 10	.
ً
تفويــض غيــره مــن كبــار موظفــي الدائــرة ببعــض ســلطاته أو اختصاصاتــه وفقــا

فــي الإمــارة.

رفع تقارير دورية عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس.11	.

ف بها من الحاكم أو المجلس.12	.
ّ
أية مهام أو اختصاصات أخرى يكل

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )6( – الإدارة، بحذف البند رقم )7( من المشروع الأصلي وهو كالتالي:
)إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة وعرضه على المجلس لاعتماده ثم إصداره بمرسوم أميري(.

رأي المجلس الاستشاري

تم استحداث مادة جديدة بالرقم )7( من المشروع المقترح، وهي كالتالي:

الهيكل التنظيمي
المادة )7( 

بناء على اقتراح الرئيس واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري.
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الموارد المالية
مادة )7(

تتكـــــون الموارد الماليــــــــــــة للدائرة من:

	1 المخصصات الحكوميـــــــــــــة..

	2 الإيرادات الذاتية للدائرة نتيجة ممارسة اختصاصاتها. .

	3 أية موارد أخرى يوافق عليها الحاكم أو المجلس..

الموازنة السنوية
المادة )8(

يكــون للدائــرة موازنــة ســنوية، وتبــدأ الســنة الماليــة لهــا مــن أول شــهر ينايــر وتنتهــي فــي آخــر شــهر ديســمبر 
مــن كل عــام، علــى أن تبــدأ الســنة الماليــة الأولــى لهــا مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون وتنتهــي فــي اليــوم الحــادي 

والثلاثيــن مــن شــهر ديســمبر فــي نفــس العــام.

الضبطية القضائية
المادة )9(

 لنــص المــادة )34( مــن 
ً
يكــون للموظفيــن الذيــن تعتمدهــم الدائــرة ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا

قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة مأمــوري 
فــي إثبــات مــا يقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات الأخــرى الصــادرة  الضبــط القضائــي 

بموجبــه وذلــك فــي نطــاق اختصــاص كل منهــم.

أحكام عامة
المادة )10(

للدائــرة التعاقــد مــع الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن لأغــراض وغايــات تطويرهــا، كمــا يجــوز لهــا الاســتعانة 
بالأجهــزة المختصــة فــي الإمــارة والجهــات الأخــرى للحصــول علــى الدعــم الفنــي والإداري لمعاونتهــا فــي أداء مهامهــا.

المادة )11(
يصدر المجلس بناءً على عرض الرئيس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
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المادة )12(
عفى الدائرة من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.

ُ
ت

المادة )13(
والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون  دائـــرة  إنشـــاء  بشـــأن  2007م  لســـنة   )49 ( رقـــم  الأميـــري  المرســـوم  يُلغـــى 

الشـــارقة. إمـــارة  فـــي 

المادة )14(
أي حكــم  ويُلغــى  يخصــه،  فيمــا  كلٌ  تنفيــذ  المعنيــة  الجهــات  وعلــى  تاريــخ صــدوره،  مــن  القانــون  بهــذا  يُعمــل 

الرســمية. الجريــدة  فــي  ويُنشــر  التعــارض،  هــذا  يزيــل  الــذي  الحــد  إلــى  وأحكامــه  يتعــارض 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2018م 
بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة 

الشارقة عن السنة المالية 2018م

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

والــــــــــقانون رقــم )3( لســنة 1999م بشــــــــــــــــأن إنشــاء المجلــس الاســــــــــــــــــتشاري لإمــارة الشـــــــــارقة ولائحتــه الداخليــة 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )4( لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة )1(
حتــى 2018م  ينايــر  أول  مــن  المــدة  فــي  القانــون  بهــذا  المرفقــة  الشــارقة  إمــارة  لحكومــة  العامــة  بالموازنــة   يُعمــل 

31 ديســمبر 2018م.

المادة )2(
	1 لرئيــس دائــرة الماليــة المركزيــة أو مــن ينــوب عنــه اعتمــاد المناقــات الماليــة المطلوبــة بيــن أنشــطة الجهــة الحكوميــة .

 علــى مؤشــرات أداء الأنشــطة المنقــول منهــا.
ً
بنــاءً علــى طلبهــا وبعــد دراســة المبــررات المقدمــة وبحيــث لا يؤثــر ســلبيا

	2 يجــوز تفويــض الجهــات الحكوميــة صلاحيــة إجــراء المناقــات الماليــة بيــن أبــواب وبنــود النشــاط الواحــد بنســبة .
)%100( عــدا البــاب الأول.
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المادة )3(
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة فــي حــالات الضــرورة إصــدار القــرارات اللازمــة بشــأن المصروفــات غيـــر 
الــواردة فــي الموازنــة العامــة، أو النقــل مــن بــاب إلــى أبــواب أخــرى مــن الموازنــة العامــة خــال هــذه الســنة الماليــة.

المادة )4(
 من أول يناير 2018م، وينشر في الجريدة الرسمية.

ً
يُعمل بهذا القانون اعتبارا

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2017م 
بشأن تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة 

النبوية في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم )9( لسنة 2001 بشأن إنشاء مؤسسة القرآن الكريم والسنة في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 2015م بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة الشارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى عنــوان مشــروع القانــون بإضافــة كلمــة )الشــارقة( إلــى اســم المؤسســة مع حــذف )في إمــارة الشــارقة(، 
ــرأ كالتالي: ليُق

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2017م 
بشأن 

تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية 
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أصدرنا القانون الآتي:

التعريفات 
المادة )1(

لــم مــا  منهــا  المبينــة قريــن كل  المعانــي  التاليــة،  بالكلمــات والعبــارات  يُقصــد  القانــون  هــذا  أحــكام   فــي تطبيــق 
يقض سياق النص خلاف ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

المؤسسة: مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية في الإمارة.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير: مدير المؤسسة.

رأي المجلس الاستشاري

ــارة  ــى تعريــف )المؤسســة( مــع حــذف عب ــى المــادة )1( – التعريفــات، بإضافــة كلمــة )الشــارقة( إل تــم التعديــل عل
)فــي الإمــارة(، ليُقــرأ كالتالــي:

المؤسسة: مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

الإنشاء 
المادة )2(

سمى:
ُ
نشأ بالإمارة بموجب هذا القانون مؤسسة ت

ُ
ت

“ مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية “

لأحـــكام   
ً
وفقـــا شـــؤونها  جميـــع  فـــي  للتصـــرف  الكاملـــة  القانونيـــة  وبالأهليـــة  الاعتباريـــة  بالشـــخصية  تتمتـــع 

هـــذا القانـــون.
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المقر
المادة )3(

يكـــون المقـــر الرئيـــس للمؤسســـة فـــي مدينـــة الشـــارقة ويجـــوز بقـــرار مـــن المجلـــس التنفيـــذي إنشـــاء فـــروع 
لهـــا فـــي باقـــي مـــدن ومناطـــق الإمـــارة.

الأهداف
المادة )4(

تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

	1  والعنايــة .
ً
 وســلوكا

ً
 والالتــزام بالســنة النبويــة حفظــا

ً
 وتجويــدا

ً
 وحفظــا

ً
الاهتمــام بكتــاب الله عــز وجــل تــاوة

بالعلــوم المرتبطــة بهمــا. 

	2 ربط المسلمين بالقرآن الكريم والسنة النبوية وتنوير بصائرهم بهما وتعظيمهما في نفوسهم. .

	3 تعميــق مــكارم الأخــاق التــي يدعــو إليهــا القــرآن الكريــم لــدى الدارســين فــي المؤسســة وربــط ســلوكهم بهــدي .
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة. 

	4 تنميــة مواهــب الدارســين فــي المؤسســة ومهاراتهــم المتصلــة بالقــرآن الكريــم وإذكاء روح المنافســة بينهــم .
.
ً
 وتربويــا

ً
لحفــظ القــرآن الكريــم وتأهيلهــم علميــا

	5 تحقيق الخيرية التي وعدت بها الأمة في قوله - صلى الله عليه وسلم - )خيركم من تعلم القرآن وعلمه(..

	6 الارتقــاء بمســتوى الوعــي المجتمعــي نحــو أهميــة حفــظ القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، والعمــل علــى نشــر .
وترســيخ تعاليمهمــا وقيمهمــا وفضائلهمــا.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة )2( – الإنشاء، بإضافة كلمة )الشارقة( إلى اسم المؤسسة، لتُقرأ كالتالي:

الإنشاء 
المادة )2(

تُنشأ بالإمارة بموجب هذا القانون مؤسسة تُسمى:
“ مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية “

القانون. للتصرف في جميع شؤونها وفقاً لأحكام هذا  الكاملة  القانونية  بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية  تتمتع 
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الاختصاصات
المادة )5(

بمراعاة قواعد الاختصاص والتشــريعات الســارية، يكون للمؤسســة في ســبيل تحقيق أهدافها ممارســة 
الاختصاصات الآتية:

	1 طباعة المصاحف وكتب علوم القرآن والسنة النبوية والقيام بترجمتها إلى اللغات الأخرى. .

	2 كافــة . لخدمــة  الإمــارة  ومناطــق  مــدن  مختلــف  فــي  الكريــم  القــرآن  لتحفيــظ  دائمــة  مراكــز  إنشــاء 
الإمــارة. فــي  القائمــة  المراكــز  ودعــم  الجنســين،  مــن  العمريــة  الفئــات 

	3 كبيــرة . درايــة  علــى  جيــل  إيجــاد  بغيــة  وتأهيلهــم  المؤسســة  فــي  والحفــاظ  المحفظيــن  بمســتوى  الارتقــاء 
 .

ً
وتفســيرا  

ً
وتجويــدا وحفظــا  تــاوة  وعلومــه،  الكريــم  بالقــرآن 

	4 مجــالات . فــي  وخارجهــا  الدولــة  داخــل  المثيلــة  الخاصــة  والجهــات  الحكوميــة  الجهــات  مــع  التعــاون 
أهدافهــا. وتحقيــق  أنشــطتها  ودعــم  المؤسســة  أعمــال 

	5 وضــع . مــع  الكريــم  القــرآن  لتحفيــظ  الحكوميــة  غيــر  الخاصــة  المراكــز  إنشــاء  علــى  المبدئيــة  الموافقــة 
عليهــا. والرقابــة  بذلــك  الخاصــة  والشــروط  الضوابــط 

	6 تنظيــم فعاليــات جوائــز القــرآن الكريــم وإقامــة المســابقات المحليــة الأخــرى المتعلقــة بحفــظ القــرآن .
الكريــم وترتيلــه، وتحفيــز وتكريــم الحفــاظ المتميزيــن فــي الإمــارة، بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة. 

	7 والســنة . الكريــم  القــرآن  لخدمــة  الأخــرى  والأنشــطة  والنــدوات  المحاضــرات  وإقامــة  البرامــج  وضــع 
المختصــة  الجهــات  مــن  والمعتمــدة  بهمــا  المرتبطــة  والبحــوث  والعلــوم  الدراســات  ونشــر  النبويــة 

بالدولــة.

	8 لأفــراد . المجــال  وفتــح  النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  لخدمــة  أوقافهــم  لتوجيــه  الواقفيــن  حــث 
ذلــك. فــي  للمشــاركة  المجتمــع 

	9 علــوم . مجــال  فــي  الشــهادات  ومنــح  المحاضريــن  واعتمــاد  التأهيليــة  التخصصيــة  الــدورات  إقامــة 
النبويــة. والســنة  الكريــم  القــرآن 

تطويــر 10	. علــى  والعمــل  بالإمــارة،  القــرآن  تحفيــظ  مراكــز  مــن  والمتميزيــن  للحفــاظ  رعايــة  برامــج  وضــع 
لهــم. المتكاملــة  الرعايــة  وتوفيــر  مهاراتهــم 

منــح الموافقــة علــى إقامــة مســابقات القــرآن الكريــم لكافــة الجهــات الخاصــة داخــل الإمــارة.11	.

نــاط بالمؤسســة مــن قبــل الحاكــم أو المجلــس التنفيــذي.12	.
ُ
أيــة اختصاصــات أخــرى ت
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة )5( – الاختصاصات، وذلك على النحو الآتي: 
- تم استبدال عبارة )بغية إيجاد( بكلمة )لإيجاد( في البند رقم )3(. 

- تم استبدال كلمة )المثيلة( بكلمة )المماثلة( في البند رقم )4(.
- تمت إضافة عبارتي )والسنة النبوية( و)بالتنسيق مع الجهات المختصة( إلى البند رقم )5(.

- تمت إضافة كلمة )الكريم( إلى البند رقم )10(.
- تمت إضافة عبارة )والسنة النبوية( إلى البند رقم )11(. 

لتُقرأ كالتالي:
الاختصاصات
المادة )5(

بمراعــاة قواعــد الاختصــاص والتشــريعات الســارية، يكــون للمؤسســة فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا ممارســة 
الاختصاصــات الآتيــة:

	1 طباعة المصاحف وكتب علوم القرآن والسنة النبوية والقيام بترجمتها إلى اللغات الأخرى. .
	2 إنشــاء مراكــز دائمــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم فــي مختلــف مــدن ومناطــق الإمــارة لخدمــة كافــة الفئــات العمريــة .

مــن الجنســين، ودعــم المراكــز القائمــة فــي الإمــارة.
	3 الارتقــاء بمســتوى المحفظيــن والحفــاظ فــي المؤسســة وتأهيلهــم لإيجــاد جيــل علــى درايــة كبيــرة بالقــرآن .

الكريــم وعلومــه، تــاوة وحفظــا وتجويــداً وتفســيراً. 
	4 التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة والجهــات الخاصــة المماثلــة داخــل الدولــة وخارجهــا فــي مجــالات أعمــال .

المؤسســة ودعــم أنشــطتها وتحقيــق أهدافهــا.
	5 الموافقــة المبدئيــة علــى إنشــاء المراكــز الخاصــة غيــر الحكوميــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم والســنة النبويــة مــع .

وضــع الضوابــط والشــروط الخاصــة بذلــك والرقابــة عليهــا بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة. 
	6 ــم . ــرآن الكري ــة الأخــرى المتعلقــة بحفــظ الق ــم وإقامــة المســابقات المحلي ــرآن الكري ــز الق ــات جوائ ــم فعالي تنظي

ــارة، بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.  ــن فــي الإم ــاظ المتميزي ــم الحف ــز وتكري ــه، وتحفي وترتيل
	7 ــة ونشــر . ــم والســنة النبوي ــدوات والأنشــطة الأخــرى لخدمــة القــرآن الكري وضــع البرامــج وإقامــة المحاضــرات والن

ــة. ــا والمعتمــدة مــن الجهــات المختصــة بالدول ــوم والبحــوث المرتبطــة بهم الدراســات والعل
	8 حــث الواقفيــن لتوجيــه أوقافهــم لخدمــة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وفتح المجــال لأفــراد المجتمع للمشــاركة .

ــي ذلك. ف
	9 إقامــة الــدورات التخصصيــة التأهيليــة واعتمــاد المحاضريــن ومنــح الشــهادات فــي مجــال علــوم القــرآن الكريــم .

والســنة النبويــة.
ــر 10	. ــى تطوي ــارة، والعمــل عل ــم بالإم ــرآن الكري ــظ الق ــن مــن مراكــز تحفي ــة للحفــاظ والمتميزي وضــع برامــج رعاي

ــم. ــة له ــة المتكامل ــر الرعاي ــم وتوفي مهاراته
منح الموافقة على إقامة مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية لكافة الجهات الخاصة داخل الإمارة.11	.
أية اختصاصات أخرى تُناط بالمؤسسة من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.12	.
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المجلس
المادة )6(

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يُعيّن رئيسه وأعضاءه بقرارٍ من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتولى المجلس 
الإشراف على المؤسسة ويعتبر السلطة العليا فيها، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

	1 رسم السياسة العامة للمؤسسة واقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك..

	2 اقتــراح التشــريعات التــي تتصــل بعمــل المؤسســة واختصاصاتهــا وتســاهم فــي تحقيــق أهدافهــا، وذلــك مــن .
 بشــأنها. 

ً
خــال رفعهــا إلــى المجلــس التنفيــذي لاتخــاذ مــا يــراه مناســبا

	3 إعــداد الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة، وتحديــد الاختصاصــات والمهــام والإدارات الــواردة بــه، ورفعــه إلــى .
 بشــأنه. 

ً
المجلــس التنفيــذي لاتخــاذ مــا يــراه مناســبا

	4 وضع الخطط والبرامج والمبادرات التي تساعد على دعم الخطط التشغيلية للمؤسسة..

	5 المجلــس . إلــى  ورفعهمــا  للمؤسســة،  الختاميــة  والحســابات  التقديريــة  الميزانيــة  مشــروع  علــى  الموافقــة 
بشــأنهما.    

ً
مناســبا يــراه  مــا  لاتخــاذ  التنفيــذي 

	6 إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي..

	7 حال إليه..
ُ
تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة يُعهد إليها ببعض اختصاصاته أو لدراسة وبحث المسائل التي ت

	8 التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة المتوافقة مع أهداف المؤسسة..

	9 حولهــا . اللازمــة  التقاريــر  ورفــع  لهــا  المناســبة  الحلــول  ووضــع  المؤسســة  تواجــه  التــي  المعوقــات  دراســة 
.
ً
مناســبا يــراه  مــا  لاتخــاذ  الأمــر  تطلــب  إذا  التنفيــذي  للمجلــس 

منــح الموافقــة علــى إنشــاء مراكــز تحفيــظ القــرآن الكريــم مــع وضــع الضوابــط والشــروط الخاصــة بذلــك 10	.
الشــأن والرقابــة عليهــا، بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

إدارة الأوقاف التابعة للمؤسسة.11	.

رفع التقارير اللازمة عن أعمال المؤسسة للحاكم أو المجلس التنفيذي.12	.

أية اختصاصات أخرى يُناط بها المجلس من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.13	.
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مدة العضوية
المادة )7(

تكــون مــدة العضويــة فــي المجلــس أربــع ســنوات ميلاديــة يجــوز تمديدهــا لمــدة أو مــدد مماثلــة بقــرار مــن الحاكــم 
أو مــن ينــوب عنــه، تبــدأ مــن أول اجتمــاع لــه ويســتمر المجلــس فــي تصريــف أعمالــه لــدى انتهــاء مدتــه إلــى أن يتــم 

تشــكيل مجلــس جديــد.

اجتماعات المجلس
المادة )8(

	1 يجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه أو نائبــه –فــي حــال غيــاب الرئيــس– مــرة كل شــهر علــى الأقــل إلا إذا .
اقتضــت المصلحــة أن يجتمــع لمــرات أكثــر مــن ذلــك.

	2 لا تكــون اجتماعــات المجلــس صحيحــة إلا إذا حضرهــا أكثــر مــن نصــف عــدد الأعضــاء شــريطة أن يكــون .
الرئيــس أو نائبــه مــن بينهــم، وتصــدر قراراتــه وتوصياتــه بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن، وعنــد 

التســاوي فــي الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي منــه رئيــس الجلســة.

	3 العضويــة . يشــغل  مــن  لترشــيح  المجلــس  يجتمــع  مــا،  لســبب  المجلــس  فــي  الأعضــاء  أحــد  مــكان  خــا  إذا 
.
ً
مناســبا يــراه  مــا  ليقــرر  للحاكــم  المقتــرح  ويرفــع  الشــاغرة 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة )6( – المجلس، وذلك على النحو الآتي: 

- تم استبدال كلمة )رسم( بكلمة )وضع( في البند رقم )1(. ليُقرأ كالتالي:	
1. وضع السياسة العامة للمؤسسة واقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك.

- تم استبدال كلمة )الميزانية( بكلمة )الموازنة( في البند رقم )5(، ليُقرأ كالتالي:	
5. الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية للمؤسسة، ورفعهما إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ 

ما يراه مناسباً بشأنهما.  

- تمت إضافة عبارة )والسنة النبوية( إلى البند رقم )10(، ليُقرأ كالتالي: 	
10. منح الموافقة على إنشاء مراكز تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية مع وضع الضوابط والشروط الخاصة بذلك 

الشأن والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

- تم استبدال كلمة )يُناط( بكلمة )يُكلف( في البند رقم )13(، ليُقرأ كالتالي:	
13. أية اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
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المادة )9(
للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات الرئيس 
المادة )10(

يتولى الرئيس مهام الإشراف العام على المؤسسة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

	1 رئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته. .

	2 الدعوة للاجتماعات العادية والطارئة للمجلس. .

	3 اعتماد محاضر جلسات المجلس. .

	4 تلقي التقارير عن أداء اللجان. .

	5 تمثيل المجلس في اللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية. .

	6 إصدار التوجيهات اللازمة بشأن تنفيذ قرارات المجلس وتلقي التقارير بشأنها. .

	7 اعتماد كافة القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس. .

	8 تفويض جزء أو بعض من صلاحياته لنائبه..

	9 أية مهام أو اختصاصات أخرى يُناط بها الرئيس من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي..

رأي المجلس الاستشاري

ــة  ــدة عضوي ــد م ــو الجدي ــل العض ــارة )ويكم ــة عب ــس بإضاف ــات المجل ــم )8( – اجتماع ــادة رق ــى الم ــل عل ــم التعدي ت
ــي:   ــرأ كالتال ــم )3(، ليُق ــد رق ــى البن ــلفه( إل س

3. إذا خــا مــكان أحــد الأعضــاء فــي المجلــس لســبب مــا، يجتمــع المجلــس لترشــيح مــن يشــغل العضويــة الشــاغرة 
ويرفــع المقتــرح للحاكــم ليقــرر مــا يــراه مناســباً، ويكمــل العضــو الجديــد مــدة عضويــة ســلفه.
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اختصاصات المدير 
المادة )11(

 أمــام المجلــس ويتولــى تصريــف شــؤون المؤسســة بمــا يكفــل تحقيــق غاياتهــا فــي حــدود 
ً
يكــون المديــر مســؤولا

الصلاحيــات المخولــة لــه بمــا فــي ذلــك: 

	1 تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها..

	2 الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة. .

	3 اقتــراح الخطــط العامــة التــي تكفــل تطويــر المؤسســة وتحقــق تقدمهــا وحســن اســتخدام مواردهــا ورفعهــا .
للمجلــس لاتخــاذ الــازم بشــأنها.

	4 اقتــراح الموازنــة التقديريــة والحســابات الختاميــة والميزانيــة العموميــة للمؤسســة وعرضهــا علــى المجلــس .
لاتخــاذ الــازم بشــأنها.

	5 التوقيع عن المؤسسة بالحدود المقررة له في لوائح وقرارات المجلس أو التي يفوضه بها المجلس. .

	6 تنفيذ العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها المؤسسة..

	7 إدارة نظام تقييم أداء موظفي المؤسسة..

	8 الموضوعــات . لدراســة  اللازمــة  والقــرارات  والمســتندات  بالبيانــات  المؤقتــة  أو  الدائمــة  اللجــان  تزويــد 
العلاقــة. ذات  الجهــات  مــن  عليهــا  المطروحــة 

	9 ممارسة أي صلاحيات أخرى يخوله بها المجلس أو الرئيس..

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )10( – اختصاصات الرئيس، وذلك على النحو الآتي:
- تم استحداث بند جديد بالرقم )8( من المشروع المقترح، وهو كالتالي:

8. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها المؤسسة.
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب البنــود تــم اســتبدال كلمــة )يُنــاط( بكلمــة )يُكلــف( فــي البنــد رقــم )9( مــن المشــروع 

الأصلــي، ليُقــرأ كالتالــي: 
10. أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها الرئيس من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
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الموارد المالية
المادة )12(

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:

	1 المخصصات الحكومية..

	2 الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصاتها..

	3 ريع استثمار موارد المؤسسة..

	4 التبرعات أو الهبات التي تتفق مع نشاط المؤسسة ويوافق عليها الرئيس..

	5 أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي..

الهيكل التنظيمي

المادة )13(
التنفيـــذي  المجلـــس  مـــن  إقـــراره  بعـــد  للمؤسســـة  التنظيمـــي  الهيـــكل  يصـــدر  المجلـــس  اقتـــراح  علـــى  بنـــاءً 

أميـــري. بمرســـوم 

أحكام عامة

المادة )14(
مـــن جميـــع الضرائـــب والرســـوم الحكوميـــة المحليـــة بكافـــة  عفـــى 

ُ
 عامـــة وت

ً
أمـــوالا أمـــوال المؤسســـة  عتبـــر 

ُ
ت

وأنواعهـــا. أشـــكالها 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )11( – اختصاصات المدير، وذلك على النحو الآتي:
- تمت إضافة عبارة )أو الرئيس( إلى البند رقم )5(، ليُقرأ كالتالي: 

ــه فــي لوائــح وقــرارات المجلــس أو التــي يفوضــه بهــا المجلــس أو  5. التوقيــع عــن المؤسســة بالحــدود المقــررة ل
الرئيــس.

- تم استحداث بند جديد بالرقم )9( من المشروع المقترح، وهو كالتالي: 
9. تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين. 



151

المادة )15(

يصدر المجلس التنفيذي بناءً على عرض الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة )16(
يُلغى المرسوم الأميري رقم )9( لسنة 2001 بشأن إنشاء مؤسسة القرآن الكريم والسنة في إمارة الشارقة.

المادة )17(
أي حكــم  ويُلغــى  يخصــه،  فيمــا  كلٌ  تنفيــذ  المعنيــة  الجهــات  وعلــى  تاريــخ صــدوره،  مــن  القانــون  بهــذا  يُعمــل 

الرســمية. الجريــدة  فــي  ويُنشــر  التعــارض،  هــذا  يزيــل  الــذي  الحــد  إلــى  وأحكامــه  يتعــارض 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

     

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على عنوان المادة رقم )14( – أحكام عامة، باستبدال كلمة )عامة( بكلمة )ختامية(، لتُقرأ كالتالي: 

أحكام ختامية
المادة )14(

تُعتبــر أمــوال المؤسســة أمــوالًا عامــة وتُعفــى مــن جميــع الضرائــب والرســوم الحكوميــة المحليــة بكافــة 
أشــكالها وأنواعهــا.
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2018م 
بشأن تنظيم مجلس الشارقة الرياضي

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

فــي شــأن الهيئــة العامــة لرعايــة الشــباب  بعــد الاطــاع علــى المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2008م 
العاملــة، والجهــات  والرياضــة 

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والمرسوم الأميري رقم )34( لسنة 2006م بشأن إنشاء مجلس الشارقة الريا�ضي وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 2015م بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة الشارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي: 
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التعريفات 
المادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة، المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 
ســياق النــص خــاف ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس: مجلس الشارقة الريا�ضي.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمين العام: أمين عام المجلس.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على ديباجة مشــروع القانون على النحو الآتي:
ــة  ــأن الهيئ ــي ش ــنة 2008م ف ــم )7( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــى )المرس ــه( إل ــة )وتعديلات ــة كلم ــت إضاف - تم

ــة(. ــات العامل ــة والجه ــباب والرياض ــة الش ــة لرعاي العام
- تمت إضافة )المرســوم الأميري رقم )1( لســنة 1992م بشــأن إنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته(.

لتُقرأ الديباجة كالتالي: 
نحن ســلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

ــة الشــباب  ــة العامــة لرعاي ــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2008م فــي شــأن الهيئ ــى المرســوم بقان بعــد الاطــاع عل
ــه،  ــة وتعديلات والرياضــة والجهــات العامل

والقانون رقم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم )3( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والمرســوم الأميري رقم )1( لســنة 1992م بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته،
والمرســوم الأميري رقم )34( لســنة 2006م بشأن إنشاء مجلس الشارقة الرياضي وتعديلاته،

والمرســوم الأميري رقم )1( لســنة 2015م بشــأن تنظيم عمل اللجان في إمارة الشارقة،
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشــاري لإمارة الشــارقة، 

ولما تقتضيه المصلحة العامة،
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المؤسســات الرياضيــة: الأنديــة والمنشــآت الرياضيــة الخاضعــة لإشــراف المجلــس والمعنيــة برعايــة شــؤون 
 فــي الإمــارة.

ً
 ورياضيــا

ً
 وثقافيــا

ً
الشــباب اجتماعيــا

القانون: قانون تنظيم المجلس.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الإنشاء 
المادة )2(

ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى:

“ مجلس الشارقة الريا�ضي “

 لأحكام هذا القانون.
ً
يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونه وفقا

رأي المجلس الاستشاري

تــم حــذف تعريف )اللائحة( من المادة رقم )1( – التعريفات.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )2( – الإنشــاء، وذلك على النحو الآتي: 
- تمت إضافة عبارة )والاســتقلال المالي والإداري(.

- تم اســتحداث فقرة جديدة في المادة. 

لتُقرأ كالتالي: 
الإنشاء 

المادة )2(
ينشــأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى:

“ مجلس الشــارقة الرياضي “
ــع  ــي جمي ــرف ف ــة للتص ــة الكامل ــة القانوني ــي والإداري وبالأهلي ــتقلال المال ــة والاس ــخصية الاعتباري ــع بالش يتمت

ــون. ــذا القان ــكام ه ــاً لأح ــؤونه وفق ش
تتولى دائرة الرقابة المالية، الرقابة والتدقيق على حســابات المجلس.
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المقر
المادة )3(

يكــون المقــر الرئيــس للمجلــس فــي مدينــة الشــارقة ويجــوز بقــرار مــن المجلــس التنفيــذي إنشــاء فــروع لــه فــي باقــي 
مــدن ومناطــق الإمــارة.

الأهداف
المادة )4(

يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:

	1 تنفيــذ سياســة الدولــة والإمــارة فــي المجــال الريا�ضــي والارتقــاء والاهتمــام بالبرامــج والأنشــطة الرياضيــة .
والإقليميــة  المحليــة  المنافســات  صعيــد  علــى  ملموســة  نتائــج  تحقيــق  أجــل  مــن  الإمــارة  فــي  والشــبابية 

والدوليــة.

	2 تنفيذ رؤية حكومة الإمارة فيما يتعلق بأهداف واختصاصات المجلس الريا�ضي وضمان تطبيقها..

	3 للمؤسســات . والفنــي  والمالــي  الإداري  الدعــم  تقديــم  خــال  مــن  الإمــارة  فــي  الرياضيــة  بالحركــة  النهــوض 
فيهــا. والإداريــة  الماليــة  الحوكمــة  ونظــم  مبــادئ  وتفعيــل  مســتواها،  ورفــع  لأهدافهــا  تحقيقــا  الرياضيــة 

	4  ورعاية مواهبهم..
ً
توفير بيئة رياضية احترافية تساعد على رفع مستوى الشباب رياضيا

	5 التأكيــد علــى دور المؤسســات الرياضيــة الثقافــي والمجتمعــي بمــا يتفــق ومبــادئ الديــن الإســامي والقيــم .
الأخلاقيــة والأهــداف الوطنيــة.

	6 المواهــب والمهــارات . البدنيــة وتنميــة  لياقتهــم  أوقــات فراغهــم وتطويــر  الشــباب علــى اســتثمار  مســاعدة 
وغــرس الــولاء والانتمــاء وروح المشــاركة فــي العمــل الجماعــي مــن خــال وضــع البرامــج والأنشــطة التــي تكفــل 

تحقيــق ذلــك.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )4( – الأهداف، وذلك على النحو الآتي: 
- تم استبدال كلمة )النهوض( بكلمة )الارتقاء( في البند رقم )3(، ليُقرأ كالتالي: 	

3. الارتقاء بالحركة الرياضية في الإمارة من خلال تقديم الدعم الإداري والمالي والفني للمؤسسات الرياضية تحقيقا 
لأهدافها ورفع مستواها، وتفعيل مبادئ ونظم الحوكمة المالية والإدارية فيها.

- تم استبدال عبارة )التأكيد على( بكلمة )تعزيز( في البند رقم )5(، ليُقرأ كالتالي: 	
الأخلاقية  والقيم  الإسلامي  الدين  ومبادئ  يتفق  بما  والمجتمعي  الثقافي  الرياضية  المؤسسات  دور  تعزيز   .5

والأهداف الوطنية.
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الاختصاصات
المادة )5(

بمراعــاة قواعــد الاختصــاص والتشــريعات الســارية، يكــون للمجلــس فــي ســبيل تحقيــق أهدافــه ممارســة 
الاختصاصــات الآتيــة: 

	1 وضــع السياســة العامــة للمجلــس وبرامجــه ومشــروعاته والإشــراف علــى تنفيذهــا بمــا يتفــق مــع الأهــداف .
الاســتراتيجية المحــددة.

	2 العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة فيما يخص الأنشطة الرياضية والشبابية..

	3 وضــع الخطــط والبرامــج والمبــادرات التــي تســاعد علــى دعــم الخطــط التشــغيلية للمؤسســات الرياضيــة .
.
ً
 ودوليــا

ً
 وإقليميــا

ً
والمنتســبين إليهــا وتعزيــز مســتوى المنافســة محليــا

	4 المؤسســات . ومســاندة  لدعــم  الأنظمــة  ووضــع  والاســتراتيجيات  السياســات  ورســم  التشــريعات  اقتــراح 
فيهــا. الأداء  بمســتوى  والنهــوض  أهدافهــا  لتحقيــق  الرياضيــة 

	5 ومســاعدة . الإمــارة،  فــي  الريا�ضــي  القطــاع  لتنظيــم  اللازمــة  والفنيــة  والماليــة  الإداريــة  اللوائــح  إصــدار 
الذاتــي. الاكتفــاء  وتحقيــق  مواردهــا  تنميــة  علــى  الرياضيــة  المؤسســات 

	6 اقتراح مشروع الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للمجلس والمؤسسات الرياضية..

	7 وضــع برامــج رعايــة الموهوبيــن والمتميزيــن مــن المؤسســات الرياضيــة بالإمــارة والعمــل علــى تطويــر مهاراتهــم .
وتوفيــر الرعايــة المتكاملــة لهــم.

	8 الإشــراف علــى البرامــج الرياضيــة لــذوي الإعاقــة وتقديــم الدعــم المطلــوب لهــم بالتعــاون مــع المؤسســات .
المختصــة.

	9 ..
ً
 وإداريا

ً
وضع الخطط والبرامج التي تساعد على نشر وتدعيم الاحتراف بالمؤسسات الرياضية فنيا

أهــداف 10	. مــع  المتوافقــة  العلاقــة  ذات  والدوليــة  والإقليميــة  المحليــة  والمؤسســات  الهيئــات  مــع  التعــاون 
المجلــس.

الإشــراف علــى برامــج الأنشــطة الرياضيــة المجتمعيــة والثقافيــة وتعزيــز الــدور الســياحي للإمــارة مــن خــال 11	.
توفيــر بيئــة رياضيــة جاذبــة للرياضييــن بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

 لمؤشــرات الأداء المحــددة، والاطــاع 12	.
ً
متابعــة المؤسســات الرياضيــة والإشــراف عليهــا وقيــاس أدائهــا وفقــا

مــع  بالتنســيق  عليهــا  والإداريــة  الماليــة  والرقابــة  أنواعهــا  بمختلــف  وعقودهــا  المصرفيــة  حســاباتها  علــى 
بالإمــارة. المختصــة  الجهــات 
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دراســة المنازعات والمعوقات التي تواجه المؤسســات الرياضية ووضع الحلول المناســبة لها ورفع التقارير 13	.
اللازمــة حولهــا للمجلــس التنفيــذي إذا تطلــب الأمر.

التعاقــد مــع الأفــراد فــي تخصصــات نوعيــة متعلقــة بحاجــة العمــل وفــق شــروط خاصــة بطبيعــة كل منهــا 14	.
يصدرهــا المجلــس فــي هــذا الشــأن.

إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.15	.

منــح تصاريــح تنظيــم الفعاليــات الرياضيــة فــي الإمــارة لمختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصــة مــع وضــع 16	.
الضوابــط والشــروط واقتــراح الرســوم الخاصــة بذلــك.

دعم أوجه التعاون الريا�ضي الدولي والموافقة على استقطاب وتنظيم الأحداث الرياضية.17	.

حــال 18	.
ُ
تشــكيل لجــان دائمــة أو مؤقتــة يُعهــد إليهــا ببعــض اختصاصاتــه أو لدراســة وبحــث المســائل التــي ت

إليــه.

إنشــاء 19	. لتراخيــص  المطلوبــة  والاشــتراطات  الضوابــط  لوضــع  الاقتصاديــة  التنميــة  دائــرة  مــع  التنســيق 
الخاصــة. الرياضيــة  والمنشــآت  البدنيــة  اللياقــة  مراكــز 

رفع التقارير اللازمة عن أعمال المجلس للحاكم أو المجلس التنفيذي.20	.

أية اختصاصات أخرى يُناط بها المجلس من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.21	.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )5( – الاختصاصات، وذلك على النحو الآتي: 

- تم استبدال كلمة )الميزانية( بكلمة )الموازنة( في البند رقم )6( من المشروع الأصلي، ليُقرأ كالتالي: 	
6. اقتراح مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية للمجلس والمؤسسات الرياضية.

- تمت إضافة عبارة )وتأهيل الكوادر المواطنة( إلى البند رقم )9( من المشروع الأصلي، ليُقرأ كالتالي:	
9. وضع الخطط والبرامج التي تساعد على نشر وتدعيم الاحتراف بالمؤسسات الرياضية وتأهيل الكوادر المواطنة 

فنياً وإدارياً.

- تم استبدال كلمة )وتعزيز( بكلمة )لتعزيز( في البند رقم )11( من المشروع الأصلي، ليُقرأ كالتالي: 	
11. الإشراف على برامج الأنشطة الرياضية المجتمعية والثقافية لتعزيز الدور السياحي للإمارة من خلال توفير بيئة 

رياضية جاذبة للرياضيين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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تشكيل المجلس
المادة )6(

ل المجلــس بمرســوم أميــري مــن رئيــس وعــدد مــن الأعضــاء مــن ذوي الكفــاءة فــي الإمــارة، وينتخــب المجلــس 
ّ
يُشــك

 للرئيــس مــن بيــن أعضائــه فــي أول اجتمــاع لــه.
ً
نائبــا

مدة العضوية
المادة )7(

مــن  بقــرار  مماثلــة  مــدد  أو  لمــدة  تمديدهــا  يجــوز  ميلاديــة  ســنوات  أربــع  المجلــس  فــي  العضويــة  مــدة  تكــون 
الحاكــم، تبــدأ مــن أول اجتمــاع لــه ويســتمر المجلــس فــي تصريــف أعمالــه لــدى انتهــاء مدتــه إلــى أن يتــم تشــكيل 

مجلــس جديــد.

فقدان العضوية
المادة )8(

يفقد عضو المجلس عضويته في الحالات الآتية:

	1 الوفاة..

	2 الاستقالة الخطية وقبولها من المجلس..

- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب البنــود تــم تقســيم المــادة رقــم )12( مــن المشــروع الأصلــي إلــى مادتيــن بالرقــم )12( 	
و)13( مــن المشــروع المقتــرح وإعــادة صياغتهــا، لتُقــرأ كالتالــي: 

12. متابعة المؤسسات الرياضية والإشراف عليها وقياس أدائها وفقاً لمؤشرات الأداء المحددة.
والإدارية  المالية  والرقابة  أنواعها  بمختلف  الرياضية وعقودها  للمؤسسات  المصرفية  الحسابات  على  الاطلاع   .13

عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإمارة.

- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم استحداث بند جديد بالرقم )17( من المشروع المقترح، ليُقرأ كالتالي: 	
17. وضع الإطار العام للوائح الإدارية والمالية والفنية للمؤسسات الرياضية والعمل على توحيدها. 

- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب البنــود تــم اســتبدال كلمــة )يُنــاط( بكلمــة )يُكلــف( فــي البنــد رقــم )21( مــن المشــروع 	
الأصلــي، ليُقــرأ كالتالــي: 

21. أية اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
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إسقاط العضوية
المادة )9(

تسقط عضوية المجلس في الحالات التالية:

	1 صدور مرسوم أميري بحل المجلس أو تشكيل مجلس جديد..

	2 التغيــب عــن اجتماعــات المجلــس أربــع مــرات متتاليــة بــدون عــذر أو ســت اجتماعــات بعــذر خــال الســنة .
حســب مــن تاريــخ أول اجتمــاع للمجلــس.

ُ
علــى أن ت

	3 صدور حكم قضائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد إليه اعتباره..

اجتماعات المجلس
المادة )10(

	1 يجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه أو نائبــه -فــي حــال غيــاب الرئيــس- مــرة كل شــهر علــى الأقــل إلا إذا .
اقتضــت المصلحــة أن يجتمــع لمــرات أكثــر مــن ذلــك.

	2 لا تكــون اجتماعــات المجلــس صحيحــة إلا إذا حضرهــا أكثــر مــن نصــف عــدد الأعضــاء شــريطة أن يكــون .
الرئيــس أو نائبــه مــن بينهــم، وتصــدر قراراتــه وتوصياتــه بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن، وعنــد 

التســاوي فــي الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي منــه رئيــس الجلســة.

	3 العضويــة . يشــغل  مــن  لترشــيح  المجلــس  يجتمــع  مــا،  لســبب  المجلــس  فــي  الأعضــاء  أحــد  مــكان  خــا  إذا 
.
ً
مناســبا يــراه  مــا  ليقــرر  للحاكــم  المقتــرح  ويرفــع  الشــاغرة 

رأي المجلس الاستشاري

تمت إضافة كلمة )نهائي( إلى البند رقم )3( من المادة رقم )9( – إسقاط العضوية، ليُقرأ كالتالي: 
3. صدور حكم قضائي نهائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد إليه اعتباره.

رأي المجلس الاستشاري

ــم )10( –  ــادة رق ــن الم ــم )3( م ــد رق ــى البن ــلفه( إل ــة س ــدة عضوي ــد م ــو الجدي ــل العض ــارة )ويكم ــة عب ــت إضاف تم
ــي:  ــرأ كالتال ــس، ليُق ــات المجل اجتماع

3. إذا خــا مــكان أحــد الأعضــاء فــي المجلــس لســبب مــا، يجتمــع المجلــس لترشــيح مــن يشــغل العضويــة الشــاغرة 
ويرفــع المقتــرح للحاكــم ليقــرر مــا يــراه مناســباً، ويكمــل العضــو الجديــد مــدة عضويــة ســلفه. 
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المادة )11(
للمجلـــس دعـــوة مـــن يـــراه مـــن أهـــل الخبـــرة لحضـــور جلســـاته دون أن يكـــون لهـــم صـــوت معـــدود فـــي المـــداولات.

اختصاصات الرئيس
المادة )12(

يتولــى الرئيــس مهــام الإشــراف العــام علــى الاختصاصــات التــي يضطلــع بهــا بموجــب أحــكام هــذا القانــون، 
ولــه فــي ســبيل ذلــك ممارســة الاختصاصــات الآتيــة:

	1 اقتــراح اســتراتيجيات وخطــط تطويــر الرياضــة فــي الإمــارة وعرضهــا علــى المجلــس التنفيــذي لاعتمادهــا أو .
اتخــاذ الــازم بشــأنها.

	2 فــي اللقــاءات المحليــة والإقليميــة والدوليــة وفــي اتصالاتــه ومراســاته وفــي علاقاتــه مــع . تمثيــل المجلــس 
القضائيــة. الجهــات المختصــة والجهــات  الآخريــن وأمــام كافــة 

	3 الدعوة لاجتماعات المجلس وتولي إدارتها..

	4 اعتماد محاضر جلسات المجلس وكافة القرارات والتوصيات التي يصدرها..

	5 مـــن . بعـــد اعتمادهـــا  التفاهـــم والشـــراكات  فـــي توقيـــع العقـــود والاتفاقيـــات ومذكـــرات  تمثيـــل المجلـــس 
التنفيـــذي. المجلـــس 

	6 إصدار القرارات الإدارية لتسيير شؤون المجلس..

	7 الإشراف على آلية صرف ميزانية المجلس..

	8 تفويض نائبه أو غيره من الأعضاء ببعض صلاحياته..

	9 عرض مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي على المجلس التنفيذي لاعتمادهما..

اعتماد القرارات المنظمة لأعمال الأندية والمؤسسات الرياضية التابعة للمجلس.10	.

اعتماد سفر ممثلي المجلس للخارج ودعوة ممثلي الدول الأخرى لزيارة الإمارة.11	.

أية مهام أو اختصاصات أخرى يُناط بها الرئيس من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.12	.
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تشكيل اللجان الدائمة
المادة )13(

	1 تشــكل اللجــان الدائمــة بقــرارات مــن المجلــس الــذي يحــدد أهدافهــا ومهامهــا واختصاصاتهــا وفتــرة ونظــام .
 لهــا والــذي يجــوز لــه الاســتعانة 

ً
عملهــا ويكــون مــن بيــن أعضائهــا عضــو واحــد علــى الأقــل مــن المجلــس رئيســا

بمــن يــراه مناســبا مــن خــارج المجلــس لعضويــة اللجنــة.

	2 يجــوز إضافــة أو إلغــاء أو دمــج لجنــة أو أكثــر مــن اللجــان الدائمــة حســب مــا تقتضيــه ظــروف العمــل بقــرار .
مــن المجلس.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )12( – اختصاصات الرئيس، وذلك على النحو الآتي: 
- تم حذف عبارة )وفي اتصالاته ومراسلاته وفي علاقاته مع الآخرين وأمام كافة الجهات المختصة والجهات القضائية( 

من البند رقم )2(، ليُقرأ كالتالي:
2. تمثيــل المجلــس في اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.

- تم استبدال كلمة )يُناط( بكلمة )يُكلف( في البند رقم )12(، ليُقرأ كالتالي:
12. أيــة مهــام أو اختصاصات أخــرى يُكلف بها الرئيس من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )13( – تشكيل اللجان الدائمة، وذلك على النحو الآتي: 
- تم حذف كلمة )الدائمة( من عنوان المادة.

- تمت إضافة عبارة )أو المؤقتة( إلى البند رقم )1(.
- تم استبدال كلمة )الدائمة( بكلمة )المؤقتة( في البند رقم )2(. 

لتُقرأ كالتالي: 

تشكيل اللجان
المادة )13(

	1 تشــكل اللجــان الدائمــة أو المؤقتــة بقــرارات مــن المجلــس الــذي يحــدد أهدافهــا ومهامهــا واختصاصاتهــا وفتــرة .
ونظــام عملهــا ويكــون مــن بيــن أعضائهــا عضــو واحــد علــى الأقــل مــن المجلــس رئيســاً لهــا والــذي يجــوز لــه 

الاســتعانة بمــن يــراه مناســبا مــن خــارج المجلــس لعضويــة اللجنــة.
	2 يجوز إضافة أو إلغاء أو دمج لجنة أو أكثر من اللجان المؤقتة حسب ما تقتضيه ظروف العمل بقرار من المجلس..
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المادة )14(
ل في المجلس لجان دائمة على النحو الآتي:

ّ
تشك

	1 اللجنة القانونية..

	2 لجنة الاستثمار..

	3 لجنة الطب الريا�ضي..

	4 لجنة رياضة المرأة..

	5 لجنة الاحتراف..

	6 لجنة الرياضات الفردية..

	7 لجنة الرياضات الجماعية..

الأمانة العامة للمجلس
المادة )15(

	1 يكــون للمجلــس أمانــة عامــة يرأســها أميــن عــام يتــم تعيينــه بمرســوم أميــري يبيّــن درجتــه والنظــام الــذي .
 عــن أداء مهامــه أمــام الرئيــس.

ً
ســيُعين عليــه، ويكــون مســؤولا

	2 تســتهدف الأمانــة العامــة تنظيــم وتنســيق مهــام المجلــس بمــا يكفــل تحقيــق أهدافــه ومتابعــة مــا يصــدر .
عنــه مــن قــرارات أو توصيــات حتــى تمــام تنفيذهــا.

اختصاصات الأمين العام
المادة )16(

يختص الأمين العام بما يلي:

	1 القيام بمهام أمانة سر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر اجتماعاته..

	2 حضور اجتماعات المجلس والمشاركة في المناقشات..

	3  للوائح الداخلية للمجلس..
ً
التوقيع على المخاطبات والمراسلات الإدارية والمالية وفقا

	4 للرئيــس لاتخــاذ . المجلــس ورفعهــا  فــي  العمــل  أداء  لتحســين  العمــل  وبرامــج  السياســات وخطــط  اقتــراح 
بشــأنها. المناســبة  الإجــراءات 

	5 إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس وعرضها على الرئيس..

	6 إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المجلس وعرضها على الرئيس..
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	7 الإشـــــــراف العــام علــى إدارات المجلــس وأنشــطته ولجانــه وأجهزتــه وســير العمــل فيــه ورفــع التقـــارير بشــأنها .
إلــى الرئيــس.

	8 متابعة أعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة والتنسيق فيما بينها ورفع توصياتها إلى المجلس..

	9 الموضوعــات . لدراســة  اللازمــة  والقــرارات  والمســتندات  بالبيانــات  المؤقتــة  أو  الدائمــة  اللجــان  تزويــد 
العلاقــة. ذات  الجهــات  مــن  عليهــا  المطروحــة 

إدارة نظام تقييم أداء موظفي المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها.10	.

الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس.11	.

أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها الأمين العام من الرئيس أو المجلس.12	.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )16( – اختصاصات الأمين العام، وذلك على النحو الآتي: 
- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تمت إضافة عبارة )دون حق التصويت( إلى البند رقم )2( من المشروع الأصلي. 

- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم استحداث خمسة بنود ضمن الاختصاصات.

ليُقرأ كالتالي: 
اختصاصات الأمين العام

المادة )16(
يختص الأمين العام بما يلي:

	1 تنفيذ السياسة العامة والقرارات والتوصيات التي يضعها المجلس..
	2 القيام بمهام أمانة سر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر اجتماعاته..
	3 حضور اجتماعات المجلس والمشاركة في المناقشات دون حق التصويت..
	4 التوقيع على المخاطبات والمراسلات الإدارية والمالية وفقاً للوائح الداخلية للمجلس..
	5 اقتــراح السياســات وخطــط وبرامــج العمــل لتحســين أداء العمــل فــي المجلــس ورفعهــا للرئيــس لاتخــاذ الإجراءات .

ــبة بشأنها. المناس
	6 إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس وعرضها على الرئيس..
	7 إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المجلس وعرضها على الرئيس..
	8 الإشـــــــراف العــام علــى إدارات المجلــس وأنشــطته ولجانــه وأجهزتــه وســير العمــل فيــه ورفــع التقـــارير بشــأنها .

إلــى الرئيــس.
	9 تنفيذ العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يبرمها المجلس..

القيام بالاتصالات والمراسلات اللازمة فيما يتصل بعمل المجلس.10	.
تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته مع الآخرين.11	.
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الموارد المالية
المادة )17(

تتكون الموارد المالية للمجلس من:

	1 المخصصات الحكومية..

	2 الإيرادات الذاتية للمجلس نتيجة ممارسة اختصاصاته..

	3 ريع استثمار موارد المجلس..

	4 أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي..

ــى 12	. ــا إل ــا ورفعه ــل الإداري به ــر العم ــة وتطوي ــات الرياضي ــز المؤسس ــة بتحفي ــادرات الخاص ــج والمب ــراح البرام اقت
ــزم بشــأنها. ــس لاتخــاذ مــا يل المجل

متابعة أعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة والتنسيق فيما بينها ورفع توصياتها إلى المجلس.13	.
تزويــد اللجــان الدائمــة أو المؤقتــة بالبيانــات والمســتندات والقــرارات اللازمــة لدراســة الموضوعــات المطروحــة عليها 14	.

مــن الجهــات ذات العلاقــة.
إدارة نظام تقييم أداء موظفي المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها.15	.
تم الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس.16	.
أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها الأمين العام من الرئيس أو المجلس.17	.

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب البنــود تــم اســتحداث بنــد جديــد بالرقــم )2( مــن المشــروع المقتــرح فــي المــادة رقــم )17( 
– المــوارد الماليــة، لتُقــرأ كالتالــي:  

الموارد المالية
المادة )17(

تتكون الموارد المالية للمجلس من:
	1 المخصصات الحكومية..
	2 الوفر المحقق في ميزانية المجلس..
	3 الإيرادات الذاتية للمجلس نتيجة ممارسة اختصاصاته..
	4 ريع استثمار موارد المجلس..
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أحكام عامة
المادة )18(

تســري أحــكام هــذا القانــون علــى المؤسســات الرياضيــة فــي الإمــارة مالــم ينــص قانــون إنشــائها علــى غيــر ذلــك.

المادة )19( 
برامجهــا  يخــص  فيمــا  معــه  والتنســيق  المجلــس،  لتوجيهــات   

ً
وفقــا بالعمــل  الرياضيــة  المؤسســات  تلتــزم 

الرياضيــة. وأحداثهــا  وفعالياتهــا  وأنشــطتها 

المادة )20(
يُعفــى المجلــس مــن جميــع الضرائــب والرســوم الحكوميــة المحليــة بكافــة أشــكالها وأنواعهــا.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )18( – أحــكام عامــة، باســتبدال كلمــة )عامــة( بكلمــة )ختاميــة( فــي عنــوان المــادة، 
لتُقــرأ كالتالــي:

أحكام ختامية
المادة )18(

تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات الرياضية في الإمارة مالم ينص قانون إنشائها على غير ذلك.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )20(، بإضافة عبارة )والمؤسسات الرياضية( إلى المادة، لتُقرأ كالتالي:

المادة )21(
يُعفى المجلس والمؤسسات الرياضية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.
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الهيكل التنظيمي
المادة )21(

بنـــاءً علـــى اقتـــراح المجلـــس واعتمـــاد المجلـــس التنفيـــذي يصـــدر الهيـــكل التنظيمـــي للمجلـــس بمرســـوم أميـــري.

المادة )22(
ء علــى اقتــراح المجلــس اســتيفاء رســوم مقابــل الموافقــة علــى إصــدار 

ً
يجــوز بقــرار مــن المجلــس التنفيــذي بنــا

التصاريــح وتجديدهــا لممارســة بعــض الأنشــطة الرياضيــة الخاصــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة بالإمــارة.

المادة )23(
يصدر المجلس التنفيذي بناءً على عرض الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة )24(
يُلغى المرسوم الأميري رقم )34( لسنة 2006م بشأن إنشاء مجلس الشارقة الريا�ضي.

المادة )25(
بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذه كلٌّ فيمــا يخصــه، ويُلغــى أي حكــم  يُعمــل 

الرســمية. الجريــدة  فــي  ويُنشــر  وأحكامــه،  يتعــارض 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

تمت إضافة كلمة )وتعديلاته( إلى المادة رقم )24(، لتُقرأ كالتالي: 

المادة )24(
يُلغى المرسوم الأميري رقم )34( لسنة 2006م بشأن إنشاء مجلس الشارقة الرياضي وتعديلاته.
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مشروع قانون رقم )   ( لسنة 2018م 
 بشأن تعديل القانون رقم )2( لسنة 2004م

بشأن البلديات في إمارة الشارقة 

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )2( لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاته،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة الأولى
يُستبدل نص المادة رقم )9( من القانون رقم )2( لسنة 2004م المشار إليه، بالنص الآتي: 

“ مــدة العضويــة فــي المجلــس أربــع ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ أول اجتمــاع لــه، ويجــوز تمديدهــا لمــدة أو مــدد مماثلــة 
ويســتمر المجلــس فــي تصريــف أعمالــه لــدى انتهــاء مدتــه إلــى أن يتــم تعييــن مجلــس جديــد ويجــوز إعــادة تعييــن مــن 

عضويتهــم”. انتهــت 
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ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي

المادة الثانيـــة
يُعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذه كلٌّ فيمــا يخصــه، ويُنشــر فــي الجريــدة 

الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2018م
بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 1999م بإصــدار قانــون المعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )6( لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

والقانون رقم )7( لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،

والقانون رقم )9( لسنة 2017م بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي،

والمرســوم الأميــري رقــم )70( لســنة 2017م بشــأن إخضــاع الموظفيــن العامليــن فــي حكومــة الشــارقة لصنــدوق 
الشــارقة للضمــان الاجتماعــي،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي: 
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الفصل الأول
التعريفات ونطاق التطبيق

المادة )1(
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مالــم 

يقــضِ ســياق النــص علــى خــاف ذلــك:

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

الصندوق: صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير: مدير عام الصندوق. 

المواطن: كل شخص طبيعي يحمل جنسية الدولة. 

 
ً
صاحــب العمــل: كل شــخص اعتبــاري يســتخدم شــخص أو أشــخاص ويتخــذ مــن العمــل الــذي يزاولــه نشــاطا

 أو حرفــة أو مهنــة لــه، ســواء كان فــي القطــاع الحكومــي أو القطــاع شــبه الحكومــي أو 
ً
 أو اقتصاديــا

ً
خدميــا

القطــاع الخــاص.

القطــاع الحكومــي: الدوائــر والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة ومــا فــي حكمهــا والتــي تهــدف إلــى تقديــم خدمــات 
عامــة وتمــوّل موازنتهــا التشــغيلية والرأســمالية مــن الخزينــة العامــة للحكومــة أو ملحقــة بهــا أو مســتقلة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون بإضافة ما يلي: 
القانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته.



171

القطــاع شــبه الحكومــي: الهيئــات والمؤسســات العامــة والشــركات والمؤسســات الخاصــة المملوكــة بالكامــل 
للحكومــة.

ساهم فيها الحكومة.
ُ
القطاع الخاص: الأشخاص الاعتبارية التي ت

المؤمن عليه: المواطن أو ابن المواطنة التي تحمل قيد الإمارة وتسري عليه أحكام هذا القانون. 

مــدة الخدمــة: كل مــدة خدمــة قضاهــا المؤمــن عليــه بالعمــل لــدى أي صاحــب عمــل وخضــع خلالهــا لأي تشــريع 
 لأحــكام 

ً
ــم معاشــات التقاعــد ومكافــآت نهايــة الخدمــة فــي الدولــة، وكذلــك المــدد التــي يجــوز لــه ضمّهــا وفقــا

ّ
ينظ

هــذا القانــون.

 لأحكام هذا القانون. 
ً
مدة الاشتراك: مدة الخدمة الفعلية التي يُودى عنها الاشتراك المقرر وفقا

المعاش: المبلـــغ الــــذي يُستحـــق مـــن الصندوق بصفــــة دوريـــة كل شهـــر لصاحـــب المعـــاش أو للمستحقيــــن عنــــه 
بمقتضـــى أحكــــام هذا القانــــون. 

 بموجب أحكام هذا القانـون.
ً
صاحب المعاش: كـل من انتهـت خدمته ويستحـق معاشا

سن الإحالة إلى التقاعد: )55( سنة ميلادية للإناث و)60( سنة ميلادية للذكور.

 في المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ً
المستحق: كل من يستحق نصيبا

المريـــــــض: من أصيب بمرض أو حادث لا يعتبر إصابة عمل.

صيب إصابة عمل سواء كان أثناء العمل أو بسببه.
ُ
المصاب: كل مؤمن عليه ا

إصابة العمل: الإصابة نتيجة حـادث وقع أثناء العمـل أو بسببـه أو الإصابـة بأحـد الأمراض المهنيـة، وتعتبـر 
الوفاة الناتجـة عن الإجهـاد أو الإرهـاق مـن العمـل إصابـة عمل متـى توافـرت فيها الشـروط والقواعد المحددة 
بهــذا القانــون ويعتبــر فــي حكــم إصابــة العمــل كل حــادث يقـــع للمؤمـــن عليــه خــال فتـــرة ذهابــه لمباشـــرة عملــه 

أو عودتــه منــه.

اللجنة الطبية المختصة: اللجنـــة الطبيـــة العليا للتقاعد التي يصـــدر بتشــكيلها قـــرار من المجلس التنفيذي 
لإثبــات كل حالــة نــص عليهــا هــذا القانــون.

المــرض المهنــي: المــرض الــذي تكثــر الإصابــة بــه بيــن المشتغليـــن فــي مهنــة أو مجموعــة مــن المهــن دون غيرهـــم 
النا�شــئ عنهــا. اللجنــة الطبيــة المختصــة الأمــراض المهنيــة ونســبة العجــز  حــدد 

ُ
وت

 وبصفـــة دائمــة بيــن المؤمـــن عليـــه وبيـــن مزاولــة أيــة مهنـــة 
ً
العجــز الكلـــي: كـــل عجـــز مــن شأنـــه أن يحـــول كليــا

أو عمــل يتكســـب منــه، ويثـــبت ذلــك بقـــرار مــن اللجنـــة الطبيـــة المختصــة بعــد استقـــرار الحالـــة، ويعتبـــر فــي 
 أو فقـــد الذراعيـــن أو فقـــد الساقين أو فقـــد ذراع وســـاق، وحـــالات 

ً
 كليـــا

ً
حكـــم ذلك حالات فقـــد البصـــر فقـــدا

الأمــراض العقليـــة أو الأمـــراض المزمنـــة والمستعصيـــة التــي يصــدر بتحديدهــا قـــرار مــن المجلــس التنفيــذي.
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العجــز الجزئــي: كـــل عجــز مــن شأنـــه أن يؤثـــر بصفـــة دائمــة علــى قــدرة المؤمــن عليـــه علــى العمـــل فــي مهنتـــه 
 عــن إصابـــة عمــل ويثبـــت ذلــك بقـــرار مــن اللجنـــة الطبيـــة 

ً
ــا الأصليـــة أو علــى الكســـب بوجـــه عــام ويكــون ناشئـ

المختصة بعد استقـرار الحالـة، وذلك مـن واقـع الجـدول رقم )2( المرافق لهـذا القانـون والذي يُحدد درجـات 
العجـــز فــي حــالات الفقــد العضـــوي، فـــإذا لــم يكـــن العجـــز ممــا ورد بالجـــدول المذكــور فتقـــدر نسبتـــه بنســبة مــا 
حــدد تلــك النسبـــة فــي تقريـــر اللجنـــة الطبيـــة 

ُ
أصـــاب المؤمـــن عليـــه مــن عجـــز فــي قدرتـــه علــى الكســـب علـــى أن ت

المختصــة، وإذا كـــان للعجـــز الناتـــج تأثيــر خـــاص علــى قــدرة المصـــاب علــى الكســـب فــي مهنـــته الأصليـــة فيجـــب 
 مع بـــيان تأثـــير ذلك في زيـــادة درجة العجـــز في تلك الحـــالات 

ً
توضيـــح نوع العمـــل الذي يؤديـــه المصـــاب تفصيلا

عــن النســـب المقـــررة لهـــا فــي الجـــدول رقـــم )2( المشــار إليــه أعــاه.

الوفاة الطبيعية: الوفــاة التي لا تعتبـر في حكـم إصابـة العمـل.

راتب حساب الاشتراك: 

أ منــح 	.
ُ
ت التــي  الشــهرية  والبــدلات  العــاوات  إليــه   

ً
الراتــب الأسا�ســي مضافــا الحكومـــي:  للقطــاع  بالنســبة 

للمؤمــن عليــه وهــي: )عــاوة غــاء المعيشــة، العــاوة الاجتماعيــة لــأولاد، العــاوة الاجتماعيــة للمواطــن، 
مــن  بقــرار  وتحــدد  الرواتــب  بجــداول  ومدرجــة  الاســتمرارية  صفــة  لهــا  التــي  الأخــرى  البــدلات  مــن  أي 

الرئيــس بعــد موافقــة المجلــس التنفيــذي(.

ب منــح للمؤمــن 	.
ُ
 إليــه العــاوات والبــدلات التــي ت

ً
بالنســبة للقطــاع شــبه الحكومــي: الراتــب الاسا�ســي مضافــا

منــح للمؤمــن عليهــم فــي القطــاع الحكومــي.
ُ
 متــى كانــت مماثلــة للعــاوات والبــدلات التــي ت

ً
عليهــم شــهريا

ج .	 
ً
صــرف شــهريا

ُ
 إليــه كافــة البــدلات والعــاوات التــي ت

ً
بالنســبة للقطــاع الخــاص: الراتــب الأسا�ســي مضافــا

ولهــا صفــة الاســتمرارية بحــد أدنــى )4000( درهــم وبحــد أق�صــى )70,000( ألــف درهــم، ولا يجــوز فــي 
 مــن راتــب حســاب الاشــتراك 

ً
أي حــال مــن الأحــوال زيــادة راتــب حســاب الاشــتراك عــن )8 %( ســنويا

الســابق ويجــوز للرئيــس بعــد موافقــة المجلــس التنفيــذي تعديــل الحــد الأدنــى والأق�صــى وفــق مــا يســمح 
بــه الوضــع المالــي للصنــدوق.

راتب حساب المعاش: 

	1 بالنســبة إلــى القطـــاع الحكومــــي والقطــاع شــبه الحكومــي: متوســــط راتـــب حســـاب الاشــتراك عــن الثــاث .
 للشــهور.

ً
سنــــوات الأخيرة مـــن مـــدة الاشــتراك أو مـــدة الاشــتراك بأكملهــــا إن قلـــت عـــن ذلـــك ويحتســب وفقا

	2 القطــاع الخــاص: متوســــط راتـــب حســـاب الاشــتراك عــن الثــاث ســنوات الأخيــرة مــن مــدة الاشــتراك أو .
 للســنوات.

ً
مـــدة الاشــتراك بأكملهــــا إن قلـــت عـــن ذلـــك ويحتســب وفقــا

 للتقويم الميلادي.
ً
سنة وشهر: السنة أو الشهر وفقا
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )1( – التعريفات ونطاق التطبيق وذلك على النحو الآتي: 

- تــم اســتبدال عبــارة )المحــددة بهــذا القانــون( بعبــارة )التــي يصــدر بهــا قــرار مــن المجلــس التنفيــذي بعــد التنســيق 	
مــا بيــن اللجنــة الطبيــة المختصــة والصنــدوق( فــي تعريــف )إصابــة العمــل(. ليُقــرأ كالتالــي: 

إصابة العمل: الإصابة نتيجة حـادث وقع أثناء العمـل أو بسببـه أو الإصابـة بأحـد الأمراض المهنيـة، وتعتبـر الوفاة 
الناتجـة عن الإجهـاد أو الإرهـاق مـن العمـل إصابـة عمل متـى توافـرت فيها الشـروط والقواعد التي يصدر بها 
قرار من المجلس التنفيذي بعد التنسيق ما بين اللجنة الطبية المختصة والصندوق ويعتبر في حكم إصابة العمل كل 

حادث يقـع للمؤمـن عليه خلال فتـرة ذهابه لمباشـرة عمله أو عودته منه.

- تمــت إضافــة عبــارة )وبعــض البــدلات التــي لهــا صفــة الاســتمرارية والتــي يصــدر بهــا قــرار مــن المجلــس التنفيــذي( 	
إلــى البنــد )ب( فــي تعريــف )راتــب حســاب الاشــتراك(. ليُقــرأ كالتالــي: 

ب‌. بالنسبة للقطاع شبه الحكومي: الراتب الاساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات التي تُمنح للمؤمن عليهم شهرياً 
لها  التي  البدلات  الحكومي. وبعض  القطاع  للمؤمن عليهم في  تُمنح  التي  والبدلات  للعلاوات  متى كانت مماثلة 

صفة الاستمرارية والتي يصدر بها قرار من المجلس التنفيذي

المادة )2(
تســري أحــكام هــذا القانــون علــى الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن الخاضعيــن لأحــكام المرســوم الأميــري 

رقــم )70( لســنة 2017م المشــار إليــه.

الفصل الثاني
شروط واشتراكات المؤمن عليهم

المادة )3(
يُشترط في المؤمن عليهم ما يأتي:

	1 ألا يقل عمر المؤمن عليه عن )18( سنة ولا يزيد على )60( سنة..

	2  للعمــل عنــد التعييــن بموجــب تقريــر طبــي مــن الجهــة الطبيــة المعتمــدة مــن قبــل .
ً
 صحيــا

ً
أن يكــون لائقــا

الصنــدوق. ويقــدم صاحــب العمــل هــذا التقريــر عنــد الاشــتراك عنــه فــي الصنــدوق.
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المادة )4(
تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يلي:

	1 الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع )5 %( من راتب حساب الاشتراك..

	2 مــن راتــب حســاب الاشــتراك للمؤمــن . العمــل بواقــع )15%(  التــي يؤديهــا صاحــب  الاشــتراكات الشــهرية 
لديــه. العامليــن  عليهــم 

	3 المبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات..

حساب مدة الاشتراك
المادة )5(

	1 يدخــل فــي حســاب مــدة الاشــتراك كل مــدة يقضيهــا المؤمــن عليــه فــي الخدمــة لــدى صاحــب عمــل يخضــع .
لأحــكام هــذا القانــون بمــا فــي ذلــك مــدد الإجــازات بجميــع أنواعهــا ومــدد الإعــارات الداخليــة والخارجيــة 

وكذلــك المــدد المضمومــة.

	2 لا يدخل في حساب مدة الاشتراك المدد الآتية:.

أ  لأحكام هذا القانون.	.
ً
المدد التي لا يجوز ضمها طبقا

ب ‌المدد السابقة التي حُرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي.	.

ج مدد الوقف عن العمل بدون راتب أو الانقطاع التي يقرر حرمان المؤمن عليه من راتبه عنها.	.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )3( – شــروط واشــتراكات المؤمــن عليهــم، بإضافــة عبــارة )باســتثناء ذوي الإعاقــة( 
إلــى البنــد رقــم )2(، لتُقــرأ كالتالــي: 

الفصل الثاني
شروط واشتراكات المؤمن عليهم

المادة )3(

يُشترط في المؤمن عليهم ما يأتي:
	1 ألا يقل عمر المؤمن عليه عن )18( سنة ولا يزيد على )60( سنة..
	2 ــل . ــن قب ــدة م ــة المعتم ــة الطبي ــن الجه ــي م ــر طب ــب تقري ــن بموج ــد التعيي ــل عن ــاً للعم ــاً صحي ــون لائق أن يك

ــدوق. ــي الصن ــه ف ــتراك عن ــد الاش ــر عن ــذا التقري ــل ه ــب العم ــدم صاح ــة. ويق ــتثناء ذوي الإعاق ــدوق باس الصن
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المادة )6(
يجوز للمؤمن عليه لأغراض حساب المعاش أو المكافأة ضم المدد الآتية:

	1 مــدة الخدمــة الســابقة فــي الحكومــة الاتحاديــة أو فــي إحــدى الهيئــات أو المؤسســات العامــة أو الشــركات .
التــي تســاهم فيهــا الحكومــة الاتحاديــة بنســبة مــن رأســمالها.

	2 مــدة الخدمــة الســابقة فــي الحكومــة أو إحــدى الدوائــر المحليــة فــي إمــارات الدولــة أو فــي إحــدى الهيئــات أو .
المؤسســات العامــة أو الشــركات التــي تســاهم فيهــا حكومــات الإمــارات بنســبة مــن رأســمالها.

	3 مدة الخدمة العسكرية في الدولة..

	4 مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون..

	5 مدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة..

	6 مدد الخدمة السابقة في أي جهة يقرّها المجلس..

حساب مدد الخدمة السابقة
المادة )7(

	1 يُشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة رقم )6( من هذا القانون ما يأتي:.

أ بطلبــه 	. يرفــق  أن  علــى  انتهــاء خدمتــه  قبــل  المــدد  تلــك  فــي ضــم   
ً
كتابــة عليــه رغبتــه  المؤمــن  يبــدي  أن 

اللازمــة. والمســتندات  الشــهادات 

نهيــت بســبب مــن أســباب الحرمــان الكامــل مــن 	.ب
ُ
ألا تكــون مــدة الخدمــة الســابقة المطلــوب ضمهــا قــد ا

المعــاش أو المكافــأة.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )5( – حســاب مــدة الاشــتراك، بإضافــة كلمــة )كامــل( إلــى الفقــرة )ب( مــن البنــد رقــم 
)2(، ليُقــرأ كالتالــي: 

2. لا يدخل في حساب مدة الاشتراك المدد الآتية:
أ المـدد التـي لا يجـوز ضمهـا طبقـاً لأحكام هـذا القانون.	.
ب أو 	. تأديبـي  بقـرار  عنهـا  مكافأتـه  أو  معاشـه  كامـل  مـن  عليـه  المؤمـن  حُـرم  التـي  السـابقة  المـدد 

قضائـي. حكـم 
ج مـدد الوقـف عـن العمـل بـدون راتـب أو الانقطاع التـي يقـرر حرمان المؤمـن عليـه من راتبـه عنها.	.
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ج ألا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.	.

د أن يســدد المؤمــن عليــه حصتــه وحصــة صاحــب العمــل عــن المــدد المــراد ضمهــا وفــق راتــب حســاب 	.
الاشــتراك فــي تاريــخ طلــب الضــم علــى دفعــة واحــدة ويجــوز الســداد علــى أقســاط شــهرية لا تقــل عــن ربــع 

راتــب حســاب الاشــتراك علــى ألا تجــاوز مــدة التقســيط بلــوغ المؤمــن عليــه ســن الإحالــة إلــى التقاعــد.

يســقط الالتــزام بســداد الأقســاط إذا انتهــت خدمــة المؤمــن عليــه بالوفــاة متــى بلغــت قيمــة مــا ســدده  	.2
)%50( مــن إجمالــي المبلــغ المســتحق عليــه، فــإذا بلغــت قيمــة مــا ســدده أقــل مــن )%50( فيســتقطع الباقــي 

مــن هــذه النســبة مــن معاشــات المســتحقين عنــه.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )7( – حساب مدد الخدمة السابقة، وذلك على النحو الآتي: 
- تــم اســتبدال عبــارة )راتــب حســاب الاشــتراك( بعبــارة )قيمــة المكافــأة التــي حصــل عليهــا مــن عملــه الســابق( فــي 

الفقــرة )د( مــن البنــد رقــم )1(. 
- تــم حــذف عبــارة )متــى بلغــت قيمــة مــا ســدده )%50( مــن إجمالــي المبلــغ المســتحق عليــه، فــإذا بلغــت قيمــة مــا 

ســدده أقــل مــن )%50( فيســتقطع الباقــي مــن هــذه النســبة مــن معاشــات المســتحقين عنــه( مــن البنــد رقــم )2(.

لتُقرأ كالتالي: 
حساب مدد الخدمة السابقة

المادة )7(
1. يُشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة رقم )6( من هذا القانون ما يأتي:

أ‌. أن يبــدي المؤمــن عليــه رغبتــه كتابــةً فــي ضــم تلــك المــدد قبــل انتهــاء خدمتــه علــى أن يرفــق بطلبــه الشــهادات 
ــتندات اللازمة. والمس

ب‌. ألا تكــون مــدة الخدمــة الســابقة المطلــوب ضمهــا قــد اُنهيــت بســبب مــن أســباب الحرمــان الكامــل مــن المعــاش 
أو المكافــأة.

ت‌. ألا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.
ث‌. أن يســدد المؤمــن عليــه حصتــه وحصــة صاحــب العمــل عــن المــدد المــراد ضمهــا وفــق قيمــة المكافــأة التــي 
ــاط  ــى أقس ــداد عل ــوز الس ــدة ويج ــة واح ــى دفع ــم عل ــب الض ــخ طل ــي تاري ــابق ف ــه الس ــن عمل ــا م ــل عليه حص
شــهرية لا تقــل عــن ربــع راتــب حســاب الاشــتراك علــى ألا تجــاوز مــدة التقســيط بلــوغ المؤمــن عليــه ســن الإحالــة 

إلــى التقاعــد.
2. يسقط الالتزام بسداد الأقساط إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة.
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المادة )8(
تدخــل مــدة الخدمــة الســابقة علــى العمــل بأحــكام هــذا القانــون للمســتمرين فــي الخدمــة مــن المؤمــن عليهــم 
وفــق نظــام تبــادل المنافــع التأمينيــة المتعــارف عليــه بيــن صناديــق المعاشــات العاملــة بالدولــة أو مــا فــي حكمهــا.

المادة )9(
إذا اكتســب الشــخص أثنــاء خدمتــه فــي الجهــات الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون جنســية الدولــة جــاز لــه ضــم 
مــدة خدمتــه الســابقة علــى حصولــه علــى الجنســية فــي حســاب المعــاش أو المكافــأة، علــى أن يتحمــل حصتــه 
وحصــة صاحــب العمــل عــن هــذه المــدة فــي الاشــتراكات المشــار إليهــا فــي المــادة رقــم )4( مــن هــذا القانــون وعلــى 

راتــب حســاب الاشــتراك فــي تاريــخ طلــب الضــم.

المادة )10(
يتحمل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين يرتبطون بأنظمة مكافآت نهاية خدمة أفضل بقيمة فرق 
 لأحكام هذا القانون، 

ً
الزيادة بين ما كانوا يتحملون في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقا

وكذلك بالمكافأة المستحقة عن الفرق بين راتب الحد الأق�صى لاشتراك القطاع الخاص في هذا التأمين وبين 
حسب هذه الزيادة أو الفرق عن كامل مدة خدمة المؤمن 

ُ
راتب حساب المكافأة في أنظمتهم إذا كان أكبر، وت

ؤدى خلال شهر من انتهاء 
ُ
عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الصندوق، وت

خدمة المؤمن عليه إلى الصندوق كاملة وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحقين عند انتهاء الخدمة.

الفصل الثالث
قواعد حساب الاشتراكات

المادة )11(
 للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:

ً
ستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقا

ُ
ت

	1 مدد الإعارة خارج الدولة بدون راتب، أو مدد الإجازة الخاصة بدون راتب:.

يلتــزم المؤمــن عليــه بحصتــه وحصــة صاحــب العمــل فــي الاشــتراكات ويؤديهــا للصنــدوق دفعــة واحــدة خــال 
ســنة مــن تاريــخ انتهــاء الإعــارة أو الإجــازة ويجــوز لــه أداؤهــا بالتقســيط علــى مــدة تســاوي مــدة الإجــازة أو 

الإعــارة بموافقــة المديــر.

	2 مدد الإعارة داخل الدولة:.

عــار إليهــا إذا كانــت تتحمــل الراتــب بحصــة صاحــب العمــل فــي الاشــتراكات ويلتــزم المؤمــن 
ُ
تلتــزم الجهــة الم

عليــه بحصتــه، وتــؤدى الحصــص للصنــدوق فــي المواعيــد الدوريــة علــى أســاس راتــب المؤمــن عليــه فــي الجهــة 
المعــار منهــا.
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	3 مدد الإجازات الدراسية بدون راتب:.

ــؤدى فــي المواعيــد الدوريــة، كمــا يلتــزم 
ُ
يلتــزم صاحــب العمــل فــي القطــاع الحكومــي بحصتــه فــي الاشــتراكات وت

المؤمــن عليــه بحصتــه ويؤديهــا علــى النحــو المشــار إليــه فــي البنــد )1( مــن هــذه المــادة وبالنســبة للقطــاع 
الخــاص يتحمــل المؤمــن عليــه فــي هــذه الحالــة بحصتــه وحصــة صاحــب العمــل.

	4 مدد الإجازات المرضية:.

يُســـدد المؤمــن عليــه حصتــه علــى الراتــب الفعلــي الــذي يتقاضـــاه عنهــا، أمــا صاحــب العمــل فيلتــزم بســداد 
حصتــه علــى كامـــل الراتــب ســواء كانــت الإجـــازة براتــب أو بــدون راتــب.

	5 افقة أحد الزوجين للزوج الآخر:. الإجازات الخاصة لمر

أ إذا كانـــت الإجــــازة الخاصة لمرافـــقة الدبلوماســـي فيتحمـــل القطـــاع الحكومــــي حصتـــه وحصــــة المؤمــــن 	.
عليـــه.

ب إذا كانـــت الإجـــازة الخاصــة لمرافقـــة الموفـــد فــي إجــازة دراسيـــة فيتحـــمل القطـــاع الحكومـــي حصتـــه 	.
وحصـــة المؤمـــن عليـــه.

ج إذا كانـــت الإجــازة الخاصـــة لمرافقـــة المؤمـــن عليـــه فــي القطـــاع الـــخاص فيتحمـــل المؤمــن عليـــه حصتـــه 	.
وحصـــة صاحــب العمــل ويــؤدي المؤمـــن عليــه المســتحقات للصنــدوق دفعـــه واحـــدة خــال ســنة مــن 

تاريـــخ انتهــاء الإجـــازة، ويـــجوز لــه أداؤهــا بالتقسيـــط علــى مــدة تســـاوي مـــدة الإجــازة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )11( – قواعد حساب الاشتراكات، وذلك على النحو الآتي: 
- تمت إضافة عبارة )وشبه الحكومي( إلى البند رقم )3(، لتُقرأ كالتالي: 	

3. مدد الإجازات الدراسية بدون راتب:
يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي بحصته في الاشتراكات وتُؤدى في المواعيد الدورية، 
كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه في البند )1( من هذه المادة وبالنسبة للقطاع الخاص 

يتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة بحصته وحصة صاحب العمل.
- تم دمج الفقرتين )أ( و)ب( في البند رقم )5( وإعادة صياغتهما لتكون بالفقرة )أ( من المشروع المقترح. 	
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب الفقــرات تــم اســتبدال عبــارة )لمرافقــة المؤمــن عليــه( بكلمــة )للمرافقــة( فــي الفقــرة )ج( 	

مــن البنــد رقــم )5( مــن المشــروع الأصلــي. 
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المادة )12(
	1 حســب الاشــتراكات التــي يؤديهــا صاحــب العمــل فــي القطــاع الخــاص وتلــك التــي تقتطــع مــن أجــور المؤمــن .

ُ
ت

عليهــم لديــه خــال ســنة علــى أســاس مــا يتقاضونــه مــن رواتــب فــي شــهر ينايــر مــن كل ســنة.

	2 العاملــون الذيــن يلتحقــون بالخدمــة فــي القطــاع الخــاص بعــد شــهر ينايــر تحســب اشــتراكاتهم علــى أســاس .
 للأســاس المبيــن 

ً
راتــب الشــهر الــذي التحقــوا فيــه بالخدمــة وذلــك حتــى شــهر ينايــر التالــي ثــم يعاملــون وفقــا

فــي البنــد رقــم )1( مــن هــذه المــادة وتحســب الاشــتراكات كاملــة عــن الشــهر الــذي تبــدأ فيــه الخدمــة ولا 
تســتحق عــن جــزء الشــهر الــذي تنتهــي فيــه.

	3 التــي تقتطــع مــن رواتــب . فــي القطــاع الحكومــي، وتلــك  التــي يؤديهــا صاحــب العمــل  حســب الاشــتراكات 
ُ
ت

المؤمــن عليهــم فيهــا علــى أســاس راتــب كل شــهر.

 المادة )13(
	1  برواتــب .

ً
علــى صاحــب العمـــل فــي القطـــاع الخــاص أن يقــدم للصنــدوق فــي شــهر ينايــر مــن كل عــام بيانــا

وأجــور العامليــن لديــه عــن هــذا الشــهر بمــن فيهــم مــن هــم تحــت الاختبــار واشــتراكاتهم الشــهرية وأن يوافــي 
 بمــا يطــرأ مــن تغيــرات فــي عــدد العامليــن لديــه أو رواتبهــم وأجورهــم وعناويــن الأماكــن التــي 

ً
الصنــدوق شــهريا

يزاولــون فيهــا عملهــم، وتقــدم البيانــات علــى الاســتمارات التــي يعدهــا الصنــدوق لهــذا الغــرض.

	2 بالشــروط . المــادة  مــن هــذه  البنــد رقــم )1(  فــي  البيانــات المنصــوص عليهــا  العمــل  يقــدم صاحــب  لــم  إذا 
ــدم منــه للصنــدوق وذلــك 

ُ
والمواعيــد المقــررة حُســبت الاشــتراكات الواجبــة الأداء علــى أســاس آخــر بيــان ق

الــى حيــن احتســاب الاشــتراكات المســتحقة فعــا.

	3 فــي حــال عــدم تقديــم بيانــات أو عــدم مطابقــة البيانــات التــي قدّمهــا صاحــب العمــل للواقــع أو عــدم وجــود .
 لأحكام هذا القانون، يكون حســاب 

ً
الســجلات والمســتندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا
ســفر عنــه تحرياتــه.

ُ
الاشــتراكات المســتحقة بقــرار مــن الصنــدوق بمــا ت

لتُقرأ كالتالي:
5. الإجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للزوج الآخر:

أ القطـاع 	. فيتحمـل  دراسية  إجازة  في  الموفد  لمرافقة  أو  الدبلوماسـي  لمرافـقة  الخاصة  الإجــازة  كانـت  إذا 
الحكومــي وشبه الحكومي حصته وحصـة المؤمــن عليـه.

العمل 	.ب وحصـة صاحب  عليـه حصتـه  المؤمن  فيتحمـل  الـخاص  القطـاع  في  للمرافقة  الخاصـة  الإجازة  كانـت  إذا 
ويؤدي المؤمـن عليه المستحقات للصندوق دفعـه واحـدة خلال سنة من تاريـخ انتهاء الإجـازة، ويـجوز له أداؤها 

بالتقسيـط على مدة تسـاوي مـدة الإجازة.
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المادة )14( 
علــى صاحــب العمــل أن يقــوم بتســجيل العامليــن لديــه الخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون لــدى الصندوق خلال 
شــهر علــى الأكثــر مــن تاريــخ التحاقهــم بالخدمــة وموافــاة الصنــدوق بحــالات نهايــة الخدمــة مــن العامليــن لديــه 

خــال شــهر علــى الأكثــر مــن تاريــخ القــرار الإداري أو تاريــخ نهايــة الخدمــة أيهمــا أبعــد.

المادة )15(
يلتــزم صاحــب العمــل بــأداء مبلــغ إضافــي قيمتــه )%25( مــن الاشــتراك الشــهري عــن كل ملــف )تعييــن أو نهايــة 

خدمــة( لــم يتــم تقديمــه إلــى الصنــدوق خــال المــدة المنصــوص عليهــا فــي المــادة رقــم )14( مــن هــذا القانــون.

المادة )16(
تكون الاشــتراكات واجبة الأداء من أول الشــهر التالي للشــهر المســتحق عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس 

عشــر من ذات الشــهر، وتكون هذه الاشــتراكات غير قابلة للرد.

المادة )17(
يلتـــزم صاحـــب العمـــل بتوريد حصتـــه وحصـــة المؤمن عليـــه في الاشتراكـــات المستحقـــة إلى الصندوق وفي حالـــة 
التأخيـــر فــي سدادهـــا يُلـــزم بــأداء مبلـــغ إضافــي بواقــع )%0.1( مــن الاشــتراكات المســتحقة عــن كل يــوم تأخيــر 

وذلــك دون حاجـــة إلــى إنــذار أو تنبيـــه.

المادة )18(
يلتـــزم صاحـــب العمـــل فــي القطــاع الخــاص الــذي لــم يقتطــع الاشــتراكات عــن كل أو بعــض عمالــه أو لــم يــؤد 
الاشــتراكات علــى أســاس الأجــور الحقيقيــة بــأداء مبلــغ إضافــي قــدره )%10( مــن قيمــة الاشــتراكات المســتحقة 

وذلــك مــن دون حاجــة إلــى إنــذار أو إخطــار ســابق.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى البنــد رقــم )3( باســتبدال عبــارة )بمــا تُســفر عنــه تحرياتــه( بعبــارة )بمــا تتوفــر لديــه مــن معلومــات( 
فــي المــادة رقــم )13(، ليُقــرأ كالتالــي: 

ــع أو عــدم وجــود  ــل للواق ــي قدّمهــا صاحــب العم ــات الت ــة البيان ــات أو عــدم مطابق ــم بيان 3. فــي حــال عــدم تقدي
ــاب  ــون حس ــون، يك ــذا القان ــكام ه ــاً لأح ــا وفق ــل حفظه ــب العم ــى صاح ــن عل ــي يتعي ــتندات الت ــجلات والمس الس

ــات. ــن معلوم ــه م ــر لدي ــا تتوف ــدوق بم ــن الصن ــرار م ــتحقة بق ــتراكات المس الاش
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )18( بإضافة كلمة )وحده(، لتُقرأ كالتالي: 

المادة )18(
يلتـــزم صاحـــب العمـــل وحــده فــي القطــاع الخــاص الــذي لــم يقتطــع الاشــتراكات عــن كل أو بعــض عمالــه أو لــم يــؤد 
ــغ إضافــي قــدره )%10( مــن قيمــة الاشــتراكات المســتحقة  ــأداء مبل ــة ب ــى أســاس الأجــور الحقيقي الاشــتراكات عل

وذلــك مــن دون حاجــة إلــى إنــذار أو إخطــار ســابق.

الفصل الرابع
حالات استحقاق المعاش

المادة )19(
	1 يُستحق المعاش في الحالات الآتية:.

أ  كانــت مــدة 	.
ً
انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه بســبب الوفــاة أو العجــز الكلــي أو عــدم اللياقــة الصحيــة أيــا

الطبيــة  اللجنــة  بمعرفــة  الصحيــة  اللياقــة  عــدم  أو  الكلــي  العجــز  ويثبــت  الصنــدوق،  فــي  اشــتراكه 
المختصــة.

انتهاء خدمــــــة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعـــــد وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في الصنـــــدوق 	.ب
)15( سنة.

ج انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه مــن الذكــور بنــاءً علــى طلبــه بالاســتقالة متــى كانــت مــدة اشــتراكه في الصندوق 	.
)20( ســنة وعمــره )55( ســنة فمــا فــوق، وإذا قــل العمــر عــن ذلــك فيصــرف لــه )%75( مــن ربــط معــاش 

التقاعــد لحيــن بلوغــه ذلــك الســن ومــن ثــمَ يُصــرف لــه كامــل المعــاش المســتحق.

د انتهــاء خدمـــــــة المؤمــن عليهــا بالاستقــــــــالة متــى كـــــــانت مــدة الاشــتراك )20( ســنة وكانــت قــد بلغــت ســن 	.
)50( علــى الأقــل.

ه انتهــاء خدمــة المؤمــن عليهــا المتزوجــة أو المطلقــة أو الأرملــة بالاســتقالة إذا كان لأي منهــن أولاد لــم يبلغــوا 	.
ســن )18( متــى كانــت مــدة الاشــتراك فــي الصنــدوق )15( ســنة ولا يقــل عمرهــا عــن )45( ســنة.

و انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه بالفصــل أو العــزل أو الإحالــة إلــى المعــاش بقــرار تأديبــي أو حكــم قضائــي متــى 	.
كانــت مــدة الاشــتراك )20( ســنة.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )19( – حالات استحقاق المعاش، وذلك على النحو الآتي: 
- تم استبدال عبارة )وعمره “55”سنة( بعبارة )وعمره “50” سنة( في الفقرة )ج( من البند رقم )1(.

- تمت إعادة صياغة الفقرة )د( في البند رقم )1(.
- مع مراعاة إعادة ترتيب الفقرات تم استحداث فقرة جديدة بالرمز)و( في البند رقم )1( من المشروع المقترح.

- تم استبدال عبارة )“20” سنة( بعبارة )“15” سنة( في الفقرة )و( من البند رقم )1( في المشروع الأصلي. 
- تمت إضافة كلمة )لأسباب( إلى الفقرة )ط( من البند رقم )1( في المشروع الأصلي. 

- تمت استبدال عبارة )البنود “ أ، ب، هـ، ز، ح، ط”( بعبارة )البنود “أ، ب، هـ، ح، ط، ي”( في البند رقم )2(.
- تمت إضافة عبارة )الناتجة عن إصابة العمل( إلى البند رقم )2(.

لتُقرأ كالتالي: 

ز التقاعــد 	. الــى  بالإحالــة  التنفيــذي  المجلــس  مــن  بقــرار  أو  أميــري  بمرســوم  عليــه  المؤمــن  خدمــة  انتهــاء 
أكبــر. أيهمــا  الفعليــة  الاشــتراك  مــدة  أو  ســنة   )15( اشــتراك  مــدة  أســاس  علــى  المعــاش  ويحســب 

ح انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه بالقطــاع الخــاص لأســباب صحيــة تهــدد حياتــه بالخطــر لــو اســتمر فــي عملــه 	.
 علــى تاريــخ انتهــاء الخدمــة.

ً
بشــرط أن يُحــدد ذلــك بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة المختصــة وأن يكــون ســابقا

انتهــاء خدمــــــة المؤمــن عليــه بالقطـــاع الخــاص الحــل أو الإفــاس أو التصفيــة ولــه مــدة اشــتراك )15( 	.ط
ســنة علــى الأقــل.

انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه لغيــر الأســباب المنصــوص عليهــا فــي البنــود الســابقة متــى كانــت مــدة الاشــتراك 	.ي
)20( ســنة علــى الأقــل.

يُحســب معــاش التقاعــد فــي الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي البنــود )أ، ب، ه، ز، ح، ط( علــى أســاس مــدة  	.2
الاشــتراك )15( ســنة أو مــدة الاشــتراك الفعليــة أيهمــا أطــول ويُضــاف إلــى مــدة الاشــتراك المحســوبة فــي 
الصنــدوق فــي حالــة انتهــاء الخدمــة بســبب الوفــاة أو العجــز الكلــي )3( ســنوات اعتباريــة أو مــا يكمــل ســن 

الإحالــة للتقاعــد أيهمــا أقــل.

حــال بســبب عــدم اللياقــة الصحيــة أو العجــز الجزئــي للعمــل، يُلغــى 
ُ
فــي حــال عــودة صاحــب المعــاش الم 	.3

القانــون. بقيــة أحــكام هــذا  الســبب وتطبــق عليــه  بهــذا  لــه  المربــوط  المعــاش 
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الفصل الرابع
حالات استحقاق المعاش

المادة )19(
	1 يُستحق المعاش في الحالات الآتية:.

أ انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه بســبب الوفــاة أو العجــز الكلــي أو عــدم اللياقــة الصحيــة أيــاً كانــت مــدة اشــتراكه 	.
فــي الصنــدوق، ويثبــت العجــز الكلــي أو عــدم اللياقــة الصحيــة بمعرفــة اللجنــة الطبيــة المختصــة.

ب انتهــاء خدمــــــــة المؤمــن عليــه ببلــوغ ســن الإحالــة إلــى التقاعـــــــد وذلــك متــى بلغــت مــدة اشــتراكه فــي 	.
الصنـــــــدوق )15( سنة.

ج ــي 	. ــتراكه ف ــدة اش ــت م ــى كان ــتقالة مت ــه بالاس ــى طلب ــاءً عل ــور بن ــن الذك ــه م ــن علي ــة المؤم ــاء خدم انته
الصنــدوق )20( ســنة وعمــره )50( ســنة فمــا فــوق، وإذا قــل العمــر عــن ذلــك فيصــرف لــه )%75( مــن ربــط 

ــه كامــل المعــاش المســتحق. ــك الســن ومــن ثــمَ يُصــرف ل معــاش التقاعــد لحيــن بلوغــه ذل
د انتهــاء خدمـــــــة المؤمــن عليهــا بنــاء علــى طلبهــا بالاســتقالة متــى كانــت مــدة اشــتراكها فــي الصنــدوق 	.

)20( ســنة وعمرهــا )50( ســنة فمــا فــوق، وإذا قــل عمرهــا عــن ذلــك فيصــرف لهــا )%75( مــن ربــط معــاش 
التقاعــد لحيــن بلوغهــا ذلــك الســن ومــن ثــم يُصــرف لهــا كامــل المعــاش المســتحق. 

ه ــم 	. ــن أولاد ل ــتقالة إذا كان لأي منه ــة بالاس ــة أو الأرمل ــة أو المطلق ــا المتزوج ــن عليه ــة المؤم ــاء خدم انته
ــن )45( ســنة. ــل عمرهــا ع ــدوق )15( ســنة ولا يق ــدة الاشــتراك فــي الصن ــت م ــى كان ــوا ســن )18( مت يبلغ

و ــة 	. ــن عليهــا بالاســتقالة إذا وجــد أحــد والديهــا أو زوجهــا أو أحــد أولادهــا فــي حال ــة المؤم انتهــاء خدم
إعاقــة أو عجــز كلــي، وتثبــت الإعاقــة أو العجــز عــن طريــق اللجنــة الطبيــة المختصــة شــريطة أن تكــون الحالتيــن 
بحاجــة إلــى تفــرغ المؤمــن عليهــا تفرغــا كامــا متــى كانــت مــدة الاشــتراك فــي الصنــدوق )10( ســنوات. 

ز انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه بالفصــل أو العــزل أو الإحالــة إلــى المعــاش بقــرار تأديبــي أو حكــم قضائــي متــى 	.
كانــت مــدة الاشــتراك )15( ســنة.

ح انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه بمرســوم أميــري أو بقــرار مــن المجلــس التنفيــذي بالإحالــة الــى التقاعــد ويحســب 	.
المعــاش علــى أســاس مــدة اشــتراك )15( ســنة أو مــدة الاشــتراك الفعليــة أيهمــا أكبــر.

انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه بالقطــاع الخــاص لأســباب صحيــة تهــدد حياتــه بالخطــر لــو اســتمر فــي عملــه 	.ط
بشــرط أن يُحــدد ذلــك بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة المختصــة وأن يكــون ســابقاً علــى تاريــخ انتهــاء الخدمــة.

ي انتهــاء خدمــــــة المؤمــن عليــه بالقطـــاع الخــاص لأســباب الحــل أو الإفــاس أو التصفيــة ولــه مــدة اشــتراك 	.
)15( ســنة علــى الأقــل.

ك ــدة 	. ــت م ــى كان ــابقة مت ــود الس ــي البن ــا ف ــوص عليه ــباب المنص ــر الأس ــه لغي ــن علي ــة المؤم ــاء خدم انته
الاشــتراك )20( ســنة علــى الأقــل.

ــدة  ــاس م ــى أس ــود )أ، ب، ه، ح، ط، ي( عل ــي البن ــا ف ــوص عليه ــوال المنص ــي الأح ــد ف ــاش التقاع ــب مع يُحس 	.2
الاشــتراك )15( ســنة أو مــدة الاشــتراك الفعليــة أيهمــا أطــول ويُضــاف إلــى مــدة الاشــتراك المحســوبة فــي 
الصنــدوق فــي حالــة انتهــاء الخدمــة بســبب الوفــاة الناتجــة عــن إصابــة العمــل أو العجــز الكلــي )3( ســنوات اعتباريــة 

أو مــا يكمــل ســن الإحالــة للتقاعــد أيهمــا أقــل.
فــي حــال عــودة صاحــب المعــاش المُحــال بســبب عــدم اللياقــة الصحيــة أو العجــز الجزئــي للعمــل، يُلغــى المعــاش  	.3

المربــوط لــه بهــذا الســبب وتطبــق عليــه بقيــة أحــكام هــذا القانــون.
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المادة )20(
	1 يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية:.

أ أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته.	.

ب أن يكون قد أم�ضى مدة عشرين سنة على الأقل.	.

ج ألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على )5( سنوات للمؤمن عليه و)10( سنوات للمؤمن عليها.	.

فــي جميــع الأحــوال يتحمــل المؤمــن عليــه حصتــه وحصــة صاحــب العمــل عــن المــدة المطلــوب شــراؤها وفــق  	.2
راتــب حســاب الاشــتراك فــي تاريــخ طلــب الشــراء علــى أن يتــم الســداد دفعــة واحــدة أو علــى أقســاط، علــى 
ألا تزيــد مــدة التقســيط علــى بلــوغ المؤمــن عليــه ســن )60(، وفــي جميــع الأحــوال يجــب أن يتــم ســداد كامــل 

تكاليــف الشــراء قبــل انتهــاء الخدمــة.

معاشــات  مــن  الاعتباريــة  الخدمــة  مــدة  شــراء  أقســاط  تحصيــل  يســتمر  عليــه  المؤمــن  وفــاة  حالــة  فــي  	.3
عنــه. المســتحقين 

المادة )21(
 يصــرف إلــى المســتحقين عنــه معــاش شــهري مؤقــت يعــادل مــا 

ً
إذا صــدر حكـــم باعتبــار المؤمــن عليــه مفقــودا

يســتحقونه مــن معــاش بافتــراض وفاتــه أثنــاء الخدمــة، فــإذا اتضــح بعــد ذلــك أن المفقــود حــي يوقــف صــرف 
المعاش للمســتحقين عنه وتســوى حالته في ضوء ما تســفر عنه التحقيقـــات، فإذا ثبـــت عدم سلامـــة موقفه 
بيــن  تُجــرى مقاصــة 

َ
ف ثبــت ســامة موقفــه  إذا  أمــا  بمــا ســـبق صرفــه،  عليــه  الرجــوع  حــق  للصنــدوق  يكــون 

دي إليه الفرق.
ُ
استحقاقاتـه وبين ما صُرف للمستحقيـن عنه فإذا جـاوزت مستحقاتـه قيمة ما صُـرف لهم أ

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )20(، وذلك على النحو الآتي: 
- تم استبدال عبارة )عشرين سنة( بعبارة )خمسة عشرة سنة( في الفقرة )ب( من البند رقم )1(، لتُقرأ كالتالي: 

ب. أن يكون قد أمضى مدة خمسة عشرة سنة على الأقل.

- تم استبدال كلمة )يستمر( بكلمة )يسقط( في البند رقم )3(، ليُقرأ كالتالي: 
3. في حالة وفاة المؤمن عليه يسقط تحصيل أقساط شراء مدة الخدمة الاعتبارية من معاشات المستحقين عنه.
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المادة )22(
إذا انتهـــت خدمــة المؤمــن عليــه بســبب الوفــاة أو العجــز الكلــي، وكان ذلــك فــي الحالتيــن نتيجــة إصابــة عمــل 

سُـــوي المعـــاش بافتــراض أن مــدة اشــتراكه بلغــت )35( ســنة.

المادة )23(
	1 يُحســب المعاش شــهريا بواقع )60 %( من راتب حســاب المعاش عن مدد الاشــتراك المحســوبة في التأمين .

التي تبلغ )15( سنة ويزاد بواقع )2 %( عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أق�صى )100 %( من راتب 
حســاب المعــاش، فــإذا زادت مــدة الخدمــة علــى )35( ســنة يمنــح المؤمــن عليــه مكافــأة عــن المــدة الزائــدة 

بواقــع راتــب شــهر عــن كل ســنة بفئــة راتــب حســاب المعــاش. 

	2 يُراعــى بالنســبة للمؤمــن عليــه فــي القطــاع الخــاص ألا يزيــد أو يقــل آخــر راتــب حســاب المعــاش عــن )20%( .
مــن متوســط راتــب حســاب الاشــتراك فــي الأربــع ســنوات الســابقة أو مــدة الاشــتراك الفعليــة إذا كانــت أقــل.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )21( بحــذف عبــارة )فــإذا جــاوزت مســتحقاته قيمــة مــا صُــرف لهــم أُدي إليــه الفــرق(، 
لتُقــرأ كالتالــي: 

المادة )21(
ــا  ــادل م ــت يع ــهري مؤق ــاش ش ــه مع ــتحقين عن ــى المس ــرف إل ــوداً يص ــه مفق ــن علي ــار المؤم ــم باعتب ــدر حكـ إذا ص
يســتحقونه مــن معــاش بافتــراض وفاتــه أثنــاء الخدمــة، فــإذا اتضــح بعــد ذلــك أن المفقــود حــي يوقــف صــرف المعــاش 
للمســتحقين عنــه وتســوى حالتــه فــي ضــوء مــا تســفر عنــه التحقيقـــات، فــإذا ثبـــت عــدم سلامـــة موقفــه يكــون 
للصنــدوق حــق الرجــوع عليــه بمــا ســـبق صرفــه، أمــا إذا ثبــت ســامة موقفــه فَتُجــرى مقاصــة بيــن استحقاقاتـــه وبيــن 

مــا صُــرف للمستحقيـــن عنــه.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )23( باستبدال كلمة )التأمين( بكلمة )الصندوق( في البند رقم )1(، ليُقرأ كالتالي: 
1. يُحسب المعاش شهريا بواقع )60 %( من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في الصندوق التي تبلغ 
)15( سنة ويزاد بواقع )2 %( عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى )100 %( من راتب حساب المعاش، فإذا 
زادت مدة الخدمة على )35( سنة يمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب شهر عن كل سنة بفئة راتب 

حساب المعاش. 
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المادة )24(
دون الإخــال بحكــم المــادة رقــم )22( مــن هــذا القانــون يخصــم )%10( مــن اســتحقاق المؤمــن عليــه فــي المعــاش 
والــذي يطبــق عليــه أي مــن البنديــن )ز، ك( مــن المــادة رقــم )19( مــن هــذا القانــون وذلــك بشــرط ألا تكــون مــدة 

خدمته بلغت خمســة وعشــرون ســنة.

المادة )25(
.
ً
 كامـلا

ً
في حسـاب مـدة الاشتـراك يعتبـر جـزء الشهر شهـرا

المادة )26(
 ولا يقــل نصيــب المســتحق عــن 

ً
لا يجــوز أن يقــل معــاش التقاعــد للمؤمــن عليــه عــن )17,500( درهــم شــهريا

، وفــي حالــة رد معــاش أحــد المســتحقين لغيــره يكــون علــى أســاس نصيبــه 
ً
المؤمــن عليــه عــن )1000( درهــم شــهريا

قبــل الرفــع للحــد الأدنــى.

رأي المجلس الاستشاري

ــى  ــد الأدن ــارة )الح ــى( بعب ــد الأدن ــع للح ــل الرف ــه قب ــارة )نصيب ــتبدال عب ــم )26( باس ــادة رق ــى الم ــل عل ــم التعدي ت
ــي:  ــرأ كالتال ــادة(، لتُق ــذه الم ــي ه ــه ف ــوص علي المنص

المادة )26(
ــن  ــتحق ع ــب المس ــل نصي ــهرياً ولا يق ــم ش ــن )17,500( دره ــه ع ــن علي ــد للمؤم ــاش التقاع ــل مع ــوز أن يق لا يج
ــة رد معــاش أحــد المســتحقين لغيــره يكــون علــى أســاس  المؤمــن عليــه عــن )1000( درهــم شــهرياً، وفــي حال

ــى المنصــوص عليــه فــي هــذه المــادة. الحــد الأدن
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الفصل الخامس
المستحقون وشروط استحقاقهم

المادة )27(
 
ً
إذا توفــى المؤمــن عليــه أو صاحــب المعــاش كان للمســتحقين الحــق فــي تقا�ضــي أنصبــة مــن معاشــه وفقــا

افق لهذا القانون سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين والذين تتوفر فيهم شروط  للجدول رقم )1( المر
الاســتحقاق المنصــوص عليهــا وهــم:

	1 الزوج الأرمل والزوجة أو الزوجات الأرامل..

	2 الأولاد..

	3 الوالدان..

	4 الإخوة أو الأخوات..

	5 أولاد الابن..

المادة )28(
يبــدأ حــق المؤمـــن عليــه فــي المعـــاش مــن اليــوم التالــي لانتهــاء خدمتــه، ويُقطــع عنــد وفاتــه مــا لــم يكــن هنــاك 

 لأحــكام هــذا القانـــون.
ً
فــي المعــاش طبقــا إليهــم الحــق  مســتحقون عنــه فينتقــل 

ويبـدأ حق المستحقيـن عن المؤمن عليـه، أو عن صاحب المعـاش من أول الشهر التالي لتاريـخ الوفـاة.

المادة )29(
مع مراعـاة أحكام المـواد التالية ينتقـل الحق في المعـاش بعد وفاة المـؤمن عليه أو صاحب المعـاش إلى من ورد 

ذكرهم بالجـدول رقم )1( المرافق لهذا القانون.

المادة )30(
إذا توفيـــت الزوجـــة بعــد وفـــاة المؤمـــن عليـــه أو صاحــب المعـــاش أو تزوجـــت انتقـــل نصيبهــا إلــى أبنائهـــا، وبناتهـــا 
منــه المستحقيـــن للمعــاش بالتســـاوي فيمــا بينهـــم، فــإن لــم يوجـــد أحــد منهـــم انتقــل نصيبهــا إلــى أرامــل المؤمــن 
عليـه أو صاحـب المعـاش الموجـودات وقت وفاتهـا بالتساوي فيما بينهـن فـإذا لم توجـد واحده منهـن آل نصيبهـا 

إلــى الصنــدوق.
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المادة )31(
وفـي أباهـم في حالة حيـاة أبيـه ولم يـكن لهم معاش عن أبيهـم، انتقل إليهـم 

ُ
إذا كـان أبنـاء الابن وبناتـه قد ت

نصيـب أبيهم بافتراض حياتـه.

وفـي أباهـم بعـد استحقاقه المعـاش عن أبيه انتقـل إليهــم نصيـب أبيهـم في 
ُ
وإذا كـان أبناء الابن وبناتـه قد ت

المعـاش.

ويُطبـق في الحالتيـن السابقتيـن الأحكام الخاصة بقطع المعـاش عن المستحقيـن من الأبنـاء والبنــات.

المادة )32(
ينقطـــع معــاش الابــن ببلوغـــه ســـن )21( ومــع ذلــك يستمـــر صـــرف المعـــاش لــه بعــد بلوغـــه هــذه الســـن 

فــي الأحــوال الآتيـــة:

	1  عن الكسـب وحتـى زوال عجـزه..
ً
إذا كـان عاجـزا

ويثبـــت العجـــز بتقريـــر مــن اللجنـــة الطبيـــة المختصـــة علــى أن يتـــم التحقـــق مــن ذلــك مـــرة كل سنتيـــن مــا 
لــم تقـــرر اللجنــة المذكـــورة عــدم احتمـــال شــفائه.

	2  وحتى تاريـخ التحاقه بعمـل، أو مزاولتـه لمهنـة أو حتى بلوغـه سـن )28( أي التاريخيـن .
ً
إذا كـان طالبـا

أقرب.

ويكـون صرف المعـاش للطالـب الذي يبلـغ سن )28( خلال السنـة الدراسـية حتى نهايــة تلك السنـة.

المادة )33(
ينقطـــع معاش الأرملـــة بزواجهـــا وينقطـــع معاش البنـــت أو الأخـــت بزواجهـــا أو التحاقهـــا بعمـــل أو مزاولتهـــا لمهنـــة 
ويعـــود المعـــاش إلى البنـــت أو الأخـــت إذا طلقـــت أو ترملـــت ولم يكـــن لها راتـــب أو معـــاش آخر أو لم تعـــد تعمـــل.

المادة )34(
 عن الكسب بعـــد وفـــاة 

ً
لقـــت البنت أو الأخـــت أو الأم، وكذلك إذا أصبـــح الابن أو الأخ عاجـــزا

ُ
إذا ترملـــت أو ط

صاحــب المعــاش، ولـــم يكــن لهــم راتـــب أو معــاش آخــر اســتحق كل منهـــم مــا كان يســتحقه مــن مـــعاش بافتــراض 
استحقاقـــه فــي تاريــخ وفــاة صاحـــب المعـــاش علــى ألا يمـــس ذلــك بحقـــوق باقــي المســتحقين فــي المعـــاش وفــي حالـــة 

قطع المعـــاش أو وقفـــه عن أحدهـــم لا يُـــرد إلى غيـــره.
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المادة )35(
 
ً
 فــي معـــاش ابنـــه المتوفــى إذا كان يعتمـــد فــي معيشتـــه عليـــه حــال حياتـــه ويثبـــت ذلــك وفقـــا

ً
يستحـــق الأب نصيبـــا

للقواعـــد التــي يضعهـــا الصنــدوق.

المادة )36(
 في معـــاش المتوفى متى كانوا يعتمـــدون في معيشتهم عليه حال حياته ويثبت 

ً
يستحـــق الأخـــوة والأخـــوات نصيبـــا

 للقواعــد التــي يضعهــا الصنــدوق، ويكــون الاســتحقاق بمراعــاة ذات الشـــروط وفــي الحـــدود المبينــة 
ً
ذلــك وفقــا

فــي المادتيـــن )32( و)33( مــن هــذا القانـــون.

المادة )37(
 من ابنهـــا المتوفى في 

ً
 في معاش ابنهـــا المتوفى إذا كانـــت أرملـــة أو مطلقـــة أو كان زوجهـــا مُعالا

ً
تستحـــق الأم نصيبـــا

حال حياتـــه ولم يكـــن لها راتـــب أو معـــاش.

مادة )38(
	1 طـــع إلــى .

ُ
فــي حالـــة قطـــع المعـــاش كلــه أو بعضـــه عــن أحـــد أولاد صاحـــب المعـــاش لأي ســـبب كـــان، يـــؤول مــا ق

باقـــي الأولاد في حدود الأنصبة قبل رفعهـــا للحـــد الأدنـــى للمستحقيـــن المنصـــوص عليـــه في المـــادة )24( من 
فـــض معـــاش هـــؤلاء بقيمـــة ما آل إليهم بسبـــب القطـــع.

ُ
هذا القانـــون فـــإذا زال سبـــب القطع خ

	2 يـــؤول ما لا يُصـــرف من معـــاش الأولاد في حالـــة عـــدم وجـــود مستحقيـــن آخريـــن إلى أرملة صاحب المعـــاش .
بحيــث لا يتعـــدى النصيـــب فــي هـــذه الحالـــة ثلاثـــة أربـــاع المـــعاش، وكامــل المعــاش فــي حالــة تعددهــن ويـــوزع 

بينهـــن بالتسـاوي.

رأي المجلس الاستشاري

ـــدوق(،  ـــا الصن ـــي يضعه ـــد الت ـــا للقواع ـــك وفق ـــت ذل ـــارة )ويثب ـــة عب ـــم )37( بإضاف ـــادة رق ـــى الم ـــل عل ـــم التعدي  ت
لتُقرأ كالتالي: 

المادة )37(
تستحـــق الأم نصيبـــاً فــي معــاش ابنهـــا المتوفــى إذا كانـــت أرملـــة أو مطلقـــة أو كان زوجهـــا مُعــالًا مــن ابنهـــا 
المتوفــى فــي حــال حياتـــه ولــم يكـــن لهــا راتـــب أو معـــاش، ويثبــت ذلــك وفقــا للقواعــد التــي يضعهــا الصنــدوق.
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المادة )39(
لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الصندوق، وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدى له أكبرهما 
قيمـــة، كمـــا لا يجـــوز لـــه الجمـــع بيـــن المعـــاش وبيـــن أي راتـــب يتقاضـــاه بصفـــة دوريـــة مـــن أي جهـــة أخـــرى بالدولـــة 
فـــإذا كان الراتـــب أكبـــر مـــن المعـــاش، فيوقـــف صـــرف المعـــاش لحيـــن انتهـــاء خدمتـــه اللاحقـــة، أمـــا إذا كان الراتـــب 

أقـــل مـــن المعـــاش، فيُمنـــح لـــه الفـــرق بيـــن الراتـــب والمعـــاش، ويُعـــاد صـــرف المعـــاش عنـــد انتهـــاء خدمتـــه اللاحقـــة.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل على المادة رقم )38( وذلك على النحو الآتي:
- تــم حــذف عبارة )قبل رفعها للحد الأدنى للمســتحقين( من البند رقم )1(.

- تم اســتبدال عبارة )المادة “24”( بعبارة )المادة “26”( في البند رقم )1(. 

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )38(

	1 في حالـــة قطـــع المعـــاش كله أو بعضـــه عن أحـــد أولاد صاحـــب المعـــاش لأي ســـبب كـــان، يـــؤول ما قُطـع إلى .
باقـــي الأولاد فــي حــدود الأنصبــة المنصـــوص عليـــه فــي المـــادة )26( مــن هذا القانـــون فـــإذا زال سبـــب القطع 

خُفـــض معـــاش هـــؤلاء بقيمـــة ما آل إليهم بسبـب القطـع.
	2 يـــؤول ما لا يُصـــرف من معـــاش الأولاد في حالـــة عـــدم وجـــود مستحقيـــن آخريـــن إلى أرملة صاحب المعـــاش .

بحيث لا يتعـــدى النصيـــب في هـــذه الحالـــة ثلاثـــة أربـــاع المـــعاش، وكامل المعاش في حالة تعددهن ويـــوزع 
بينهـن بالتسـاوي.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )39( باســتبدال عبــارة )مــن أي جهــة أخــرى بالدولــة فــإذا كان الراتــب أكبــر مــن المعــاش، 
فيوقــف صــرف المعــاش لحيــن انتهــاء خدمتــه اللاحقــة، أمــا إذا كان الراتــب أقــل مــن المعــاش، فيُمنــح لــه الفــرق بيــن 
الراتــب والمعــاش، ويُعــاد صــرف المعــاش عنــد انتهــاء خدمتــه اللاحقــة( بعبــارة )مــن أي جهــة أخــرى بالإمــارة والتــي 

تخضــع لأحــكام هــذا القانــون(، لتُقــرأ كالتالــي: 

المادة )39(
لا يجــوز لصاحــب المعــاش الجمــع بيــن معاشــين مــن الصنــدوق، وفــي حالــة اســتحقاقه لمعاشــين فيــؤدى لــه أكبرهمــا 
ــة مــن أي جهــة أخــرى بالإمــارة  ــب يتقاضــاه بصفــة دوري ــن أي رات ــن المعــاش وبي ــه الجمــع بي قيمــة، كمــا لا يجــوز ل

والتــي تخضــع لأحــكام هــذا القانــون.
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المادة )40(
اســتثناء مــن أحــكام حظــر الجمــع بيــن معاشــين مــن الصنــدوق أو بيــن المعــاش والراتــب يجــوز الجمــع فــي أي 

مــن الحــالات الآتيــة:

	1 إذا كان مجمــوع المعاشــين أو المعــاش والراتــب الــذي يتقاضــاه صاحــب المعــاش لا يزيــد علــى )17,500( .
درهــم، فــإذا زاد علــى هــذا المجمــوع انحصــر حقــه فيمــا لا يجــاوزه.

	2  )25( ســنة فأكثــر، فيجــوز لــه الجمــع .
ً
إذا كان صاحــب المعــاش قــد أم�ضــى فــي العمــل المســتحق عنــه معاشــا

 
ً
بيــن هــذا المعــاش وبيــن أي راتــب يتقاضــاه مــن أيــة جهــة بالدولــة، بصفــه دوريــة مهمــا بلغــت قيمتيهمــا معــا

عــدا الحالتيــن المنصــوص عليهمــا فــي البنــد )6، 10( مــن المــادة رقــم )19( مــن هــذا القانــون فيُطبــق فــي شــأنها 
الحكــم الــوارد فــي البنــد رقــم )1( مــن هــذه المــادة.

	3  لأرملـــة صاحـــب المعـــاش فلهـــا الحــق فــي الجمـــع بيــن راتبهـــا مــن عملهـــا أو معاشهـــا .
ً
إذا كان المعـــاش مستحقـــا

ستحـــق لهـــا عــن زوجـــها.
ُ
وبيــن المعـــاش الم

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )40(، وذلك على النحو الآتي:
- تم حذف البند رقم )1(.

ــون  ــد )6، 10( مــن المــادة رقــم )19( مــن هــذا القان ــن المنصــوص عليهمــا فــي البن ــارة )عــدا الحالتي - تــم حــذف عب
ــد رقــم )2(. ــد رقــم )1( مــن هــذه المــادة( مــن البن ــوارد فــي البن ــق فــي شــأنها الحكــم ال فيُطب

لتُقرأ كالتالي:
المادة )40(

ــب يجــوز الجمــع فــي أي مــن  ــن المعــاش والرات ــدوق أو بي ــن معاشــين مــن الصن اســتثناء مــن أحــكام حظــر الجمــع بي
ــة: الحــالات الآتي

	1 إذا كان صاحــب المعــاش قــد أمضــى فــي العمــل المســتحق عنــه معاشــاً )25( ســنة فأكثــر، فيجــوز لــه الجمــع .
بيــن هــذا المعــاش وبيــن أي راتــب يتقاضــاه مــن أيــة جهــة بالدولــة، بصفــه دوريــة مهمــا بلغــت قيمتيهمــا معــاً.

	2 إذا كان المعـــاش مستحقـــاً لأرملـــة صاحـــب المعـــاش فلهـــا الحق في الجمـــع بين راتبهـا من عملهـــا أو معاشهـا .
وبين المعـــاش المُستحـــق لهـــا عن زوجـها.
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الفصل السادس
مكافــآت نهايـة الخدمـة

المادة )41(
 لأحكـــام 

ً
 للأحكـــام السابقـــة مكافأة وفقـــا

ً
 طبقـــا

ً
يُمنـــح المؤمـــن عليـــه الذي لا يستحـــق عنـــد انتهـــاء خدمته معاشـــا

المـــواد الآتيــة.

المادة )42(
يكـون حسـاب المكافـأة على أسـاس راتب حسـاب المـعاش.

المادة )43(
حسب للمؤمن عليه مكافـأة نهاية خدمة على النحو الآتي: 

ُ
ت

	1 راتـــب شـــهر ونصـــف عـــن كل سنــــة مـــن سنــــوات اشـــتراكه الخمــــس الأولـــى بشــــرط ألا تقــــل مــــدة اشتراكــــه .
عــــن سنـة.

	2 راتب شهريـن عن كـل سنـة من سنـوات اشتراكـه الخمـس التالية..

	3 راتـب ثلاث أشـهر عن كل سنـة مما زاد على ذلك..

المادة )44(
إلــى المســتحقين  لــه عــن مــدة خدمتــه  نهايــة الخدمــة المســتحقة  ـــؤدى مكافــأة 

ُ
ت فــي حالـــة وفــاة المؤمـــن عليــه 

 للتوزيـــع الــوارد بهـــا، فــإذا لــم يكــن هنــاك 
ً
 للأحــكام المقــررة فــي هــذا القانــون بالنســبة للمعـــاش وطبقــا

ً
عنــه وفقــا

مســتحقون وُزعــت وفــق أحــكام الميــراث فــي الشــريعة الإسلاميـــة.

الفصل السابع
إسقاط أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة

المادة )45(
	1 لا يجــوز حرمــان المؤمــن عليــه أو صاحــب المعــاش مــن المعــاش أو مكافــأة نهايــة الخدمــة إلا بقــرار تأديبــي .

وبمــا لا يتجــاوز ربــع المعــاش أو المكافــأة.

	2 ولا يجــوز إجــراء خصــم أو توقيــع حجــز علــى المبالــغ الواجبــة الأداء بالتطبيــق لأحــكام هــذا القانــون إلــى .
صاحــب المعــاش أو المكافــأة أو المســتحقين عنــه إلا وفــاءً لنفقــة محكــوم بهــا مــن القضــاء أو لســداد مــا 
 للحكومــة مــن المؤمــن عليــه لســبب يتعلــق بــأداء عملــه أو لاســترداد مــا صــرف إليــه بغيــر وجــه 

ً
يكــون مطلوبــا

حــق، ويجــب ألا يتجــاوز الخصــم فــي هــذه الحــالات ربــع المعــاش وعنــد التزاحــم تكــون الأولويــة لديــن النفقــة.
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المادة )46(
 بحرمانـه من جـزء من معاشـه، يؤدى للمستحقيـن 

ً
المؤمـن عليـه أو صاحـب المعـاش الذي يُحكـم عليـه تأديبيـا

 لأحكام هذا القانون.
ً
عنه عند وفاتـه كامـل أنصبتهـم من كامـل المعـاش المستحق وفقا

المادة )47(
ســحب 

ُ
ســقط عنــه أو ت

ُ
يُحــرم مــن المعــاش أو مكافــأة نهايــة الخدمــة صاحــب المعــاش أو المؤمــن عليــه الــذي ت

منــه جنســية الدولــة وعنــد وفاتــه يــوُدى للمســتحقين عنــه كامــل أنصبتهــم إذا كانــوا متمتعيــن بجنســية الدولــة، 
 متمتعيــن بهــا فتــؤدى لهــم 

ً
أمــا إذا أســقطت عنــه أو سُــحبت مــن المســتحقين جنســية الدولــة أو لــم يكونــوا أصــا

نصــف أنصبتهــم.

المادة )48(
ســمع دعــوى المطالبــة 

ُ
كل معــاش أو مكافــأة نهايــة الخدمــة لا يتقــدم صاحبــه أو المســتحقين عنــه لاســتلامه لا ت

بــه بانقضــاء )10( ســنوات مــن تاريــخ الاســتحقاق أو مــن تاريــخ أخــر صــرف للمعــاش ولا يســري الميعــاد المشــار 
إليــه كلمــا وجــد مانــع يتعــذر معــه علــى المســتحق أن يطالــب بحقــه ويقبلــه المديــر.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )47( باستبدال عبارة )أسقطت عنه( بكلمة )أسقطت(، ليُقرأ كالتالي: 

المادة )47(
يُحـرم مـن المعـاش أو مكافـأة نهايـة الخدمـة صاحـب المعـاش أو المؤمـن عليـه الـذي تُسـقط عنـه أو تُسـحب منـه 
جنسـية الدولـة وعنـد وفاتـه يـوُدى للمسـتحقين عنـه كامـل أنصبتهـم إذا كانـوا متمتعيـن بجنسـية الدولـة، أمـا إذا 
أسـقطت أو سُـحبت مـن المسـتحقين جنسـية الدولـة أو لـم يكونوا أصاًل متمتعين بها فتـؤدى لهم نصـف أنصبتهم.



194

الفصل الثامن
الجزاءات

المادة )49(
يُعاقــب كل مــن يُخالــف أحــكام هــذا القانــون  ينــص عليهــا أي تشــريع ســارٍ،  بأيــة عقوبــة  دون الإخــال 

الآتيــة: بالعقوبــات 

	1 الحبس والغرامة التي لا تزيد على )5000( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد: .

أ  عــن إعطــاء البيانــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون أو 	.
ً
إعطــاء بيانــات غيــر صحيحــة أو امتنــع عمــدا

فــي القــرارات أو اللوائــح المنفــذة لــه بقصــد الحصــول علــى أمــوال مــن الصنــدوق دون وجــه حــق.

إعطاء بيانات غير صحيحة لعدم الوفاء بمستحقات الصندوق كاملة.	.ب

وفــي جميــع الأحــوال تحكــم المحكمــة بــرد المبالــغ التــي صرفــت بــدون وجــه حــق أو اســترداد المبالــغ المســتحقة 
للصنــدوق.

الغرامــة خمســة آلاف درهــم لصاحــب العمــل فــي القطــاع الخــاص عــن كل عامــل لــم يقــم بالاشــتراك عنــه  	.2
فــي الصنــدوق، أو حمّــل عمالــه أي نصيــب فــي نفقــات التأميــن لــم يــرد بهــا نــص فــي هــذا القانــون.

تؤول إلى الصندوق جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون. 	.3

رأي المجلس الاستشاري

تـم التعديـل علـى المـادة رقـم )49( باسـتبدال عبارة )نفقـات التأمين( بعبـارة )نفقات الاشـتراك في الصنـدوق التي..( 
فـي البند رقـم )2(، ليُقـرأ كالتالي:  

2. الغرامــة خمســة آلاف درهــم لصاحــب العمــل فــي القطــاع الخــاص عــن كل عامــل لــم يقــم بالاشــتراك عنــه فــي 
الصنــدوق، أو حمّــل عمالــه أي نصيــب فــي نفقــات الاشــتراك فــي الصنــدوق التــي لــم يــرد بهــا نــص فــي هــذا القانــون.
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الفصل التاسع
الأحكام الختامية

المادة )50(
الغرامــات  بدفــع  التزامهــم  شــريطة  القانــون  هــذا  لأحــكام  المخالفيــن  مــع   

ً
وديــا التصالــح  للصنــدوق  يجــوز 

حــق. وجــه  بــدون  لهــم  صُرفــت  التــي  المبالــغ  ورد  عليهــا  المنصــوص 

المادة )51(
	1 لأغــراض هــذا القانــون يُقصــد بالبطالــة الفتــرة التــي تعقــب انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه لــدى جهــة عملــه إلــى .

حيــن حصولــه علــى عمــل آخــر.

	2 تســري أحــكام نظــام تأميــن البطالــة علــى المؤمــن عليهــم الخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون المشــتركين فــي هــذا .
النظــام، ويُســتثنى منهــم المؤمــن عليهــم الذيــن يبلغــون ســن الســتين.

	3 يصــدر المجلــس التنفيــذي قــرار بنظــام تأميــن البطالــة ومــا يتعلــق بــه مــن شــروط وضوابــط وآليــات وكيفيــة .
تمويــل هــذا النظــام وذلــك بنــاءً علــى عــرض المجلــس.

المادة )52(
	1 للمؤمــن عليهــم . اســتثنائية  أو مكافــآت  منــح معاشــات  التنفيــذي  المجلــس  أو  الحاكــم  مــن  بقــرار  يجــوز 

وأصحــاب المعاشــات أو المســتحقين عنهــم أو لغيرهــم مــن المواطنيــن ولــو كانــوا مــن غيــر الخاضعيــن لأحــكام 
هــذا القانــون.

	2 مــع عــدم الإخــال بمــا يُقــرره الحاكــم أو المجلــس التنفيــذي مــن أحــكام خاصــة، تســري أحــكام هذا القانون .
على المعاشــات والمكافآت الاســتثنائية الواردة في البند رقم )1( من هذه المادة.

رأي المجلس الاستشاري

تم اســتحداث مادة جديدة بالرقم )52( من المشــروع المقترح، وهي كالتالي: 

المادة )52(
يجـوز للصنـدوق السـماح للشـركات والمؤسسـات الفرديـة التجاريـة والصناعيـة والمهنيـة التـي تتخـذ من الإمـارة مقرا 
رئيسـيا لهـا -ولا تسـاهم فيهـا الحكومـة – الانضمـام للصنـدوق لإشـراك المؤمـن عليهـم وفقـا للضوابـط التـي 

يحددهـا المجلـس التنفيـذي. 
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المادة )53(
	1  لأحكام هذا القانون..

ً
يلتزم الصندوق بصرف المعاشات والمكافآت والتعويضات المستحقة طبقا

	2 نفّــذ بالطريقــة التــي .
ُ
تتحمــل الحكومــة أيــة مبالــغ اســتثنائية أخــرى يُقررهــا الحاكــم أو المجلــس التنفيــذي وت

يصــدر بهــا قــرار مــن المجلــس.

المادة )54(
بمراعــاة حكــم المــادة رقــم )40( مــن هــذا القانــون إذا أعيــد صاحــب المعــاش إلــى الخدمــة لــدى أي صاحــب عمــل 
يخضــع لأحــكام هــذا القانــون يجــوز ضــم مــدة خدمتــه الســابقة إلــى خدمتــه الجديــدة ويعامــل عنــد انتهائهــا علــى 

، علــى أن يُصــدر الرئيــس القــرارات المنظمــة لطريقــة حســاب تكاليــف ضــم هــذه المــدة.
ً
أســاس المدتيــن معــا

المادة )55(
يُصــرف عنــد وفــاة صاحــب المعــاش مبلــغ يعــادل المعــاش المســتحق لــه عــن شــهر الوفــاة والأشــهر الثلاثــة التاليــة 
إلــى مــن كان يعولهــم وقــت وفاتــه، ويعتبــر هــذا المبلــغ منحــة لا يجــوز  لــه ويتــم هــذا الصــرف دفعــة واحــدة 

اســتردادها أو الحجــز عليهــا وفــاء لأي ديــن وتعفــى هــذه المنحــة مــن الضرائــب والرســوم بجميــع أنواعهــا.

المادة )56(
إذا انتهــت خدمــة المؤمــن عليــه بســبب الوفــاة الطبيعيــة يصــرف لورثتــه عــاوة علــى المعــاش الشــهري المســتحق 
 لأحــكام الميراث 

ً
 لأحــكام هــذا القانــون تعويــض وفــاة دفعــة واحــدة قــدره )60,000( درهــم تــوزع بينهــم طبقــا

ً
طبقــا

في الشــريعة الإســامية.

المادة )57(
 
ً
 قــدره )75,000( درهــم يــوزّع بينهــم طبقــا

ً
إذا توفــي المؤمــن عليــه نتيجــة إصابــة عمــل اســتحق ورثتــه تعويضــا

لأحــكام الميــراث فــي الشــريعة الإســامية كمــا يســتحق المؤمــن عليــه هــذا التعويــض إذا نتــج عــن إصابــة العمــل 
 يقــدر بنســبة مــا 

ً
عجــز كلــي، أمــا إذا نتــج عــن الإصابــة عجــز جزئــي اســتحق المؤمــن عليــه المصــاب تعويضــا

 فــي قيمــة التعويــض، ويُحــرم المؤمــن عليــه مــن تعويــض الإصابــة فــي الحــالات الآتيــة:
ً
أصابــه مــن عجــز مضروبــا

	1 إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه..

	2 إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:.

أ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.	.

كل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن ظاهرة في مكان العمل.	.ب
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المادة )58(
	1 لا تحــول أحــكام المــادة رقــم )57( مــن هــذا القانــون دون حــق المؤمــن عليــه أو ورثتــه فــي المطالبــة بكامــل .

حقــه فــي التعويــض قِبــل الآخريــن.

	2 إذا كانــت الإصابــة قــد نشــأت عــن خطــأ أو تقصيــر تســبب بــه صاحــب العمــل فإنــه يحــق للمصــاب أو ورثتــه .
الرجــوع علــى صاحــب العمــل بكامــل التعويض.

رأي المجلس الاستشاري

ــارة  ــي باســتبدال عب ــى المــادة رقــم )57( مــن المشــروع الأصل ــل عل ــم التعدي ــب المــواد ت ــاة إعــادة ترتي مــع مراع
ــي:   ــرأ كالتال ــم(، لتُق ــدره “100.000” دره ــارة )ق ــم( بعب ــدره “75.000” دره )ق

المادة )58(
ــوزّع بينهــم  ــه تعويضــاً قــدره )100,000( درهــم ي ــة عمــل اســتحق ورثت ــه نتيجــة إصاب ــن علي إذا توفــي المؤم
طبقــاً لأحــكام الميــراث فــي الشــريعة الإســامية كمــا يســتحق المؤمــن عليــه هــذا التعويــض إذا نتــج عــن إصابــة 
العمــل عجــز كلــي، أمــا إذا نتــج عــن الإصابــة عجــز جزئــي اســتحق المؤمــن عليــه المصــاب تعويضــاً يقــدر بنســبة مــا 

ــاً فــي قيمــة التعويــض، ...................... ــه مــن عجــز مضروب أصاب

رأي المجلس الاستشاري

ــي باســتبدال الرقــم  ــى المــادة رقــم )58( مــن المشــروع الأصل ــل عل ــم التعدي مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد ت
ــي:  ــرأ كالتال ــم )1(، لتُق ــرة رق ــن الفق ــم )58( م )57( بالرق

المادة )59(
	1 لا تحــول أحــكام المــادة رقــم )58( مــن هــذا القانــون دون حــق المؤمــن عليــه أو ورثتــه فــي المطالبــة بكامــل حقــه .

فــي التعويــض قِبــل الآخرين.
	2 إذا كانــت الإصابــة قــد نشــأت عــن خطــأ أو تقصيــر تســبب بــه صاحــب العمــل فإنــه يحــق للمصــاب أو ورثتــه الرجــوع .

علــى صاحــب العمــل بكامــل التعويــض.
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المادة )59(
فــي حالــة وقــف المعــاش أو قطعــه يــؤدى المعــاش المســتحق عــن الشــهر الــذي وقــع فيــه ســبب الوقــف أو القطــع 
علــى أســاس شــهر كامــل، وفــي حالــة رد المعــاش لمســتحقه أو لغيــره مــن المســتحقين يعــاد رد المعــاش مــن أول 

الشــهر التالــي لتاريــخ واقعــة الاســتحقاق.

المادة )60(
علــى كل صاحــب عمــل أن يحتفــظ لديــه بالدفاتــر والســجلات الخاصــة بالمؤمــن عليهــم وأن يقــدم للصنــدوق 
للشــروط   

ً
وفقــا وذلــك  القانــون  هــذا  تنفيــذ  يتطلبهــا  التــي  والاســتمارات  والإخطــارات  والبيانــات  الكشــوف 

التــي يحددهــا المجلــس. والأوضــاع والمواعيــد 

المادة )61(
 بالتقاعــد تــودع فيــه المســتندات التــي يصــدر بهــا 

ً
 خاصــا

ً
علــى صاحــب العمــل أن ين�شــئ لــكل مؤمــن عليــه ملفــا

قــرار مــن المجلــس.

المادة )62(
علــى صاحــب العمــل فــي القطــاع الخــاص ســداد مكافــأة نهايــة الخدمــة المســتحقة للمواطنيــن العامليــن لديــه إلى 
 للتشــريعات المنظمــة لعقــود عملهــم للراغبيــن منهــم فــي ضــم مــدة خدمتهــم مــن تاريــخ تعيينهــم 

ً
الصنــدوق وفقــا

وحتــى تاريــخ اشــتراكه بالصنــدوق تحــت حســاب تكاليــف الضــم وذلــك دون الإخــال بحقهــم فــي الاســتمرار 
بالعمــل واســتحقاق المكافــأة عــن هــذه المــدة عنــد نهايــة الخدمــة الفعليــة لمــن لــم يطلــب منهــم الضــم.

المادة )63(
	1 علــى المســتحقين فــي حــال تحقــق ســبب مــن أســباب وقــف المعــاش أو قطعــه أن يُخطــروا الصنــدوق بذلــك .

مــن تاريــخ الواقعــة

	2 يكــون للصنــدوق الحــق فــي خصــم مــا يكــون قــد صــرف مــن مبالــغ دون وجــه حــق للمســتحق الــذي أوقــف .
 كلُّ وفــق نصيبــه.

ً
أو قطــع نصيبــه ممــا يُســتحق لباقــي المســتحقين جميعــا

	3 ولا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل وفق مقدار نصيبه..

المادة )64(
	1 لا يمنــع مــن الوفــاء بجميــع مســتحقات الصنــدوق حــل الجهــة الخاضعــة للتأميــن أو تصفيتهــا أو إغلاقهــا .

أو إفلاســها أو إدماجهــا فــي غيرهــا أو انتقالهــا بــالإرث أو بالوصيــة أو الهبــة أو البيــع أو التنــازل أو بغيــر ذلــك 
مــن التصرفــات.
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	2  بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة .
ً
يكون الخلف مسؤولا

عليهم للصندوق.

	3 فــي حالــة أيلولــة الجهــة الخاضعــة للتأميــن بــالإرث أو الوصيــة فتكــون مســؤولية الورثــة أو المو�صــى لهــم .
التضامنيــة فــي حــدود مــا آل إليهــم مــن التركــة.

المادة )65(
عفــى معاشــات التقاعــد والتعويضــات والمكافــآت التــي تدفــع بمقت�ضــى هــذا القانــون مــن جميــع الضرائــب 

ُ
ت

المحليــة. والرســوم 

المادة )66(
للمبالــغ المســتحقة للصنــدوق بمقت�ضــى أحــكام هــذا القانــون حــق الامتيــاز علــى جميــع أمــوال المديــن ويكــون 
 
ً
لهــا الأولويــة علــى جميــع الديــون بعــد المصروفــات القضائيــة وديــن النفقــة وللصنــدوق حــق تحصيلهــا وفقــا

 للشــروط التــي يقررهــا 
ً
لأنظمــة تحصيــل الأمــوال الحكوميــة المعمــول بهــا، ويجــوز تقســيطها كلهــا أو بعضهــا وفقــا

المجلــس.

رأي المجلس الاستشاري

مع مراعاة إعادة ترتيب المواد تم التعديل على المادة رقم )64( من المشروع الأصلي، وذلك على النحو الآتي: 
- تم استبدال عبارة )الخاضعة للتأمين( بعبارة )المنضمة إليها( في البند رقم )1(.

- تم استبدال عبارة )الجهة الخاضعة( بعبارة )المنضمة للصندوق( في البند رقم )3(.

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )65(

	1 ــا أو . ــا أو إغلاقه ــا أو تصفيته ــة إليه ــة المنضم ــل الجه ــدوق ح ــتحقات الصن ــع مس ــاء بجمي ــن الوف ــع م لا يمن
إفلاســها أو إدماجهــا فــي غيرهــا أو انتقالهــا بــالإرث أو بالوصيــة أو الهبــة أو البيــع أو التنــازل أو بغيــر ذلــك مــن 

ــات. التصرف
	2 يكــون الخلــف مســؤولًا بالتضامــن مــع أصحــاب الأعمــال الســابقين عــن تنفيــذ جميــع الالتزامــات المســتحقة عليهــم .

للصندوق.
	3 ــة أو الموصــى لهــم . ــة فتكــون مســؤولية الورث ــالإرث أو الوصي ــدوق ب ــة الجهــة المنضمــة للصن ــة أيلول فــي حال

التضامنيــة فــي حــدود مــا آل إليهــم مــن التركــة.
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المادة )67(
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

المادة )68(
رقــم  المــادة  لنــص   

ً
وفقــا العــدل  وزيــر  مــن  قــرار  بهــم  الصنــدوق ويصــدر  يعتمدهــم  الذيــن  للموظفيــن  يكــون 

)34( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة 
القانــون واللوائــح والقــرارات الأخــرى  يقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا  مــا  إثبــات  فــي  مأمــوري الضبــط القضائــي 

الصــادرة بموجبــه وذلــك فــي نطــاق اختصــاص كل منهــم.

المادة )69(
يواجههــا وتوصياتــه  التــي  والصعوبــات  الصنــدوق وممارســاته  أعمــال  عــن  دوريــة  تقاريــر  رفــع  المجلــس  علــى 

التنفيــذي. للمجلــس  منهــا  العــام  بالشــأن  يتعلــق  فيمــا  بشــأنها وخاصــة 

المادة )70(
يصــدر المجلــس التنفيــذي بنــاءً علــى عــرض المجلــس القــرارات والتعليمــات التنفيذيــة اللازمــة لتنفيــذ أحــكام 

هــذا القانــون.

المادة )71(
أي حكــم  ويُلغــى  يخصــه،  فيمــا  كل  تنفيــذه  المعنيــة  الجهــات  وعلــى  تاريــخ صــدوره  مــن  القانــون  بهــذا  يُعمــل 

الرســمية. الجريــدة  فــي  ويُنشــر  وأحكامــه  يتعــارض 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2018م
 بشأن تنظيم دائرة الأشغال العامة

في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، 

والمرسوم الأميـري رقم )9( لسنة 2000م بشأن إنشاء دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم )19( لسنة 2003م بشأن فرض رسوم محلية على بعض معاملات دائرة الأشغال 
العامة في إمارة الشارقة وتعديلاته،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى ديباجــة مشــروع القانــون بحــذف )قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )19( لســنة 2003م بشــأن فــرض رســوم 
محليــة علــى بعــض معامــات دائــرة الأشــغال العامــة فــي إمــارة الشــارقة وتعديلاتــه(.
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 التعريفـات
المادة )1(

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ 
سياق النص بخلاف ذلك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكــــم: حاكم الإمارة.

المــجــــلــــس: المجلس التنفيذي للإمار ة.

الــــــــــدائــــرة: دائرة الأشغال العامة في الإمارة.

الرئيــــــس: رئيس الدائرة.

الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر والمؤسسات المحلية بالإمارة وما في حكمها.

الإنشاء
المادة )2(

سمى:
ُ
نشأ في الإمارة دائرة ت

ُ
ت

“دائرة الأشغال العامة “

التي  والتصرفات  الأعمال  جميع  لمباشرة  اللازمة  الكاملة  والأهلية  الاعتبارية  بالشخصية  تتمتع 
أهدافها. تحقق 

المقر
المادة )3(

 
ً
 وفروعا

ً
ن�شئ مكاتبا

ُ
يكون مقر الدائرة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز لها بناء على موافقة المجلس أن ت

لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

الأهداف
المادة )4(

تهدف الدائرة إلى تحقيق ما يلي:

	1 المساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية لإنشاء وصيانة وتطوير المشاريع والمرافق العامة في الإمارة وفق .
أفضل الممارسات.

	2 الحفاظ على المشاريع والمرافق العامة من خلال وضع وتحديث نظم وتقنيات البناء والإنشاء في الإمارة..
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	3 المتخصصة والجهات . العلوم  العلمية ومراكز  المؤسسات  الشراكات الاستراتيجية مع  تطوير وتفعيل 
ذات الصلة في مجالات الإنشاء والتعمير. 

	4 إلى . للوصول  العامة  والمرافق  المشاريع  في  والأداء  التنفيذ  بمستوى  والارتقاء  والكفاءة  التميز  تحقيق 
الجودة الشاملة.

الاختصاصات
المادة )5(

يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: 

	1 وضــع وتطويــر اســتراتيجيات الإنشــاء والتشــييد للمشــاريع والمرافــق العامــة، وخطــط وبرامــج تنفيذهــا بمــا .
يتــاءم والسياســة العامــة وخطــط التنميــة الشــاملة للإمــارة.

	2 الإمــارة . حكومــة  تقــرر  التــي  العامــة  والمرافــق  والعمرانيــة  الإنشــائية  المشــاريع  وتنفيــذ  وتصميــم  دراســة 
عليهــا.  والإشــراف  إنشــائها 

	3 القيام بتنفيذ مشــاريع الصيانة الشــاملة بكافة أنواعها للمرافق العامة والمشــاريع الإنشــائية والعمرانية .
فــي الإمارة.

	4 دراســة وتصميــم وتنفيــذ شــبكات الصــرف الصحــي ومحطــات الضــخ والمعالجــة وخطــوط الضـــخ الرئيســية .
بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة فــي الإمــارة.

	5 وكواســر . الشــواطئ  واســتصلاح  بإنشــاء  الخاصــة  البحريــة  الأعمــال  مشــاريع  وتنفيــذ  وتصميــم  دراســة 
الإمــارة. فــي  الحكوميــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق  الأمــواج 

	6 التابعــة . العامــة  والمرافــق  والعمرانيــة  الإنشــائية  المشــاريع  لكافــة  التقديريــة  والكلفــة  الموازنــات  اقتــراح 
بشــأنها. الــازم  لاتخــاذ  للمجلــس  ورفعهــا  للإمــارة 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )4( – الأهداف بإضافة عبارة )ومعايير الاستدامة( إلى البند رقم )1(، ليُقرأ كالتالي: 
1. المســاهمة فــي تحقيــق الرؤيــة المســتقبلية لإنشــاء وصيانــة وتطويــر المشــاريع والمرافــق العامــة فــي الإمــارة 

وفــق أفضــل الممارســات ومعاييــر الاســتدامة.
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	7  للأنظمة السارية. .
ً
إعداد شروط ومواصفات ووثائق مناقصات الأشغال العامة وطرحها، وفقا

	8 التعاقــد مــع المقاوليــن والاستشــاريين والمورديــن ووضــع الضوابــط والمعاييــر المعتمــدة واعتمــاد الدفعــات .
المســتحقة لهــم.

	9 إبداء المشورة الفنية ومعاونة الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بأنشطة الأشغال العامة في الإمارة. .

القيــام بالبحــوث والدراســات الفنيــة الهادفــة إلــى تطويــر الأعمــال الفنيــة فــي مجــالات الإنشــاء والتعميــر 10	.
بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة.

أية اختصاصات أخرى تناط بها الدائرة من قبل الحاكم أو المجلس11	.

الإدارة
المادة )6(

 لهيكلها 
ً
يكون للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبـراء وفقا

التنظيمـــي المعتمــد، ويكــون لــه الســلطات والصلاحيــات اللازمــة لإدارة شــؤون الدائــرة واتخــاذ القــرارات 
اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا، ولــه بوجــه خــاص مــا يلــي:

	1 المجلــس . علــى  وعرضهــا  الدائــرة  أهــداف  لتحقيــق  اللازمــة  والاســتراتيجية  العامــة  السياســة  اقتــراح 
بشــأنها. الــازم  اتخــاذ  أو  لاعتمادهــا 

	2 شرف عليها الدائرة..
ُ
وضع ومتابعة تنفيذ خطط العمل وأولوياته وما يتعلق به من برامج ومشاريع ت

	3 رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس. .

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل على المادة رقــم )5( – الاختصاصات، وذلك على النحو الآتي: 

- تم استحداث بند جديد بالرقم )11( من المشروع المقترح، وهو كالتالي:	
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات في مجال أنشطة الأشغال العامة بعد اعتمادها من 

المجلس.

- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب البنــود تــم اســتبدال كلمــة )تُنــاط( بكلمــة )تُكلــف( فــي البنــد رقــم )11( مــن المشــروع 	
الأصلــي، ليُقــرأ كالتالــي: 

12. أية اختصاصات أخرى تناط بها الدائرة من قبل الحاكم أو المجلس.
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	4  للتشــريعات والأنظمــة المعمــول بهــا مــع إصــدار كافــة القــرارات .
ً
الإشــراف علــى ســير العمــل فــي الدائــرة وفقــا

الإداريــة والتعليمــات والتعاميــم اللازمــة حيــال ذلــك ومتابعــة تنفيذهــا. 

	5 . 
ً
اقتــراح التشــريعات والأنظمــة المتعلقــة بأنشــطة الدائــرة وعرضهــا علــى المجلــس ليقــرر مــا يــراه مناســبا

بشــأنها. 

	6 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها..

	7 تمثيل الدائرة أمام القضاء وفي علاقتها بالآخرين. .

	8  للتشريعات السارية في الإمارة. .
ً
تفويض غيره من موظفي الدائرة ببعض سلطاته واختصاصاته وفقا

	9 اقتــراح الموازنــة الســنوية وإعــداد الحســاب الختامــي للدائــرة وعرضهــا علــى المجلــس لاعتمادهــا أو اتخــاذ .
الــازم بشــأنها.

تمثيل الدائرة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس. 10	.

الجهــات 11	. مــع  التعــاون  لــه  ويجــوز  والفنــي،  الإداري  الدعــم  علــى  للحصــول  المعنيــة  بالجهــات  الاســتعانة 
واختصاصاتهــا. الدائــرة  أهــداف  ضمــن  تدخــل  التــي  المواضيــع  فــي  الأخــرى 

أية مهام أو صلاحيات أخرى يكلف بها من الحاكم أو المجلس.12	.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المادة رقم )6( – الإدارة، وذلك على النحو الآتي: 

- ــارة )يجــوز الاســتعانة بالخبــراء والاستشــاريين وبيــوت الخبــرة فــي كل مــا يتعلــق بأعمــال الدائــرة( 	 تمــت إضافــة عب
إلــى البنــد رقــم )11( وإعــادة صياغتــه علــى النحــو الآتــي: 

الاستعانة  له  ويجوز  الدائرة،  بأعمال  يتعلق  ا  كل  في  الخبرة  وبيوت  والاستشاريين  بالخبراء  الاستعانة  يجوز   .11
بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، والتعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن 

أهداف الدائرة واختصاصاتها.
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المادة )10(
يُلغــى المرســوم الأميـــري رقــم )9( لســنة 2000م بشــأن إنشــاء دائــرة الأشــغال العامــة فــي إمــارة الشــارقة، علــى أن 
يســتمر العمــل بكافــة الأنظمــة واللوائــح والقــرارات التنفيذيــة الصــادرة بموجبــه وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام 

هــذا القانــون.

المادة )11(
 مــن تاريــخ صــدوره، ويُلغــى كل حكــم يتعــارض وأحكامــه للحــد الــذي يزيــل هــذا 

ً
يُعمَــل بهــذا القانــون اعتبــارا

فــي الجريــدة الرســمية.  التعــارض ويُنشــر 

رأي المجلس الاستشاري

تمت إضافة عنوان للمادة رقم )9( وهو )أحكام ختامية(، ليُقرأ كالتالي: 

أحكام ختامية 
المادة )9(

الهيكل التنظيمي
المادة )7(

بناءً على اقتراح الرئيس واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري.

الإعفاءات
المادة )8(

عفى الدائرة من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.
ُ
ت

المادة )9(
يصدر بقراراتٍ من المجلس بناءً على عرض الرئيس ما يلي:

	1  لهذا القانون..
ً
الرسوم التي تحصلها الدائرة وفقا

	2 الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه..
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صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

المعنيــة تنفيــذه كلٌ فيمــا يخصــه(، الجهــات  بإضافــة عبــارة )وعلــى  المــادة رقــم )11(  التعديــل علــى   تــم 
لتُقرأ كالتالي: 

المادة )11(
ــذه كلٌ فيمــا يخصــه، ويُلغــى كل  ــة تنفي ــى الجهــات المعني ــخ صــدوره، وعل ــاراً مــن تاري ــون اعتب ــل بهــذا القان يُعمَ

ــدة الرســمية.  ــذي يزيــل هــذا التعــارض ويُنشــر فــي الجري حكــم يتعــارض وأحكامــه للحــد ال
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2018م
في شأن الوقف في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

الشــارقة ولائحتــه  إمــارة ‏  فــي  بيــن المؤجــر والمســتأجر  العلاقــة  تنظيــم  رقــم )2( لســنة 2007م ‏بشــأن  والقانــون 
وتعديلاتــه، التنفيذيــة 

والقانون رقم )5( لسنة 2010م ‏بشأن التسجيل العقاري في إمارة ‏ الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

والقانون رقم )4( لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة،

والمرسوم بقانون رقم )1( لسنة 2015م بإعادة تنظيم الأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة،

والقرار الإداري رقم )1( لسنة 2007م بشأن إنشاء لجنة دائمة للفتوى في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم )13( لسنة 2012م بشأن اللجنة الشرعية الدائمة للأوقاف في إمارة الشارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:
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الفصل الأول
التعريفات
المادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقتــض 
ســياق النــص غيــر ذلــك:

الإمارة‏: إمارة الشارقة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة: دائرة الأوقاف في الإمارة‏.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديل على ديباجة مشــروع القانون بإضافة بعــض القوانين الاتحادية، لتُقرأ كالتالي:
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم )10( لسنة 1992م بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )11( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )28( لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية،
والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
ــه  ــارقة ولائحت ــارة ‏ الش ــي إم ــتأجر ف ــر والمس ــن المؤج ــة بي ــم العلاق ــأن تنظي ــنة 2007م ‏بش ــم )2( لس ــون رق والقان

ــه، ــة وتعديلات التنفيذي
والقانون رقم )5( لسنة 2010م ‏بشأن التسجيل العقاري في إمارة ‏ الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

والقانون رقم )4( لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة،
والمرسوم بقانون رقم )1( لسنة 2015م بإعادة تنظيم الأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة،

والقرار الإداري رقم )1( لسنة 2007م بشأن إنشاء لجنة دائمة للفتوى في إمارة الشارقة،
وقرار المجلس التنفيذي رقم )13( لسنة 2012م بشأن اللجنة الشرعية الدائمة للأوقاف في إمارة الشارقة،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، 
ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:
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المحكمة: المحكمة الشرعية المختصة في الإمارة.

الوقف: حبس الأصل وتسبيل المنفعة.

اقف: المالك للعين أو المنفعة التي حبسها. الو

 أو منقولا أو منفعة.
ً
الموقوف: مال الوقف المتقوم سواء كان عقارا

 طبيعيا أو اعتباريا أو من غيرهم.
ً
الموقوف عليه: المستحق لصرف المنافع عليه سواء كان شخصا

الصــرف  مــن حيــث جهــات  فيــه،  والتصــرف  الوقــف  ليحــدد طبيعــة  الواقــف  مــا يضعــه  اقــف:  الو شــرط 
بــه. يتعلــق  مــا  وإدارة شــؤونه وكل  عليــه  والولايــة  واســتمراره،  وبقــاؤه  وكيفيتــه، 

العمارة: إصلاح الموقوف والعناية به وصيانته بحيث يبقى على ما كان عليه حين وقفه.

إعادة الإعمار: إنشاء أو تجديد الوقف.

، ببيعــه واســتبداله ســـــــــواء كان 
ً
 أو جزئيــا

ً
الاستبـــــــدال: تغييــر الوقــف للمصلحــة فــي حـــــــال تعطــــــــل منافعــه كليــا

.
ً
 أم عقــارا

ً
منقــــــــــولا

الطبقــات هــم: أولاد الموقــوف عليــه وذريتــه ونســله وعقبــه، كأولاد الأولاد وإن نزلــوا، ويدخــل فيهــم الذكــور 
والإنــاث.

ريع الوقف: جميع الايرادات العائدة من المصادر الوقفية المختلفة.

مصارف الوقف: الجهات التي يصرف لها ريع الوقف.

إشهاد الوقف: الإشهاد الصادر من المحكمة بإثبات الوقف.

 
ً
الناظر: الشــخص الاعتباري أو الطبيعي المكلف بالإشــراف على الوقف في إشــهاد الوقف، ســواء كان واحدا

أو أكثــر.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )1( – التعريفات، وذلك على النحو الآتي: 
- تم حذف كلمة )الشرعية( من تعريف )المحكمة(، ليُقرأ كالتالي:

المحكمة: المحكمة المختصة في الإمارة.
- تم استحداث التعريفات التالية: 

السجل: السجل الذي يُنشأ لدى الدائرة لتسجيل وقيد الوقف وفقا لإشهاد الوقف وأي تعديلات تطرأ عليه. 
أموال البدل: المال الذي مصدره عين موقوفة بيعت أو استبدلت بسبب تعطل منافعها. 
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أنواع الوقف
المادة )2(

	1 الوقف الخيري: ما خصصت منفعته لعموم البر أو لجهة خيرية..

	2 الوقــف الأهلــي )الــذري(: مــا يوقفــه الواقــف علــى نفســه ابتــداءً أو علــى أولاده أو كليهمــا معــا أو علــى .
أشــخاص معينيــن مــن ذريتــه أو مــن غيرهــم.

	3 ..
ً
الوقف المشترك: ما خصصت منفعته لعموم البر وللذرية معا

	4 فيــه . تدخــل  ولا  ذريتــه  مــن  محــددة  طبقــة  أو  محــددة  مــدة  لــه  الواقــف  حــدد  الــذي  المؤقــت:  الوقــف 
والمقابــر. المســاجد 

	5 الوقف الفردي: الوقف الذي يوقفه شخص واحد..

	6 الوقف الجماعي: الوقف الذي يشترك فيه اثنان فأكثر من الواقفين..

الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة )3(

	1 الفقــه الإســامي . إلــى أصــول  القانــون وتفســيرها وتأويلهــا  هــذا  فــي  التشــريعية  النصــوص  فــي فهــم  يرجــع 
وقواعــده.

	2 تطبق نصوص هذا القانون على جميع المســائل التي تناولتها في منطوقها أو مفهومها ويرجع في تفســيرها .
واســتكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أخذت منه.

	3 ثــم . ثــم مذهــب مالــك  فــي هــذا القانــون يحكــم بمقت�ضــى الراجــح مــن مذهــب أحمــد  لــم يوجــد نــص  إذا 
مذهــب الشــافعي ثــم مذهــب أبــي حنيفــة فــإن لــم يوجــد نــص فيهــا طبقــت المبــادئ العامــة للفقــه الإســامي.

	4 فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص فــي الإثبــات أو الإجــراءات فــي هــذا القانــون يرجــع فيــه إلــى قانــون الإثبــات فــي .
الاتحــادي. المدنيــة  الإجــراءات  وقانــون  والتجاريــة  المدنيــة  المعامــات 
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المادة )4(
يعتمد الحساب الشم�سي في المدد الواردة في هذا القانون ما لم ينص على خلاف ذلك.

الفصل الثالث
إنشاء الوقف وشروطه

المادة )5(
	1 ينشــأ الوقــف بتعبيــر الواقــف باللفــظ أو بالكتابــة، فــإن كان الواقــف عاجــزا عنهمــا فبالإشــارة المفهومــة .

ويصــح بالفعــل مــع القرينــة الدالــة علــى قصــد الوقــف مــع مراعــاة أحــكام المــواد »‬7« »‬15« »‬22« مــن هــذا 
القانــون.

	2 لا تســمع عنــد الإنــكار دعــوى الوقــف أو الرجــوع عنــه أو التغييــر فــي مصارفــه وشــروطه أو الحرمــان مــن .
الاســتحقاق فيــه أو الاســتبدال إلا بإشــهاد صــادر مــن المحكمــة.

	3 يثبــت الوقــف الــذي نشــأ قبــل العمــل بهــذا القانــون بالقــول أو الفعــل الــدال عليــه وبجميــع وســائل الإثبــات .
الشرعية والقانونية.

المادة )6(
يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه قصده ولو بقرينة أو عرف.

المادة )7(
	1 إذا أراد الواقــف إنشــاء وقــف أهلــي أو التغييــر فــي مصارفــه أو شــروطه أو اســتبداله فــا يصــح إلا بإشــهاد .

مــن القا�ضــي وموافقتــه علــى هــذا الوقــف للتحقــق مــن قصــد الواقــف وعــدم تحايلــه علــى أحــكام الميــراث 
أو مخالفتــه لمقاصــد الشــريعة الإســامية أو النظــام العــام.

تم التعديل على المادة رقم )3( – أحكام عامة، وذلك على النحو الآتي: 
- تمـت إضافـة كلمـة )خـاص( وعبـارة )يرجـع إلـى التشـريعات السـارية فـي الدولة( إلـى البند رقـم )3(، مع حـذف عبارة 

)يحكـم بمقتضـى(. ليُقـرأ كالتالي: 
3. إذا لـم يوجـد نـص خـاص فـي هـذا القانـون يرجـع إلـى التشـريعات السـارية فـي الدولـة، ثـم الراجح مـن مذهب 
أحمـد ثـم مذهـب مالـك ثـم مذهـب الشـافعي ثـم مذهـب أبـي حنيفـة فـإن لـم يوجـد نـص فيهـا طبقـت المبادئ 

العامـة للفقـه الإسالمي.

رأي المجلس الاستشاري
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	2 قــراره برفضــه، ولطالــب . مــن إصــداره يصــدر  مانــع  نظــر طلــب الإشــهاد وجــود  للقا�ضــي عنــد  تبيــن  إذا 
الوقــف التظلــم أمــام القا�ضــي نفســه خــال ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ صــدور القــرار أو مــن تاريــخ إعلانــه بــه 
إذا صــدر فــي غيبتــه ويصــدر القا�ضــي حكمــه فــي التظلــم بتأييــده أو تعديلــه أو إلغائــه ويكــون هــذا الحكــم 

قابــا للطعــن بطــرق الطعــن المقــررة فــي القانــون.

المادة )8(
	1 يجــوز وقــف العقــار والمنقــول ولــو كانــا شــائعين لا يقبــان القســمة مــا لــم يكــن هنــاك ضــرر علــى بقيــة .

الشــركاء، ويشــمل وقــف العقــار كل مــا عليــه مــن مبــان وأشــجار وحقــوق الارتفــاق، أمــا الــزرع والماشــية 
والآلات فــا تدخــل إلا بالنــص عليهــا.

	2 الأســهم . ذلــك  فــي  بمــا  منفعــة  أو  نقــدا  كان  ولــو  شــرعيا  انتفاعــا  بــه  ينتفــع  متمــول  بــكل  الوقــف  يصــح 
والصكــوك وجميــع الأوراق الماليــة والأســماء التجاريــة وحقــوق الملكيــة الفكريــة ومــا يأخــذ حكمهــا إذا كان 

اســتغلالها جائــزا شــرعا.

	3 يجــوز وقــف النقــود للإقــراض أو للاســتثمار بالمصــارف الإســامية ومــا فــي حكمهــا وصــرف أرباحهــا علــى .
الجهــات الموقوفــة عليهــا.

	4 يجوز الوقف على النفس أو الذرية ويؤول المال الموقوف في النهاية إلى جهة خيرية إذا انقطعت الذرية..

	5 يجوز الوقف على مصرف قائم أو محتمل وجوده..

المادة )9(
لا يشترط القبول في صحة الوقف ولا في الاستحقاق إلا إذا كان الموقوف عليه معينا أو جهة لها من يمثلها 
قانونــا فيشــترط القبــول للاســتحقاق، فــإن لــم يقبــل الموقــوف عليــه انتقــل الاســتحقاق لمــن يليــه متــى وجــد فــإن 

لــم يوجــد كان الوقــف خيريا.

المادة )10(
يصح الوقف من المسلم وغير المسلم فيما هو جائز شرعا.

المادة )11(
يشترط في صحة الوقف:

	1 أن يكون الواقف عاقلا مختارا رشيدا متمتعا بأهلية التبرع..

	2 أن يكون الموقوف مالا مملوكا للواقف منتفعا به شرعا غير مرهون..

	3 ألا يكون الموقوف عليه جهة يحرم الوقف عليها شرعا..

	4 . »28‬« رقم  الاتحادي  القانون  في  عليها  المنصوص  الوصية  أحكام  وتطبق  منجزة  الصيغة  تكون  أن 
لسنة ‬2005م في شأن الأحوال الشخصية على الوقف الصادر من المريض مرض الموت أو المضاف 

إلى ما بعد الموت.
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المادة )12(
	1 يلزم الوقف حتى ولو لم يحزه الموقوف عليه..

	2 الواقــف . حاجــة  ثبتــت  إذا  الأهلــي  الوقــف  فــي  الرجــوع  ويجــوز  الخيــري  الوقــف  فــي  الرجــوع  يجــوز  لا 
ذلــك. واشــترط 

	3 إذا أوقف أحد شيئا خرج ذلك ال�شيء عن ملكه فلا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث..

المادة )13(
 في الحالات الآتية:

ً
يكون الوقف باطلا

	1 استحقاق الموقوف قبل الوقف..

	2 إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف إلا إذا أجازه الدائنون..

	3 إذا كان الوقــف علــى البنيــن دون البنــات أو العكــس إلا إذا كان بموافقــة القا�ضــي المختــص بعــد تحققــه .
مــن وجــود مصلحــة فــي ذلــك وفقــا لحكــم المــادة »‬7« مــن هــذا القانــون.

	4 إذا كان على معصية..

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب البنــود تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )11( باســتحداث بنديــن جديديــن بالرقــم )4( والرقــم 
)5( مــن المشــروع المقتــرح، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

المادة )11(
يشترط في صحة الوقف:

	1 أن يكون الواقف عاقلا مختارا رشيدا متمتعا بأهلية التبرع..
	2 أن يكون الموقوف مالا مملوكا للواقف منتفعا به شرعا غير مرهون..
	3 ألا يكون الموقوف عليه جهة يحرم الوقف عليها شرعا..
	4 ألا يكــون الواقــف مدينــا بديــن ســابق علــى الوقــف مســتغرقا لجميــع أموالــه أو لا يفــي مــا تبقــى مــن مالــه بعــد .

الوقــف لســداد الديــن، مــا لــم يُجــز الدائــن الوقف.
	5 ألا تكــون شــروط الواقــف أو الغــرض مــن الوقــف فــراراً مــن ديــن أو شــفعة أو تحايــاً علــى الإرث أو مخالفــة .

للتشــريعات الســارية أو النظــام العــام والآداب العامــة.
	6 أن تكــون الصيغــة منجــزة وتطبــق أحــكام الوصيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون الاتحــادي رقــم »‬28« لســنة .

‬2005م فــي شــأن الأحــوال الشــخصية علــى الوقــف الصــادر مــن المريــض مــرض المــوت أو المضــاف إلــى مــا 
بعــد المــوت.

رأي المجلس الاستشاري
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رأي المجلس الاستشاري

المادة )14(
	1 يجب العمل بشرط الواقف..

	2 لمصلحــة . تفويــت  أو  الوقــف  لمصلحــة  تعطيــل  فيــه  كان  أو  للشــرع  مخالــف  بشــرط  الوقــف  اقتــرن  إذا 
الشــرط. وبطــل  الوقــف  صــح  عليهــم،  الموقــوف 

	3 لا يعمل بشــرط الواقف في الاســتحقاق إذا قيد المســتحق في الزواج أو الإقامة أو الاســتدانة إلا إذا كان .
التقييــد لمصلحــة فيعمــل بــه ويرجــع فــي تحديــد المصلحــة وتقديرهــا إلــى المحكمــة.

	4 إذا تعارض شرطان وجب العمل بهما ما أمكن ذلك وإلا اختارت المحكمة ما يحقق المصلحة..

	5 إذا جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم بعرف موافقين للشرع..

المادة )15(
	1 يكــون وقــف المســجد أرضــا وبنــاء مهمــا كانــت الجهــة التــي شــيدته والوقــف عليــه مؤبــدا وتدخــل فــي حكمــه .

المرافــق المخصصــة لخدمتــه أو للصــرف عليــه، وإذا أقيــم مســجد ببنــاء ثابــت علــى أرض مملوكــة للغيــر 
برضــاء مالكهــا صراحــة أو ضمنــا وفتــح للجميــع كان وقفــا مؤبــدا بالضــرورة مــع مرافقــه ومــا خصــص 

للصــرف عليــه.

	2 يكون وقف الأرض لتخصيصها مقبرة مؤبدا وتدخل في حكمه المرافق المخصصة لخدمتها..

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب البنــود تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )13( باســتحداث بنــد جديــد بالرقــم )1( مــن المشــروع 
المقتــرح، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

المادة )13(
يكون الوقف باطلًا في الحالات الآتية:

	1 إذا خالف الواقف أي حكم من أحكام المادة )11( من هذا القانون. .
	2 استحقاق الموقوف قبل الوقف..
	3 إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف إلا إذا أجازه الدائنون..
	4 ــن . ــه م ــص بعــد تحقق ــة القاضــي المخت ــس إلا إذا كان بموافق ــات أو العك ــن دون البن ــى البني إذا كان الوقــف عل

ــون. ــك وفقــا لحكــم المــادة »‬7« مــن هــذا القان وجــود مصلحــة فــي ذل
	5 إذا كان على معصية..
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	3 الوقــف علــى جهــات الخيــر الأخــرى وعلــى المســتحقين يجــوز أن يكــون مؤقتــا أو مؤبــدا أو وفــق مــا يــرد فــي .
صيغــة التصــرف فــإذا ســكت عــن النــص فــي الإشــهاد يكــون الوقــف مؤبــدا ولا يقبــل إثبــات العكــس.

	4 إذا كان الوقــف مؤقتــا فــا تتجــاوز المــدة خمســين ســنة مــن تاريــخ الإنشــاء، وإذا أقــت الوقــف الأهلــي فــا .
يكــون علــى أكثــر مــن طبقتيــن وإذا تجاوزهمــا صــح الوقــف علــى الطبقتيــن الأوليتيــن ويبطــل علــى مــا عداهمــا 

مــن الطبقــات ولا يدخــل الواقــف فــي حســاب الطبقــات.

المادة )16(
تكون للوقف شخصية اعتبارية منذ صدور إشهاد الوقف وله ذمة مالية تتعلق بريعه لا بعينه.

الفصل الرابع
التغيير في مصارف الوقف وشروط الاستبدال

المادة )17(
	1 مع مراعاة حكم المادة »‬7« من هذا القانون وفي غير المسجد والمقبرة يجوز للواقف أن يغير في مصارف .

الوقــف وشــروطه وأن يســتبدل بــه إذا اشــترط ذلــك لنفســه إن كان ذلــك لمصلحــة تقدرهــا المحكمــة، فــإن 
لــم يكــن حيــا كان ذلــك للمحكمــة بنــاء علــى طلــب الدائــرة أو ناظــر الوقــف أو ذوي الشــأن.

	2 يجــوز للدائــرة فيمــا هــي ناظــرة عليــه أن تطلــب مــن المحكمــة الإذن بإجــراء التغييــر فــي المصــارف والشــروط .
والاستبدال.

	3 يجوز للمحكمة أو للدائرة صرف فائض غلة مرافق المسجد على المساجد الأخرى..

	4 إذا كان الوقــف علــى جهــة بــر لــم توجــد أو كانــت موجــودة وانقطعــت أو زاد الريــع عــن حاجتهــا صــرف الريــع .
أو مــا يزيــد منــه إلــى عمــوم الخيــرات ويقــدم أقــرب مصــرف لهــا فــإذا وجــدت الجهــة الموقــوف عليهــا مــرة 

أخــرى عــاد الصــرف إليهــا.

المادة )18(
	1 تــودع أمــوال البــدل فــي »خزانــة الدائــرة« فــي حســاب خــاص فــي أحــد المصــارف الإســامية فيمــا هــي ناظــرة .

عليــه، أمــا التــي لهــا ناظــر غيرهــا فيجــب علــى الناظــر إيداعهــا فــي أحــد المصــارف الإســامية تحــت إشــراف 
المحكمــة.

	2 يجـــوز للدائــرة فيمــا هــي ناظــرة عليــه شــراء أعيــان جديــدة بمــال البــدل تحــل محــل الأعيــان المســتبدلة أو .
إنفــاق هــذه الأمــوال فــي إنشــاء مســتغل جديــد أو اســتثمارها فــي وجــه مــن وجــوه الاســتثمار الجائــز شــرعا 

ويجــوز للناظــر ذلــك بــإذن مــن المحكمــة.
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	3 فــي حالــة عجــز أمــوال البــدل عــن وقــف مســتقل يمكــن المشــاركة بــه فــي شــراء وقــف آخــر وصــرف غلاتــه فــي .
مصــارف الوقــف الأصلــي بنســبة مــا لــكل وقــف.

	4 الزائــد عــن شــراء البــدل يمكــن أن يشــترى بــه وقــف آخــر مســتقل بإشــراف الدائــرة إذا كانــت ناظــرة وإلا .
وجــب الإذن مــن المحكمــة.

المادة )19(
في حالة الاستبدال يجب مراعاة الضوابط التالية:

	1 أن يكون هناك ضرورة للاستبدال..

	2 يكون الإشراف على الاستبدال من المحكمة..

	3 ألا يكون الموقوف المبدل أقل قيمة من المستبدل به..

	4 الابتعاد عن أية تهمة أو شبهة أو محاباة في عملية الاستبدال..

	5 المبادرة إلى شراء البدل فورا إلا ما تقتضيه الظروف..

	6 عدم تسليم الوقف إلا بقبض البدل..

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )19( باســتحداث فقرتيــن جديدتيــن بالرقــم )2( و)3( مــن المشــروع المقتــرح، وذلــك 
علــى النحــو الآتــي: 

المادة )19(
	1 في حالة الاستبدال يجب مراعاة الضوابط التالية:.

أ أن يكــون هنــاك ضرورة للاســتبدال.	.
ب يكون الإشــراف علــى الاســتبدال مــن المحكمة.	.
ج ألا يكــون الموقــوف المبــدل أقــل قيمــة مــن المســتبدل به.	.
د بــاة فــي عملية الاســتبدال.	. الابتعــاد عــن أيــة تهمــة أو شــبهة أو محا
ه لبــدل فورا إلا مــا تقتضيــه الظروف.	. المبــادرة إلــى شــراء ا
و عــدم تســليم الوقــف إلا بقبــض البدل.	.

يجــوز اســتبدال الوقــف إذا كان منقــولا ولــم توجــد جهــة تُنفــق عليــه، وخُشــي عليــه مــن الهــاك أو تعطلــت  	.2
ــراف  ــك بإش ــن وذل ــه إن أمك ــي مثل ــه ف ــل ثمن ــع جُع ــه، وإذا بي ــس لأجل ــا حُب ــه فيم ــع ب ــار لا ينتف ــه وص منافع

ــة. المحكم
يجــوز بيــع الوقــف إذا كان عقــاراً واســتبداله إذا خــرب ولــم يعــد صالحــاً للانتفــاع بــه، علــى أن يُجعــل ثمنــه فــي  	.3

ــك بإشــراف المحكمــة.  ــه وذل مثل
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الفصل الخامس
الاستحقاق الواجب في الوقف والتنازل عنه والحرمان منه

المادة )20(
تتعلق حقوق المستحقين في الوقف بريعه لا بعينه.

المادة )21(
	1 لا يجوز للمستحق في الوقف أن يتنازل عن الاستحقاق ولا أن يقر به كلهُ أو بَعْضَهُ لغيره..

	2 إقــرار الواقــف أو غيــره بالنســب علــى نفســه لا يتعــدى إلــى الموقــوف عليهــم متــى دلــت القرائــن علــى أنــه متهــم .
فــي هــذا الإقــرار.

المادة )22(
	1 لا يجــوز للواقــف أن يو�صــي بوقــف مــا يزيــد علــى ثلــث مالــه علــى مــن يشــاء مــن غيــر ورثتــه أو علــى جهــة .

خيــر إلا بــإذن الورثــة أو علــى بعــض ورثتــه إلا بــإذن ســائرهم، وتكــون العبــرة بقيمــة ثلــث مالــه عنــد إنشــاء 
الوقــف فــإن لــم يكــن لــه وارث عنــد إنشــائه فيجــوز لــه وقــف كل مالــه علــى مــن يشــاء.

	2 لا يجــوز للواقــف حرمــان ورثتــه ذكــورا أو إناثــا مــن الاســتحقاق فــي الوقــف كلــه أو بعضــه إن كان الوقــف .
علــى الذريــة، ولا اشــتراط مــا يقت�ضــي حرمانهــم إلا إذا كان هنــاك ســبب تقــدره المحكمــة وإذا زال ســبب 

الحرمــان يعــود لهــم حقهــم فــي الاســتحقاق.

المادة )23(
	1 إذا كان الوقــف مشــتركا ولــم يــوزع الواقــف الحصــص قســم ريعــه مناصفــة بيــن الوقــف الخيــري والوقــف .

الأهلــي وإذا اشــتمل الوقــف علــى مرتبــات غيــر مقــدرة قدرتهــا المحكمــة أو الدائــرة.

	2 إذا كان الوقف على الخير ولم يعين الواقف جهة من جهاته أو عينها ولم تكن موجودة أو لم تبق حاجة .
إليهــا أو زاد ريــع الوقــف علــى حاجتهــا يجــوز لناظــر الوقــف بعــد أخــذ موافقــة المحكمــة أو الدائــرة صــرف 
الريــع أو فائضــه إلــى المحتاجيــن مــن ذريــة الواقــف ووالديــه بقــدر كفايتهــم لمــدة ســنة ثــم إلــى المحتاجيــن مــن 
أقاربــه ثــم إلــى أي جهــة مــن جهــات الخيــر، وإذا لــم تكــن جهــة الخيــر التــي عينهــا الواقــف موجــودة ثــم وجــدت 

كان لهــا مــا يحــدث مــن الريــع مــن وقــت وجودهــا.

	3 تعتبر الأوقاف التي تخصص لجهة معينة وقفا واحدا..
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المادة )24(
 خيرية:

ً
تعتبر أوقافا

	1 الأوقاف التي لم يحدد لها الواقف مصرفا..

	2 الأوقاف التي لم يعرف لها مستحق بعد الإعلان عنها..

المادة )25(
	1 يكون موعد صرف ريع الوقف وفق الاتفاق بين ناظر الوقف والمستحقين وإلا حددته الدائرة..

	2 لا تنقض قسمة الريع إلا بإذن من المحكمة..

المادة )26(
يحــرم مــن الاســتحقاق فــي الوقــف مــن قتــل الواقــف أو قتــل مــن يتلقــى عنــه الاســتحقاق قتــا يمنعــه مــن الإرث 

شــرعا ولا يؤثــر حرمــان القاتــل علــى اســتحقاق ذريتــه.

الفصل السادس
الوقف المرتب الطبقات والوقف المشروط فيه مرتبات للموقوف عليهم

المادة )27(
	1 إذا كان الوقــف علــى الذريــة مرتــب الطبقــات فــا يحجــب أصــل فــرع غيــره، ومــن مــات صــرف مــا اســتحقه .

أو كان يســتحقه إلــى فرعــه.

	2 لا تنقــض قســمة ريــع الوقــف بانقــراض أي طبقــة ويســتمر مــا آل للفــرع متنقــا فــي فرعــه إلا إذا أدى عــدم .
نقضهــا إلــى حرمــان أحــد مــن الموقــوف عليهــم.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )23( بحذف عبارة )لمدة سنة( من الفقرة رقم )2(، لتُقرأ كالتالي: 
2. إذا كان الوقــف علــى الخيــر ولــم يعيــن الواقــف جهــة مــن جهاتــه أو عينهــا ولــم تكــن موجــودة أو لــم تبــق حاجــة 
إليهــا أو زاد ريــع الوقــف علــى حاجتهــا يجــوز لناظــر الوقــف بعــد أخــذ موافقــة المحكمــة أو الدائــرة صــرف الريــع أو 
فائضــه إلــى المحتاجيــن مــن ذريــة الواقــف ووالديــه بقــدر كفايتهــم ثــم إلــى المحتاجيــن مــن أقاربــه ثــم إلــى أي جهــة 
مــن جهــات الخيــر، وإذا لــم تكــن جهــة الخيــر التــي عينهــا الواقــف موجــودة ثــم وجــدت كان لهــا مــا يحــدث مــن الريــع 

مــن وقــت وجودهــا.
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	3 إذا مــات مســتحق أو حــرم وليــس لــه فــرع يليــه فــي الاســتحقاق وكان الوقــف علــى معيــن عــاد نصيبــه إلــى مــن .
كان يشــترك معــه فــي الحصــة.

	4 إذا انقــرض مســتحقو الحصــة جميعهــم عــاد الاســتحقاق إلــى أقــرب الطبقــات وإلا عــاد لأصــل الوقــف مــا .
لــم يكــن للواقــف نــص فيتبــع.

المادة )28(
	1 إذا كان الوقــف مرتــب الطبقــات، وجعــل الواقــف نصيــب مــن يمــوت لمــن فــي طبقتــه أو لأقــرب الطبقــات .

إليــه، كان نصيبــه لمــن يكــون فــي طبقتــه مــن أهــل الحصــة التــي كان يســتحقه فيهــا.

	2 إذا كان الوقــف مرتــب الطبقــات ولــم يوجــد أحــد فــي طبقــة منهــا، صــرف الريــع إلــى الطبقــة التــي تليهــا إلــى أن .
يوجــد أحــد مــن أهــل تلــك الطبقــة فيعــود الاســتحقاق إليهــا.

المادة )29(
	1 إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها قسمت الغلة بالمحاصة .

بيــن الموقــوف عليهــم وذوي المرتبــات بالنســبة بيــن الغلــة والمرتبــات وقــت الوقــف إن علمــت الغلــة وقتــه وإن 
لــم يعلــم قســمت الغلــة بيــن الموقــوف عليهــم وأصحــاب المرتبــات علــى اعتبــار أن للموقــوف عليهــم كل الغلــة 

ولأصحــاب المرتبــات حصــة بقــدر مرتباتهــم علــى ألا تزيــد المرتبــات فــي الحالتيــن علــى مــا شــرطه الواقــف.

	2 تنقص المرتبات بنسبة ما ينقص من أعيان الوقف..

	3 إذا اشــترط الواقــف ســهما لبعــض الموقــوف عليهــم ومرتبــات للبعــض الآخــر كانــت المرتبــات مــن باقــي غلــة .
الوقــف بعــد الأســهم فــإذا لــم يــف الباقــي بالمرتبــات قســم علــى أصحابهــا بنســبتها وإذا زادت الغلــة علــى 

الأســهم والمرتبــات قســمت بيــن المســتحقين للنوعيــن بنســبة اســتحقاقهم.

الفصل السابع
قسمة الوقف
المادة )30(

	1 فــي الوقــف متــى كان قابــا للقســمة وبمــا . فــي أن يطلــب مــن المحكمــة فــرز حصتــه  لــكل مســتحق الحــق 
يتوافــق مــع شــروط إفــراز العقــارات المعتمــدة فــي الإمــارة ولــم يكــن فيهــا ضــرر بيــن والناظــر علــى الحصــة 

الخيريــة فــي طلــب القســمة مثــل أحــد المســتحقين.

	2 لا تجوز قسمة الموقوف في حياة الواقف إلا برضاه..
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المادة )31(
	1 إذا اشــترط الواقــف فــي وقفــه مخصصــات ومرتبــات دائمــة معينــة المقــدار أو فــي حكــم المعينــة وطلبــت .

القســمة فــرزت المحكمــة حصــة تتضمــن غلتهــا مــا لأربــاب هــذه المرتبــات بعــد تقديرهــا علــى أســاس متوســط 
غلــة الوقــف فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة العاديــة وتكــون لهــم غلــة هــذه الحصــة مهمــا طــرأ عليهــا مــن 

زيــادة أو نقــص.

	2 أمــا المخصصــات والمرتبــات غيــر الدائمــة أو غيــر معينــة المقــدار فيــؤدى لــكل مســتحق مــا يناســب حصتــه .
فــي الوقــف.

الفصل الثامن
حماية الوقف وعمارته واستغلاله

المادة )32(
	1 لا يجوز تملك أعيان الوقف ولا أمواله أو اكتساب أي حق عيني على ذلك بالتقادم مهما طالت المدة..

	2 يجــب علــى الناظــر أو الدائــرة إزالــة التعــدي والغصــب الواقــع علــى الوقــف بالطــرق القانونيــة ولا يخــل .
ذلــك بمــا قــد يترتــب للوقــف مــن حقــوق وتعويضــات.

	3 مــن أتلــف الوقــف كليــا أو جزئيــا مباشــرا أو متســببا أو محرضــا لزمــه الضمــان مثليــا أو قيميــا فــإن أتلفــه .
بالهــدم أو الإزالــة كليــا أو جزئيــا مباشــرا أو متســببا أو محرضــا لزمــه قيمــة إعادتــه علــى مــا كان عليــه 
وإلا التــزم ضمــان قيمــة العيــن وضمــان الضــرر علــى أن يكــون الضمــان فــي الحــالات كلهــا وفقــا لأحــكام 

فــي القوانيــن الســارية. المســؤولية التقصيريــة 

	4 تشــتري الدائــرة أو الناظــر بقيمــة الضمــان عينــا أخــرى تكــون وقفــا إن تعــذر إعــادة الوقــف المتلــف إلــى .
الحالــة التــي كان عليهــا قبــل التلــف.

	5 لا تســمع الدعــوى بالريــع المســتحق فــي ذمــة الناظــر علــى الوقــف بعــد انقضــاء خمــس عشــرة ســنة مــع .
العــذر الشــرعي. إنــكاره وعــدم 

المادة )33(
	1 إذا بنى الموقوف عليه أو غرس في أرض الوقف على أن يكون البناء أو الغرس له كان له وإلا كان وقفا..

	2 إذا بنــى أو غــرس فــي الوقــف أجنبــي فــإن بيــن أنــه وقــف كان وقفــا، وإن لــم يبيــن أنــه وقــف وكان الوقــف .
يحتاجــه يكــون وقفــا ويوفــى القيمــة مــن غلتــه قائمــا، وإن لــم يحتــج إليــه يكــون للأجنبــي نقضــه مــا لــم يكــن 
النقــض يضــر بالوقــف فــإن ضــر فللأجنبــي قيمتــه منقوضــا ويكــون ذلــك البنــاء أو الغــرس بــإذن الدائــرة 

وفقــا لحــق الانتفــاع فــي قانــون المعامــات المدنيــة.
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المادة )34(
	1  من صافي ريع الوقف لا تقل قيمته عن %10 ولا تزيد على %50 يخصص .

ً
يحتجز الناظر كل سنة مبلغا

 لحالتــه الإنشــائية وبمــا يضمــن اســتمراريته ويــودع خزانــة الدائــرة 
ً
للعمــارة وإعــادة إعمــار الموقــوف وفقــا

باســم الوقــف إن كانــت ناظــرة عليــه وإلا أودعهــا الناظــر فــي أحــد المصــارف الإســامية بإشــراف المحكمــة.

	2 يجوز للدائرة استثمار هذا المال لصالح الوقف إلى أن يحين وقت العمارة فيما هي ناظرة عليه وللناظر .
مثل ذلك تحت إشراف المحكمة.

	3 للناظــر أو لــكل ذي شــأن إذا رأى أن المصلحــة فــي إلغــاء الأمــر بالاحتجــاز أو تعديلــه أن يطلــب مــن المحكمــة .
لتقــرر مــا تــرى فيــه المصلحــة للوقــف ويكــون قرارهــا غيــر قابــل للطعــن عليــه.

المادة )35(
	1 إذا احتاجــت أعيــان الوقــف كلهــا أو بعضهــا لعمــارة تزيــد نفقتهــا علــى مــا حجــز للعمــارة أو علــى خمــس .

أو  الواقــف  علــى حقهــم شــرط  العمــارة  بتقديــم  المســتحقون  يــرض  ولــم  ســنة  فــي  الوقــف  غلــة  فاضــل 
لــم يشــترط وجــب علــى الناظــر عــرض الأمــر علــى المحكمــة لتأمــر بصــرف مــا يفــي بالعمــارة مــن الغلــة أو 

باحتجــاز جميــع مــا تحتــاج إليــه منهــا أو باســتخدام الاحتياطــي المحجــوز إذا كان هنــاك �شــيء منــه.

	2 يجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب الناظــر أو ذوي الشــأن أن تبيــع بعــض أعيــان الوقــف .
لعمــارة باقيــه إذا لــم يكــن هنــاك مــا يعمــر بــه دون الرجــوع فــي غلتــه متــى رأت المصلحــة فــي ذلــك.

رأي المجلس الاستشاري

 تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )34( باســتبدال عبــارة )لا تقــل قيمتــه عــن %10 ولا تزيــد عــن %50( بعبــارة
)لا تزيد قيمته عن %10( في الفقرة رقم )1(، لتُقرأ كالتالي:

1. يحتجــز الناظــر كل ســنة مبلغــاً مــن صافــي ريــع الوقــف لا تزيــد قيمتــه عــن %10 يخصــص للعمــارة وإعــادة إعمــار 
الموقــوف وفقــاً لحالتــه الإنشــائية وبمــا يضمــن اســتمراريته ويــودع خزانــة الدائــرة باســم الوقــف إن كانــت ناظــرة عليــه 

وإلا أودعهــا الناظــر فــي أحــد المصــارف الإســامية بإشــراف المحكمــة.
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المادة )36(
لا يجــوز لناظــر الوقــف أن يرتــب تصرفــا علــى أعيــان الوقــف أو علــى �شــيء منهــا خلــوا أو حكــرا لمصلحــة آخــر 

دون إذن المحكمــة.

الفصل التاسع
النظارة على الوقف

المادة )37(
يشترط فيمن يتولى النظارة على الأوقاف أن يكون:

	1 مسلما عاقلا رشيدا..

	2 قادرا على إدارة الوقف ورعاية شؤونه..

	3 غيــر محكــوم عليــه فــي حــد أو جنايــة أو جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة، ولــو رد إليــه اعتبــاره مــا لــم يكــن .
هــو الواقــف نفســه.

ويجوز أن يعهد إلى شخص اعتباري نظارة الوقف بموافقة الدائرة إذا كان مؤهلا لإدارة الوقف.

المادة )38(
	1 يعتبر الناظر أمينا على الوقف وأمواله ووكيلا عن المستحقين وممثلا شرعيا لهم أمام الآخرين..

	2 يشــرف الناظــر علــى حمايــة الوقــف ورعايتــه وعمارتــه بإصلاحــه واســتغلاله وبيــع غلاتــه وصــرف مــا اجتمــع .
عنــده فيمــا شــرطه الواقــف وفــق شــروطه المعتبــرة شــرعا ومــا تقتضيــه المصلحــة.

المادة )39(
إذا شــرط الواقــف النظــارة لنفســه مــدة حياتــه ولــم يعيــن ناظــرا بعــده فعلــى ورثتــه إخطــار المحكمــة بوفاتــه 

خــال شــهرين مــن تاريــخ الوفــاة وتســليمها كل مــا يتعلــق بالوقــف مــن مســتندات.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )35( بحذف عبارة )من تلقاء نفسها أو( من الفقرة رقم )2(، لتُقرأ كالتالي: 
2. يجــوز للمحكمــة بنــاء علــى طلــب الناظــر أو ذوي الشــأن أن تبيــع بعــض أعيــان الوقــف لعمــارة باقيــه إذا لــم يكــن 

هنــاك مــا يعمــر بــه دون الرجــوع فــي غلتــه متــى رأت المصلحــة فــي ذلــك.
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المادة )40(
لا يصح إقرار الناظر لغيره بالنظارة على الوقف.

المادة )41(
بمراعاة حكم المادة )40( من هذا القانون:

	1 تكون الدائرة هي الناظر على الأوقاف التي لم يعين واقفوها نظارا عليها أو شغرت من النظارة..

	2 لا يصح للناظر تفويض النظارة على الوقف إلى الآخرين وإفراغه له إلا إذا أعطي هذا الحق صراحة .
من قبل من ولاه.

	3 لناظر الوقف الحق في توكيل غيره بكل أو بعض ما يملكه من التصرفات سواء كان الناظر هو الواقف .
أو كان ناظرا وفق شرطه أو هو الموقوف عليه.

	4 يصح للواقف أن ينصب ناظرا لبعض الأمور دون بعض كأن يجعل إلى واحد العمارة وتحصيل الغلة .
وإلى آخر حفظها وقسمتها على المستحقين أو يشترط لواحد الحفظ واليد وللآخر التصرف.

	5 تصرفات الناظر قبل تغييره تعتبر صحيحة وملزمة للواقف ما دامت متوافقة مع شروط الواقف..

	6 تشرف الدائرة على جميع الأوقاف التي يكون النظر عليها لغيرها..

المادة )42(
	1 لا يقبــل قــول الناظــر فــي الصــرف علــى شــؤون الوقــف أو علــى المســتحقين إلا بمســتند مــا عــدا مــا جــرى .

العــرف علــى عــدم أخــذ ســند بــه.

	2  عما ينشأ من تعديه أو تقصيره في إدارة الوقف وغلاته..
ً
يكون الناظر مسؤولا

	3 لا يجــوز للناظــر أن يســتدين علــى الوقــف إلا بــإذن المحكمــة وذلــك فيمــا عــدا الالتزامــات العاديــة لإدارة .
الوقــف واســتغلاله.

	4 لا يجوز لناظر الوقف تأجير أملاك الوقف بما يقل عن أجرة المثل..

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )41( بإضافــة عبــارة )وتتولــى مســؤولية تســجيل وقيــد كافــة الأوقــاف فــي الســجل 
المُعــد لذلــك( مــن البنــد رقــم )6(، لتُقــرأ كالتالــي: 

6. تشــرف الدائــرة علــى جميــع الأوقــاف التــي يكــون النظــر عليهــا لغيرهــا، وتتولــى مســؤولية تســجيل وقيــد 
كافــة الأوقــاف فــي الســجل المــُــعد لذلــك. 
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المادة )43(
لا يصــح التحكيــم والمصالحــة فــي قضايــا الوقــف إلا بــإذن مــن المحكمــة أو الدائــرة وفــق هــذا القانــون وبمــا لا 

يتعــارض مــع وظيفــة الناظــر وشــروط الواقــف.

المادة )44(
	1 يجب على الناظر أن يودع أموال الوقف في حساب في أحد المصارف الإسلامية باسم الوقف..

	2 يجب على كل ناظر أن يقدم تقريرا سنويا مؤيدا بالمستندات عن إدارته للوقف إلى الدائرة والواقف..

المادة )45(
	1 إذا لــم يعيــن الواقــف أجــرا للناظــر أو عيــن لــه أجــرا يقــل عــن أجــر المثــل يكــون للمحكمــة أن تعيــن لــه أجــرا .

يعــادل أجــر المثــل ولهــا أخــذ رأي الدائــرة.

	2 يســتحق الناظــر أجــره مــن تاريــخ المطالبــة القضائيــة فــي الحالتيــن الســابقتين ولا تســمع دعــوى الناظــر .
بالمطالبــة بأجــره عنــد الإنــكار وعــدم العــذر الشــرعي بانقضــاء ســنتين مــن تاريــخ الاســتحقاق.

المادة )46(
	1 إذا قســمت المحكمــة الوقــف أو كان لأحــد المســتحقين نصيــب مفــرز وجــب إقامتــه ناظــر علــى حصتــه .

متــى كان أهــا لذلــك ولــو خالــف شــرط الواقــف فــإذا كانــت الحصــة مشــتركة لعــدة مســتحقين يقــام مــن 
يختارونــه إن كان صالحــا فــإن لــم يتفقــوا أقامــت المحكمــة أصلحهــم فــإن لــم يكــن بينهــم مــن يصلح للنظارة 

أقامــت المحكمــة الدائــرة ناظــر.

	2 إذا لم يقسم الوقف لم يقم أكثر من ناظر عليه إلا إذا تعينت المصلحة في غير ذلك..

	3 يعتبر صاحب المرتب مستحقا له ويقوم من له الولاية على القاصر أو الغائب مقامه في اختيار الناظر..

المادة )47(
	1 ، أمــا إذا كان .

ً
للواقــف عــزل الناظــر مطلقــا إذا كان معينــا مــن قبلــه إذا كان شــخصا طبيعيــا أو اعتباريــا

الناظــر الدائــرة فــا تعــزل إلا بأمــر مــن المحكمــة.

	2 إذا تبيــن للدائــرة أن هنــاك تقصيــرا مــن الناظــر أو ســوء إدارة أو ســوء تصــرف أو خالــف الواجبــات أو .
الالتزامــات المترتبــة عليــه بموجــب النظــارة أو امتنــع مــن تقديــم التقريــر الســنوي عــن الوقــف المشــمول 
بنظــره جــاز لهــا بدعــوى مســتعجلة أن تطلــب مــن المحكمــة أن تنضــم إلــى ناظــر الوقــف فــي النظــارة أو 

تطلــب عــزل ناظــر الوقــف وتعيينهــا ناظــر علــى الوقــف.
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المادة )48(
	1 إذا رأت المحكمــة عنــد النظــر فــي تصــرف الناظــر أو الدعــوى المتعلقــة بالوقــف مــا يقت�ضــي عزلــه أو ضــم .

آخــر إليــه وجــب عليهــا مؤقتــا تعييــن ناظــر أو ضــم ناظــر آخــر لــه إلــى أن يفصــل فــي الدعــوى بحكــم بــات 
ويكــون قرارهــا مشــمولا بالنفــاذ المعجــل بقــوة القانــون.

	2 إذا كلفــت المحكمــة الناظــر أثنــاء نظــر الدعــوى المتعلقــة بالوقــف أو أي أمــر متعلــق بــه تقديــم تقريــر عــن .
الوقــف المشــمول بنظــره فلــم ينفــذ قــرار المحكمــة أو قــدم التقريــر دون مســتندات مؤيــدة لــه جــاز لهــا أن 
تحكــم عليــه بغرامــة لا تزيــد علــى خمســة آلاف درهــم وإذا تكــرر منــه الامتنــاع جــاز لهــا زيــادة الغرامــة بمــا 
لا تتجــاوز عشــرة آلاف درهــم ويجــوز للمحكمــة حرمــان الناظــر مــن أجــرة النظــارة كلهــا أو بعضهــا فــإذا 
نفــذ قــرار المحكمــة بعــد ذلــك جــاز لهــا أن تعفيــه مــن الغرامــة أو تعفيــه مــن الحرمــان مــن أجــرة النظــارة.

المادة )49(
مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــات أشــد يعاقــب ناظــر الوقــف إذا بــدد أمــوال الوقــف أو خالــف الواجبــات المترتبــة 
عليــه بموجــب النظــارة أو تصــرف بمــا يضــر الوقــف بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة والغرامــة التــي لا تقــل عــن 
عشــرة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن وإلزامــه بالــرد إن كان لــه مقتــض فــإن كان الناظــر شــخصا 

اعتباريــا حكــم عليــه بالغرامــة وإلزامــه بالــرد إن كان لــه مقتــض.

الفصل العاشر
انتهاء الوقف
المادة )50(

	1 لا ينتهي الوقف الخيري إلا إذا كان مؤقتا بزمن محدد وانقضت مدته..

	2 ينتهي الوقف الأهلي في الحالات الآتية:.

- انتهاء مدته إذا كان محدد المدة.

- انقراض الموقوف عليهم.

- إذا تعطلت أعيانه وتعذر تعميرها أو استبدالها أو الانتفاع بها بما يكفل للمستحقين ريعا مناسبا.

- إذا قلـــت أنصبـــة المســـتحقين وفـــق أحوالهـــم الاجتماعيـــة وتعـــذر اســـتبدال الموقـــوف بمـــا يـــدر عليهـــم 
ريعـــا مناســـبا.
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المادة )51(
إذا انتهــى الوقــف يصبــح الموقــوف ملــكا للواقــف إن كان حيــا أو لورثتــه إن كان ميتــا فــإن لــم يوجــد لــه ورثــة 

اعتبــر الوقــف مســتمرا لأعمــال البــر بنظــارة الدائــرة.

المادة )52(
تكــون تركــة المتوفــى مواطنــا أو مقيمــا فــي الإمــارة ولا وارث لــه وقفــا خيريــا باســمه للفقــراء والمســاكين وطلبــة 

العلــم وتكــون النظــارة فيهــا للدائــرة.

الفصل الحادي عشر
الأحكام العامة

المادة )53(
تختص المحكمة بالنظر في أي نزاع يتعلق بالوقف أو ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

رأي المجلس الاستشاري

 تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )52( بإضافــة عبــارة )مــا لــم تكــن تركــة المقيــم خاصــة بأنظمــة دولتــه(،
لتُقرأ كالتالي: 

المادة )52(
تكــون تركــة المتوفــى مواطنــا أو مقيمــا فــي الإمــارة ولا وارث لــه وقفــا خيريــا باســمه للفقــراء والمســاكين وطلبــة 

العلــم وتكــون النظــارة فيهــا للدائــرة، مــا لــم تكــن تركــة المقيــم خاصــة بأنظمــة دولتــه.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على عنوان المادة رقم )53( باستبدال كلمة )العامة( بكلمة )الختامية(، ليُقرأ كالتالي: 

الفصل الحادي عشر
الأحكام الختامية

المادة )53(
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المادة )54(
يكــون لموظفــي الدائــرة الذيــن يعتمدهــم المجلــس ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا لنــص المــادة )‬34( مــن 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )‬35( لســنة ‬1992م صفــة مأمــوري 

الضبــط القضائــي بالنســبة للجرائــم والأفعــال التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون.

المادة )55(
تنشــأ لجنــة للرقابــة الشــرعية علــى أمــوال وأوقــاف الدائــرة تســمى لجنــة الرقابــة الشــرعية علــى الأوقــاف فــي 
الإمارة ويصدر بتسمية أعضائها واختصاصها ونظام عملها قرار من المجلس، وتكون قرارتها ملزمة للدائرة.

المادة )56(
	1 تعفى الأوقاف الخيرية من أي ضرائب أو رسوم محلية..

	2 يعفــى الواقــف فــي الوقــف الخيــري مــن أي رســوم تتعلــق بالوقــف أو التغييــر فيــه وفــي مصارفــه وفــي شــروطه .
واســتبداله أو تســجيل ذلك.

المادة )57(
	1 لديون الوقف ما لديون الحكومة من حق امتياز على أموال المدينين..

	2 لا يجوز أن تختلط أموال الوقف بأموال الدائرة..

	3 تقوم الدائرة بمسك حسابات منتظمة لإيرادات الأوقاف ومصروفاتها..

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )55( وإعادة صياغتها على النحو الآتي:

المادة )55(
ــا  ــمية أعضائهم ــدر بتس ــارة ويص ــي الإم ــرة ف ــاف الدائ ــوال وأوق ــى أم ــة عل ــرعية للرقاب ــة ش ــة ولجن ــة مالي ــأ لجن تنش

ــرة. ــة للدائ ــا ملزم ــون قراراتهم ــس، وتك ــن المجل ــرار م ــا ق ــام عملهم ــا ونظ واختصاصهم
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المادة )58(
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القــــــــــــــــــــــــــــــــانون.

المادة )59(
فــي حالــة إنهــاء أعمــال الدائــرة فــإن جميــع أموالهــا المنقولــة وغيــر المنقولــة باســمها تــؤول إلــى الوقــف الخيــري.

المادة )60(
يُلغــى القانــون رقــم )4( لســنة 2011م فــي شــأن الوقــف فــي إمــارة الشــارقة، وقــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )13( 
لســنة 2012م بشــأن اللجنــة الشــرعية الدائمــة للأوقــاف فــي إمــارة الشــارقة وجميــع القــرارات المنظمــة لهــا 

والصــادرة بموجبهــا.

السريان
المادة )61(

تســري أحــكام هــذا القانــون علــى جميــع الوقــف الــذي يُنشــأ فــي الإمــارة، ويُلغــى كل حكــم يتعــارض وأحكامــه إلــى 
الحــد الــذي يزيــل هــذا التعــارض ويُنشــر فــي الجريــدة الرســمية ويُعمــل بــه اعتبــارا مــن تاريــخ صــدوره.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )60( بإضافة عبارة )على أن يســتمر العمــل بكافة الأنظمــة واللوائح والقــرارات التنفيذية 
ــا ويُلغــى...(،  ــه، كم ــرارات الصــادرة بموجب ــون أو الق ــى أن تُعــدل أو تُلغــى بموجــب هــذا القان ــه إل  الصــادرة بموجب

لتُقرأ كالتالي:

المادة )60(
ــة  ــل بكاف ــتمر العم ــى أن يس ــارقة، عل ــارة الش ــي إم ــف ف ــأن الوق ــي ش ــنة 2011م ف ــم )4( لس ــون رق ــى القان يُلغ
الأنظمــة واللوائــح والقــرارات التنفيذيــة الصــادرة بموجبــه إلــى أن تُعــدل أو تُلغــى بموجــب هــذا القانــون أو القــرارات 
ــة الشــرعية الدائمــة  ــه، كمــا ويُلغــى قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )13( لســنة 2012م بشــأن اللجن الصــادرة بموجب

ــع القــرارات المنظمــة لهــا والصــادرة بموجبهــا. للأوقــاف فــي إمــارة الشــارقة وجمي
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صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )61( – الســريان بإضافــة عبــارة )وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذه كلٌّ فيمــا يخصــه(، 
لتُقــرأ كالتالــي:

السريان
المادة )61(

تســري أحــكام هــذا القانــون علــى جميــع الوقــف الــذي يُنشــأ فــي الإمــارة، وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذه كلٌّ فيمــا 
يخصــه ويُلغــى كل حكــم يتعــارض وأحكامــه إلــى الحــد الــذي يزيــل هــذا التعــارض ويُنشــر فــي الجريــدة الرســمية 

ويُعمــل بــه اعتبــارا مــن تاريــخ صــدوره.
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2018م
بشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون الاتحــادي رقــم )42( لســنة 1992م بشــأن إنتــاج واســتيراد وتــداول البــذور والتقــاوي 
ولائحتــه التنفيذيــة وتعديلاتــه،

والقانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )7( لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،

والقانــون رقــم )1( لســنة 2018م بشــأن تنظيــم دائــرة شــؤون البلديــات والزراعــة والثــروة الحيوانيــة فــي إمــارة 
الشــارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:
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المادة )1(
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 

ســياق النــص خــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة: دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الإمارة.

والحشــائش  كالأعشــاب  الحيوانــات  وتغذيــة  لرعــي  الصالحــة  الزراعيــة  النباتــات  كافــة  الرعويــة:  النباتــات 
والأشــجار. والشــجيرات 

بالاســتصلاح  أو  بالزراعــة  أو   
ً
طبيعيــا النابتــة  الرعويــة  النباتــات  فيهــا  وتكثــر  تنمــو  التــي  الأرا�ضــي  المراعــي: 

خصص لرعي وتغذية الحيوانات.	
ُ
وت

الثروة الحيوانية: تشمل كافة الحيوانات التي يمكن للإنسان الانتفاع بها كالموا�شي والطيور الداجنة.

المادة )2(
حــدد مســمياتها وحدودهــا 

ُ
نشــأ فــي الإمــارة بموجــب مراســيم أميريــة، ت

ُ
يســري هــذا القانــون علــى المراعــي التــي ت

خصــص لرعــي الثــروة الحيوانيــة المملوكــة لســكان المناطــق القاطنيــن حولهــا.
ُ
الإداريــة والجغرافيــة، وت

رأي المجلس الاستشاري

- تمت إضافة عنوان )التعريفات( إلى المادة رقم )1(، وذلك على النحو الآتي:

التعريفات
المادة )1(

- تمت إضافة تعريف )الجهات المعنية(. وهو كالتالي: 
الجهات المعنية: الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية وما في حكمها.
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المادة )3(
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:

	1 الاهتمام بتوفير الغطاء النباتي والتوسع الخضري وإيجاد مراعي طبيعية في الإمارة..

	2 تنمية الموارد الرعوية وتنويعها لتسهم في رفع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية..

	3 تشجيع المواطنين على تربية الثروة الحيوانية وتحسين المستوى المعي�شي للمربين..

	4 حمايــة النباتــات الرعويــة والنبــت الطبيعــي ووقــف الاســتغلال الجائــر لهــا، ووضــع الأطــر والتدابيــر اللازمــة .
للمحافظــة عليها. 

	5 توفير الخدمات اللازمة للمراعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .

	6 تنظيم الرعي وفق أسس علمية والقيام بالدراسات والأبحاث لتطوير المراعي..

رأي المجلس الاستشاري

- تمت إضافة عنوان )السريان( إلى المادة رقم )2(، وذلك على النحو الآتي:

السريان
المادة )2(

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )3( وذلك على النحو الآتي:
- تمت إضافة عنوان )الأهداف(، ليُقرأ كالتالي:

الأهداف
المادة )3(

- تم استبدال عبارة )الجهات ذات العلاقة( بعبارة )الجهات المعنية( في البند رقم )5(، ليُقرأ كالتالي: 	
5. توفير الخدمات اللازمة للمراعي بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

- تمت إضافة كلمة )وتقنية( إلى البند رقم )6(، ليُقرأ كالتالي:	
6. تنظيم الرعي وفق أسس علمية وتقنية والقيام بالدراسات والأبحاث لتطوير المراعي.
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المادة )4(
في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون تختص الدائرة بممارسة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

	1 الإشــراف علــى المراعــي وإدارتهــا وتطويــر قدراتهــا الإنتاجيــة وتحســينها بالوســائل الملائمــة التــي تكفــل تنميتهــا .
والمحافظــة عليها.

	2 وضع الضوابط والنظم الخاصة بالرعي وتحديد مدده وفتراته وأسلوب الانتفاع بالمراعي..

	3 للطاقــة .  
ً
وفقــا المراعــي  حــول  للقاطنيــن  والمملوكــة  بالرعــي  لهــا  يصــرح  التــي  الحيوانيــة  الثــروة  تحديــد 

لهــا. الرعويــة 

	4 وضــع وتنفيــذ برامــج للتجــارب والدراســات والبحــوث العلميــة والميدانيــة لتنميــة وتحســين وزيــادة إنتاجيــة .
المراعي.

	5 ضمــان اســتدامة المراعــي وحمايــة كافــة أصنــاف النباتــات الرعويــة المتواجــدة فيهــا بالتنســيق مــع الجهــات .
ذات العلاقــة.

	6 تقديم الخدمات البيطرية والإرشادية للمنتفعين بالمراعي ومربين الثروة الحيوانية..

	7 اتخــاذ الإجــراءات الإداريــة والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة فــي ضبــط المخالفــات القانونيــة والإداريــة التــي .
تقــع فــي حــدود المراعــي.

	8 ف بها من حاكم الإمارة أو المجلس..
ّ
كل

ُ
أية اختصاصات أخرى تتعلق بتنظيم المراعي ت

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )4( وذلك على النحو الآتي:
- تمت إضافة عنوان )اختصاصات الدائرة(، ليُقرأ كالتالي:	

اختصاصات الدائرة
المادة )4(

- تم استبدال عبارة )الجهات ذات العلاقة( بعبارة )الجهات المعنية( في البند رقم )5(، ليُقرأ كالتالي: 	
5. ضمان استدامة المراعي وحماية كافة أصناف النباتات الرعوية المتواجدة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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المادة )5(
افية للمراعي:  يُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية في نطاق الحدود الإدارية والجغر

	1 الإضــرار بالمراعــي أو إدخــال المــواد الضــارة بالنباتــات الرعويــة، أو اســتعمال أي وســيلة تتســبب فــي موتهــا .
أو إتلافهــا أو إضعافهــا أو حرقهــا أو قلعهــا أو نقلهــا أو احتطابهــا أو تجريدهــا مــن قشــورها أو أوراقهــا، أو 

إزالتهــا أو جمــع منتجاتهــا أو اســتغلالها أو نقلهــا دون تصريــح مــن الدائــرة.

	2 إتلاف أو تدمير التنوع الحيوي والأصول الوراثية النباتية ومناطق الإنبات والتكاثر..

	3 المناورات العسكرية وتدريبات الرماية..

	4 قيادة أو تسيير المركبات أو وسائل النقل في المراعي..

	5 تلويث تربة أو مياه المراعي..

	6 إقامــة المبانــي أو المنشــآت أو شــق الطــرق أو خدمــات البنيــة الأساســية أو القيــام بأنشــطة صناعيــة أو .
تجاريــة أو حفــر الآبــار فــي المراعــي إلا بتصريــح مــن الدائــرة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )5(، بإضافة عنوان )الأفعال المحظورة(، ليُقرأ كالتالي:

الأفعال المحظورة
المادة )5(

المادة )6(
لا يجــوز ممارســة أيــة أنشــطة أو تصرفــات أو أعمــال فــي المناطــق المحيطــة بالمراعــي إذا كان مــن شــأنه التأثيــر 

عليهــا، إلا بتصريــح مــن الدائــرة.
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رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )6( بإضافــة عبــارة )علــى أن تحــدد الدائــرة الحــدود الآمنــة للمراعــي والتــي يصــدر بهــا 
قــرار مــن المجلــس(، لتُقــرأ كالتالــي:

المادة )6(
ــر  ــأنه التأثي ــن ش ــي إذا كان م ــة بالمراع ــق المحيط ــي المناط ــال ف ــات أو أعم ــطة أو تصرف ــة أنش ــة أي ــوز ممارس لا يج
عليهــا، إلا بتصريــح مــن الدائــرة، علــى أن تحــدد الدائــرة الحــدود الآمنــة للمراعــي والتــي يصــدر بهــا قــرار مــن المجلــس.

رأي المجلس الاستشاري

مع مراعاة إعادة ترتيب المواد تم استحداث مادة جديدة بالرقم )7( من المشروع المقترح، وهي كالتالي: 

الأحكام الختامية
المادة )7(

للدائــرة الاســتعانة بالجهــات المعنيــة المختصــة لتنظيــم وحمايــة واتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة والفنيــة وتأميــن الخدمــات 
الضروريــة فــي المراعي.

المادة )7(
يصدر بقرارات من المجلس بناءً على عرض رئيس الدائرة ما يأتي:

	1  لأحكام هذا القانون..
ً
حصلها الدائرة وفقا

ُ
الرسوم والغرامات الإدارية التي ت

	2 الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه..



237

المادة )8(
فـــي  ويُنشـــر  يخصـــه،  فيمـــا  كل  تنفيـــذه  المعنيـــة  الجهـــات  وعلـــى  صـــدوره،  تاريـــخ  مـــن  القانـــون  بهـــذا  يُعمـــل 

الرســـمية. الجريـــدة 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2018م
بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

التجاريــة  المعامــات  قانــون  إصــدار  بشــأن  1993م  لســنة   )18( رقــم  الاتحــادي  القانــون  علــى  الاطــاع  بعــد 
وتعديلاتــه،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم )9( لسنة 2016م بشأن الإفلاس،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )1( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة،

والقانون رقم )1( لسنة 2003م بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتعديلاته،

والقانون رقم )3( لسنة 2012م بشأن تنظيم أهداف واختصاصات مجلس الشارقة الاقتصادي،

والمرسوم الأميري رقم )6( لسنة 2009م بشأن إنشاء مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:
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التعريفات
المادة )1(

بينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 
ُ
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الم

ســياق النــص خــاف ذلــك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

الجهــات الحكوميــة: الــوزارات والهيئــات الاتحاديــة والدوائــر والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة بالإمــارة ومــا 
فــي حكمهــا.

الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

المجلس: مجلس إدارة الغرفة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير: مدير عام الغرفة.

المكتب: المكتب التنفيذي للغرفة.

الأعضاء: منتسبي الغرفة الحاصلين على شهادة العضوية.

ــل قطــاع الأعمــال لإحــدى 
ّ
مث

ُ
مجلــس العمــل: مجموعــة مــن المســتثمرين غيــر المواطنيــن المقيميــن فــي الدولــة ت

الــدول الشــقيقة فــي المجــالات التجاريــة والاســتثمارية.

والمنظمــات  الجمعيــات  أو  الاتحــادات  أو  الهيئــات  بتمثيــل  عنــى 
ُ
ت التــي  المراكــز  التمثيــل:  ومراكــز  الفــروع 

الغرفــة. حددهــا 
ُ
ت التــي  النشــاطات  لممارســة  بالإمــارة  المتخصصــة  والدوليــة  الإقليميــة 

الشخصية الاعتبارية
المادة )2(

الغرفة هي مؤسســة مســتقلة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق الربح، تتمتع بالشــخصية الاعتبارية وبالأهلية 
القانونية الكاملة للتصرف في شــؤونها ويكون لها الاســتقلال الإداري والمالي.

 بــ “غرفة الشارقة”.
ً
عرف اختصارا

ُ
وت
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المقر
المادة )3(

يكــون المقــر الرئيــس للغرفــة فــي مدينــة الشــارقة ويجــوز بقــرار مــن المجلــس إنشــاء مكاتــب وفــروع لهــا فــي باقــي 
مــدن ومناطــق الإمــارة أو خارجهــا.

الأهداف
المادة )4(

تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:

	1 التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي إطار المصلحة العامة..

	2 والمهنيــة . والصناعيــة  التجاريــة  أنشــطتها  وتطويــر  بهــا  والارتقــاء  الخاصــة  الأعمــال  بقطاعــات  الاهتمــام 
والزراعيــة.

	3 حمايــة حقــوق الأعضــاء ورعايــة مصالحهــم وتذليــل مــا يعتــرض ممارســة أنشــطتهم مــن عقبــات وتعزيــز .
مســاهمتهم فــي التنميــة الاقتصاديــة.

	4 تعزيــز قــدرة ومكانــة الاقتصــاد المحلــي للإمــارة والعمــل علــى اســتقطاب المؤسســات الاســتثمارية المحليــة .
والدوليــة.

	5 حركــة . وتنميــة  وتطويــر  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  والتعــاون  الشــراكة  أطــر  إرســاء  علــى  العمــل 
وخارجهــا. الإمــارة  داخــل  والتجــارة  الاســتثمار 

رأي المجلس الاستشاري

مـع مراعـاة إعـادة ترتيـب البنـود تـم التعديـل علـى المـادة رقـم )4( – الأهـداف بدمـج البنـد رقـم )1( مع صـدر المادة، 
وذلـك علـى النحـو الآتي: 

الأهداف
المادة )4(

تهدف الغرفة - بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي إطار المصلحة العامة - إلى تحقيق ما يلي:
	1 الاهتمام بقطاعات الأعمال الخاصة والارتقاء بها وتطوير أنشطتها التجارية والصناعية والمهنية والزراعية..
	2 حماية حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم وتذليل ما يعترض ممارسة أنشطتهم من عقبات وتعزيز مساهمتهم .

في التنمية الاقتصادية.
	3 تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي للإمارة والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية..
	4 العمل على إرساء أطر الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وتنمية حركة الاستثمار والتجارة .

داخل الإمارة وخارجها.
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الاختصاصات
المادة )5(

بمراعــاة قواعــد الاختصــاص والتشــريعات الســارية، يكــون للغرفــة فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا ممارســة 
الاختصاصــات الآتيــة:

	1 اقتراح التشريعات المنظمة للشؤون الاقتصادية ورفعها للجهة المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها..

	2 ومنحهــم . بالإمــارة  والزراعيــة  المهنيــة  والصناعيــة  التجاريــة  الأنشــطة  بمزاولــة  لهــم  المرخــص  تســجيل 
كأعضــاء. للغرفــة  العضويــة  شــهادات 

	3 التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة وكذلــك مــع اتحــاد الغــرف بالدولــة فــي بحــث المســائل الاقتصاديــة بمــا .
يســهم فــي تطويــر الصــادرات الوطنيــة وجــذب الاســتثمار ونقــل التقنيــة الحديثــة.

	4 العمــل علــى إعــداد الدراســات الاقتصاديــة والإحصــاءات حــول صــادرات الإمــارة والتعــاون فــي ذلــك مــع .
الجهــات الحكوميــة المختصــة.

	5 العمــل علــى إنشــاء مركــز معلومــات لتوفيــر قاعــدة بيانــات اقتصاديــة بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة .
ذات العلاقــة وتوفيــر التشــريعات والاتفاقيــات الاقتصاديــة الاتحاديــة والمحليــة.

	6 والإحصــاءات . الاقتصاديــة  والمعلومــات  بالبيانــات  طلبهــا  عنــد  والخاصــة  الحكوميــة  الجهــات  تزويــد 
الغرفــة. تعدهــا  التــي  والدراســات 

	7 إصــدار الأدلــة التجاريــة والصناعيــة والنشــرات الدوريــة والمجــات التــي تهــدف لتنميــة وتطويــر النشــاط .
الاقتصــادي.

	8 اقتــراح البرامــج والخطــط الاقتصاديــة والمشــروعات الاســتثمارية التــي مــن شــأنها تدعيــم مكانــة اقتصــاد .
الإمــارة وتقويتــه بمــا يســهم فــي زيــادة فــرص العمــل والاســتثمار.

	9 العمــل علــى تحســين مســتوى جــودة المنتجــات المحليــة بمــا يتوافــق ومعاييــر التجــارة الدوليــة وفتــح أســواق .
جديــدة لهــا والعمــل علــى تنميــة الصــادرات وإعــادة التصديــر.

والمهنيــة 10	. والصناعيــة  التجاريــة  قطاعاتــه  فــي  الإمــارة  لاقتصــاد  للترويــج  والمهرجانــات  الفعاليــات  إقامــة 
المختصــة. الجهــات  مــع  بالتنســيق  والزراعيــة 

إقامــة المعــارض والمؤتمــرات التجاريــة المحليــة والدوليــة والمشــاركة فيهــا بهــدف الترويــج الاقتصــادي للإمــارة 11	.
وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المختصة.

إبــرام العقــود والاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم والتعــاون مــع الغــرف العربيــة والأجنبيــة وكذلــك اتفاقيــات 12	.
إنشــاء مراكــز المعــارض التجاريــة الدائمــة للــدول الأجنبيــة بالإمــارة والإشــراف علــى أنشــطتها.
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تنظيــم الــدورات التدريبيــة وتقديــم المشــورة الفنيــة والإداريــة والقانونيــة للأعضــاء لتمكينهــم مــن ممارســة 13	.
أنشــطتهم علــى أســس اقتصاديــة ســليمة ولهــا فــي ســبيل ذلــك الاســتعانة بالخبــراء أو المنظمــات الدوليــة أو 

الهيئــات المختصــة بالدولــة أو بالإمــارة.

نمــو 14	. فــي  اســهامه  معــدلات  ورفــع  المحلــي  الاقتصــاد  فــي  رئي�ســي  كمشــارك  الخــاص  القطــاع  دور  تفعيــل 
المختلفــة. الاقتصاديــة  القطاعــات 

دراســة احتياجــات مــدن ومناطــق الإمــارة مــن المشــروعات الاقتصاديــة ورفــع المقترحــات بشــأنها للجهــات 15	.
الحكوميــة المختصــة.

الحكوميــة 16	. الجهــات  مــع  بالتنســيق  فــي الإمــارة  العمــل علــى تشــجيع رؤوس الأمــوال الأجنبيــة للاســتثمار 
المختصــة.

منح الفروع ومراكز التمثيل التصاريح اللازمة لفتح فروع أو مراكز لها في الإمارة.17	.

وتقديــم 18	. والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــروعات  وتطويــر  وتنميــة  لدعــم  الأعمــال  لحاضنــات  مركــز  إنشــاء 
المختصــة. الحكوميــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق  وذلــك  التســويقية  والاستشــارية  الفنيــة  الخدمــات 

باســم 19	. ورهنهــا  وبيعهــا،  واســتثمارها،  وإدارتهــا  للغرفــة  العائــدة  المنقولــة  وغيــر  المنقولــة  الأمــوال  امتــاك 
الغرفــة. ولصالــح 

الإصدار والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها.20	.

تصديــر 21	. فواتيــر  وعلــى  الخبــراء  وتقاريــر  والصناعيــة  التجاريــة  والشــهادات  المعامــات  علــى  التصديــق 
البضائــع.

التصديق على صحة توقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة للمؤسسات والشركات المنتسبة للغرفة.22	.

بيان فئات وتسجيل الأعضاء بالغرفة ومنحهم الشهادات اللازمة بذلك.23	.

تســمية الخبراء والممثلين بناء على طلب الجهات المعنية أو المحاكم أو الأشــخاص ذوي العلاقة لدراســة 24	.
الموضوعــات ذات الطبيعــة التجاريــة أو الصناعيــة بمــا فــي ذلــك فحــص البضائــع المتنــازع عليهــا أو تقديــر 

الخسائر.

تحديد العرف التجاري في الإمارة ومنح الشهادات بذلك.25	.

فــي المنازعــات التجاريــة بيــن الأعضــاء أو بينهــم وبيــن الآخريــن بنــاءً علــى طلــب ذوي 26	. التوفيــق والوســاطة 
لذلــك. اللازمــة  النظــم والإجــراءات  الشــأن ووضــع 

إنشاء مراكز تجارية تابعة للغرفة خارج الدولة.27	.

ف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.28	.
ّ
أية اختصاصات أخرى تكل
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المادة )6(
يُحظر على الغرفة القيام بأي من الأعمال الآتية:

	1 المضاربات المالية..

	2 ل منافسة لأعضائها..
ّ
أي نشاط يزعزع الثقة في الأسواق أو يشك

	3 القيــام بــأي نشــاط لا يدخــل فــي الأغــراض التــي تســتهدف تحقيــق أهدافهــا واختصاصاتهــا طبقــا لأحــكام .
هــذا القانــون.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )5( – الاختصاصات، وذلك على النحو الآتي:

- تمت إعادة صياغة البند رقم )9(، ليُقرأ كالتالي: 	
9. العمل على تنمية الصادرات وإعادة التصدير وتشجيع الاستثمارات، والعمل على تحسين مستوى جودة المنتجات 

المحلية بما يتوافق ومعايير التجارة الدولية وفتح أسواق جديدة لها. 

- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم استحداث بند جديد بالرقم )18( من المشروع المقترح، وهو كالتالي: 	
18. المساهمة في نشر الوعي بمبادئ المسؤولية المجتمعية في أوساط الشركات العاملة في الإمارة والقطاع 

الخاص وتفعيل التزاماتهم تجاه المجتمع وخلق أجواء من التنافس الحر بينهم.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )6( باستبدال كلمة )يزعزع( بعبارة )يؤثر سلبا على( في البند رقم )2(، لتُقرأ كالتالي:

المادة )6(
يُحظر على الغرفة القيام بأي من الأعمال الآتية:

	1 المضاربات المالية..
	2 أي نشاط يؤثر سلبا على الثقة في الأسواق أو يشكّل منافسة لأعضائها..
	3 القيــام بــأي نشــاط لا يدخــل فــي الأغــراض التــي تســتهدف تحقيــق أهدافهــا واختصاصاتهــا طبقــا لأحــكام .

هــذا القانــون.
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الأجهزة التابعة للغرفة
المادة )7(

تتبع الغرفة الأجهزة الآتية:

	1 مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي..

	2 مركز المعارض-اكسبو الشارقة-..

	3 أية أجهزة أخرى يصدر قرار بتبعيتها للغرفة من الحاكم..

الإدارة
المادة )8(

	1 وتحديــد . بتعيينهــم  يصــدر  الأعضــاء،  مــن  وعــدد  رئيــس  مــن  ل 
ّ
يُشــك إدارة  مجلــس  الغرفــة  إدارة  يتولــى 

أميــري. مرســوم  مكافآتهــم 

	2  للرئيــس مــن بيــن أعضائــه فــي أول اجتمــاع لــه ليحــل محــل الرئيــس حــال .
ً
 وثانيــا

ً
 أولا

ً
يختــار المجلــس نائبــا

غيابــه، وذلــك بالطريقــة التــي يُحددهــا المجلــس.

	3 تكــون مــدة العضويــة فــي المجلــس أربــع ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ أول اجتمــاع لــه ويجــوز تمديدهــا لمــدة أو .
مــدد مماثلــة، علــى أن يســتمر المجلــس فــي تصريــف أعمالــه لــدى انتهــاء مدتــه إلــى أن يتــم تشــكيل مجلــس 

جديــد، ويجــوز إعــادة تعييــن مــن انتهــت مــدة عضويتهــم.

شروط عضوية المجلس
المادة )9(

يُشترط في عضو المجلس ما يلي:

	1  بجنسية الدولة..
ً
أن يكون متمتعا

	2 ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية..

	3 ــة بالشــرف أو الأمانــة .
ّ
 بإشــهار إفلاســه أو إدانتــه فــي جريمــة مخل

ً
ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه نهائيــا

مالــم يــرد إليــه اعتبــاره.

	4 أن يكــون مشــتغلا بالأعمــال التجاريــة أو الصناعيــة أو الماليــة أو المهنيــة لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات .
وأن يكــون مقــر عملــه الرئيــس بالإمــارة.
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فقدان عضوية المجلس
المادة )10(

	1 يفقد عضو المجلس العضوية في الحالات الآتية:.

أ  لأحكام هذا القانون.	.
ً
فقدان شرط من شروط العضوية وفقا

الاستقالة الخطية.	.ب

ج  لأحكام هذا القانون.	.
ً
التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو لجانه وفقا

د فقدان الأهلية لأي سبب كان.	.

ه المرض المقعد الذي يتعذر معه ممارسة مهامه أو الوفاة.	.

إذا شــغر منصــب عضــو المجلــس لأي ســبب مــن الأســباب الــواردة فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، للحاكــم  	.2
تعييــن بديــل لــه ويكمــل العضــو الجديــد مــدة عضويــة ســلفه.

المادة )11(
إذا فقــد بعــض أعضــاء المجلــس عضويتهــم وأصبــح عــدد أعضائــه فــي أي وقــت أقــل مــن النصــف تعتبــر ولايــة 

 لأحــكام هــذا القانــون.
ً
 وفقــا

ً
 جديــدا

ً
، ويُعيّــن الحاكــم مجلســا

ً
المجلــس قــد انقضــت حكمــا

اجتماعات المجلس
المادة )12(

	1 يجتمــع المجلــس مــرة كل شــهرين علــى الأقــل بدعــوة مــن الرئيــس وذلــك قبــل ســبعة أيــام مــن الموعــد المحــدد .
للاجتمــاع ويرفــق بالدعــوة جــدول الأعمــال، ولا يكــون الاجتمــاع صحيحــا إلا بحضــور أغلبيــة أعضائــه علــى 

أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو أحــد نائبيــه.

	2 وجّــه الدعــوة .
ُ
يجــوز فــي حالــة بحــث موضوعــات يــرى الرئيــس أو المكتــب بأنهــا ذات طبيعــة مســتعجلة أن ت

لاجتمــاع المجلــس قبــل ثلاثــة أيــام مــن التاريــخ المحــدد لانعقــاده.

	3 اســتثناء مــن حكــم البنــد )1( مــن هــذه المــادة يجــوز عقــد الاجتمــاع فــي أي وقــت، بنــاءً علــى طلــب خمســة .
أعضــاء مــن أعضــاء المجلــس علــى الأقــل.

	4 رئيــس . فيــه  الــذي  الجانــب  التســاوي يرجــح  الحاضريــن وعنــد  بأغلبيــة أصــوات  قــرارات المجلــس  تتخــذ 
الجلســة.

	5 للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات..
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المادة )13(
لا يجــوز لعضــو المجلــس أن يشــترك فــي جلســات المجلــس أو اجتماعــات المكتــب أو أي مــن اجتماعــات لجــان 
المجلــس الدائمــة عنــد النظــر فــي الأمــور التــي لــه فيهــا مصلحــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ولا يجــوز 

للعضــو أن يتعاقــد مــع الغرفــة أو أن يشــارك فــي أحــد المشــروعات التــي تنفذهــا.

المادة )14(
لا يجــوز- بــدون عــذر مقبــول- أن يتغيــب العضــو خــال عــام ميــادي عــن حضــور ثــاث اجتماعــات متتاليــة أو 
أربعــة اجتماعــات متقطعــة للمجلــس، أو أن يتغيّــب عــن حضــور خمســة اجتماعــات مــن اجتماعــات لجانــه 

الدائمــة أو مكتبــه التنفيــذي ســواء بصــورة متتاليــة أو متقطعــة.

اختصاصات المجلس
المادة )15(

يتولــى المجلــس مباشــرة أعمــال الغرفــة وتصريــف شــؤونها والعمــل علــى تحقيــق أهدافهــا وتنفيــذ أغــراض 
إنشــائها، ولــه فــي ســبيل ذلــك ممارســة الاختصاصــات الآتيــة:

	1 رسم السياسة العامة للغرفة..

	2 اقتــراح التشــريعات المتصلــة بأعمــال الغرفــة أو تنظيــم شــؤونها ورفعهــا للحاكــم أو المجلــس التنفيــذي .
لاتخــاذ مــا يــراه بشــأنها.

	3 الموافقة على الإقراض والاقتراض وطلب التسهيلات المصرفية..

	4 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها..

	5 إعــداد التقريــر الســنوي عــن نشــاط الغرفــة والميزانيــة التقديريــة واعتمــاد الميزانيــة الســنوية والحســاب .
الختامــي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة.

	6 تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد مكافأته..

	7 الموافقة على عقد الاتفاقيات والانضمام للاتحادات والهيئات ذات الارتباط بعمل الغرفة..

	8 إيفاد الوفود والبعثات التجارية والموافقة على إقامة المعارض الدائمة للدول بالإمارة أو إقامة معارض .
الحكوميــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق  الخارجيــة  المعــارض  فــي  المشــاركة  قــرارات  وإصــدار  بالخــارج  دائمــة 

المختصــة.

	9 المجلســين . مــن  أي  أو  الحاكــم  يُحيلهــا  التــي  الاقتصاديــة  الطبيعــة  ذات  الموضوعــات  فــي  الــرأي  إبــداء 
للغرفــة. بالإمــارة  والاستشــاري  التنفيــذي 
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التصريح بإنشاء مجالس العمل واعتماد اللوائح المنظمة لعمل وإجراءات الفروع ومراكز التمثيل.10	.

وضع اللوائح المنظمة لعمل واجراءات مركز حاضنات الأعمال.11	.

اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة.12	.

حقــق أهــداف الغرفــة أو اللازمــة لممارســة 13	.
ُ
إصــدار القــرارات والأنظمــة واتخــاذ جميــع الإجــراءات التــي ت

اختصاصاتهــا.

ف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.14	.
ّ
أية اختصاصات أخرى يُكل

اختصاصات الرئيس
المادة )16(

يتولى الرئيس مهام الإشراف العام على الغرفة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

	1 رئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته. .

	2 الدعوة للاجتماعات العادية والطارئة للمجلس. .

	3 اعتماد محاضر جلسات المجلس. .

	4 تلقي التقارير عن أداء اللجان. .

	5 اعتماد كافة القرارات والتوصيات والتعليمات والمراسلات الصادرة عن المجلس والمكتب. .

	6 التوقيع على الاتفاقيات وعقود المعاملات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها الغرفة..

	7 أمــوال الغرفــة وتوقيــع أوامــر الصــرف والشــيكات والمســتندات وجميــع المعامــات . مــن  الأمــر بالصــرف 
 للحــدود والصلاحيــات التــي يُحددهــا النظــام المالــي للغرفــة.

ً
الماليــة، وفقــا

	8 تمثيــل الغرفــة لــدى الجهــات الحكوميــة الاتحاديــة والمحليــة والجهــات الخاصــة داخــل الدولــة وخارجهــا .
وأمــام القضــاء، ولــه أن يــوكل محــام أو أكثــر لتمثيــل الغرفــة والترافــع عنهــا، ولــه حــق الاتفــاق على التحكيم 
فــي العقــود التــي تبرمهــا الغرفــة مــع الآخريــن وتعييــن المحكميــن، ولــه تفويــض جــزء أو بعــض مــن صلاحياتــه.

	9 ف بها الرئيس من قبل المجلس أو التي يُحيلها إليه..
ّ
أية اختصاصات أخرى يُكل
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )16( – اختصاصات الرئيس وذلك على النحو الآتي:

- تم حذف عبارة )وله تفويض جزء أو بعض من صلاحياته( من البند رقم )8(، ليُقرأ كالتالي: 	
8. تمثيل الغرفة لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة داخل الدولة وخارجها وأمام القضاء، 
وله أن يوكل محام أو أكثر لتمثيل الغرفة والترافع عنها، وله حق الاتفاق على التحكيم في العقود التي تبرمها 

الغرفة مع الآخرين وتعيين المحكمين.

- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم استحداث بند جديد بالرقم )9( من المشروع المقترح، وهو كالتالي: 	
9. تفويض جزء أو بعض من صلاحياته وفقا للأنظمة الصادرة عن المجلس.

المكتب التنفيذي للغرفة
المادة )17(

ل المكتــب التنفيــذي مــن الرئيــس ونائبيــه، وأميــن للصنــدوق مــن بيــن أعضــاء المجلــس وثلاثــة مــن الأعضــاء 
ّ
يُشــك

يختارهــم المجلس.

مهام المكتب
المادة )18(

 
ً
يتولــى المكتــب الرقابــة علــى تنفيــذ قــرارات المجلــس وعلــى أجهــزة الغرفــة الماليــة والإداريــة وذلــك وفقــا

ولــه علــى وجــه الخصــوص: الداخلــي والقــرارات الصــادرة عــن المجلــس،  النظــام  لأحــكام 

	1 الإشراف على إعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية للغرفة وعرضها على المجلس لإقرارها. .

	2 دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه المجلس ورفع توصياته إليه..

	3 اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه المجلس ببحثها..
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )18( – مهام المكتب، وذلك على النحو الآتي:
- تمت إضافة كلمة )المتابعة( إلى سياق نص المادة.

- تم حذف كلمة )إليه( من البند رقم )2(. 

لتُقرأ كالتالي: 
مهام المكتب
المادة )18(

يتولــى المكتــب المتابعــة والرقابــة علــى تنفيــذ قــرارات المجلــس وعلــى أجهــزة الغرفــة الماليــة والإداريــة وذلــك وفقــاً 
لأحــكام النظــام الداخلــي والقــرارات الصــادرة عــن المجلــس، ولــه علــى وجــه الخصــوص:

	1 الإشراف على إعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية للغرفة وعرضها على المجلس لإقرارها. .
	2 دراسة الموضوعات التي يحيلها المجلس ورفع توصياته إليه..
	3 اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه المجلس ببحثها..

اختصاصات المدير
المادة )19(

 أمامه وأمام 
ً
يكون للغرفة مدير عام يصدر بتعيينه مرســوم أميري بناءً على توصية المجلس ويكون مســؤولا

 لهيكلهــا التنظيمــي، ويكــون للمديــر عــدد 
ً
المكتــب فــي أداء مهامــه، يُعاونــه عــدد كاف مــن الموظفيــن والخبــراء وفقــا

مــن المســاعدين ويحــدد النظــام الداخلــي اختصاصاتهــم ومهامهــم، ويكــون لــه الســلطات والصلاحيــات اللازمــة 
لإدارة شــؤون الغرفــة واتخــاذ القــرارات اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا ولــه بوجــه خــاص مــا يلــي:

	1 إدارة الغرفــة وتطويــر نظــام العمــل بهــا وذلــك بتنفيــذ السياســة العامــة التــي يضعهــا المجلــس ومــا يصــدر .
 أمامــه مســؤولية مباشــرة. 

ً
عنــه مــن قــرارات ويكــون مســؤولا

	2 اقتــراح الخطــط العامــة التــي تكفــل تطويــر الغرفــة وتحقــق تقدّمهــا وحســن اســتخدام مواردهــا وعرضهــا .
علــى المجلــس ليُقــرر مــا يــراه بشــأنها.

	3 اقتراح الموازنة العامة والحسابات الختامية للغرفة وعرضها على المكتب..

	4 التوقيع عن الغرفة بالحدود المقررة له وفق اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس أو التي يفوضه بها..
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	5 برمها الغرفة...
ُ
تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ت

	6 حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس..

	7 المــوارد .  لأحــكام لائحــة 
ً
وفقــا وتوقيــع عقودهــم  الغرفــة  فــي  البشــرية  بالمــوارد  المتعلقــة  القــرارات  إصــدار 

المجلــس. عــن  الصــادرة  البشــرية 

	8 إعداد التقارير عن سير العمل في الغرفة وتقديمها إلى المكتب..

	9 تزويــد اللجــان الدائمــة أو المؤقتــة والأجهــزة الإداريــة التابعــة لهــا –عنــد طلبهــا- بالبيانــات والمســتندات .
العلاقــة. الجهــات ذات  مــن  اللازمــة لدراســة الموضوعــات المطروحــة عليهــا  والقــرارات 

 للأنظمة الصادرة عن المجلس.10	.
ً
تفويض غيره من موظفي الغرفة ببعض سلطاته أو اختصاصاته وفقا

ف بها من المجلس أو المكتب أو الرئيس.11	.
ّ
أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكل

مركز المعارض
المادة )20(

مركــز المعــارض- اكســبو الشــارقة- مركــز تابــع للغرفــة يعمــل علــى أســس تجاريــة، ويقــوم بتحفيــز وتنشــيط 
الحركــة الاقتصاديــة والاســتثمارية فــي الإمــارة مــن خــال إقامــة المعــارض والمؤتمــرات والفعاليــات الترويجيــة 

والمتخصصــة، ويتحــدد هيكلــه التنظيمــي وإدارتــه ونظــام عملــه بنظــام خــاص يصــدر عــن المجلــس.

عضوية الغرفة
المادة )21(

	1 الإمــارة . فــي  اقتصــادي  نشــاط  بمزاولــة  صــة 
ّ

المرخ والمهنيــة  والصناعيــة  التجاريــة  المنشــآت  جميــع  علــى 
الغرفــة.  لعضويــة  الانتســاب 

	2 التجاريــة والصناعيــة والمهنيــة . المنشــآت  مــن  المقدمــة  المعامــات  قبــول  الحكوميــة  الجهــات  يمتنــع علــى 
 للغرفــة.

ً
 منتســبا

ً
فــي الإمــارة مــا لــم تكــن عضــوا ــص لهــا بمزاولــة نشــاط اقتصــادي 

ّ
المرخ

المادة )22(
يُحــدد النظــام الداخلــي للغرفــة شــروط ومتطلبــات وإجــراءات تقديــم طلبــات العضويــة والمســتندات الواجــب 
توافرهــا فــي الطلــب وتحديــد آليــة البــت فيــه وكذلــك بيــان فئــات العضويــة والشــروط الواجــب توافرهــا فــي كل 

فئــة.
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المادة )23(
	1 يلتزم الأعضاء بما يأتي:.

أ الوفاء بالالتزامات التجارية الثابتة تجاه الآخرين.	.

عدم مخالفة التشريعات السارية في الدولة وقواعد العرف التجاري.	.ب

ج سداد رسوم الانتساب للغرفة أو تجديده.	.

د التعــاون مــع الغرفــة فــي حــل المنازعــات التجاريــة عــن طريــق إجــراءات التوفيــق والمصالحــة التــي تقــوم 	.
بهــا الغرفــة مــن خــال الــرد علــى الشــكاوى والاستفســارات.

ه تجديد العضوية.	.

يجــوز للغرفــة تعليــق العضويــة ويُحــرم العضــو مــن التمتــع بخدماتهــا فــي حــال إخلالــه بالتزاماته المنصوص  	.2
عليهــا فــي الفقــرة رقــم )1( مــن هــذه المــادة.

يحــق للعضــو الــذي صُــدر بحقــه قــرار بتعليــق عضويتــه تقديــم تظلــم للمكتــب مبينــا فيــه أســباب تظلمــه  	.3
مــن القــرار وذلــك خــال ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ إخطــاره بــه ويكــون القــرار الــذي يصــدره المكتــب فــي التظلــم 

.
ً
نهائيــا

إسقاط العضوية
المادة )24(

	1 تسقط عضوية العضو المنتسب للغرفة في أي من الحالات الآتية:.

أ صدور حكم نهائي بإشهار إفلاسه.	.

تصفية المنشأة المنتسبة اختيارا أو بحكم قضائي.	.ب

ج عدم سداد رسوم العضوية السنوية لمدة عام ميلادي.	.

د فقدان أي شرط من شروط العضوية وفق ما يحدده النظام الداخلي للغرفة.	.

ه صــدور قــرار مســبب مــن المجلــس بســبب تكــرار مخالفــة العضــو للعــرف التجــاري أو الامتنــاع- دون 	.
ســبب قانونــي أو عــذر مقبــول- عــن الوفــاء بالتزاماتــه التجاريــة الثابتــة تجــاه الآخريــن والتــي أقــر بهــا أمــام 

المجلــس أو أي لجنــة مــن لجانــه الدائمــة.

يجــوز لمــن ســقطت عضويتــه فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة طلــب إعــادة قيــده  	.2
وعضويتــه للغرفــة إذا رد إليــه اعتبــاره وكمــا يجــوز لمــن ســقطت عضويتــه طبقــا للفقــرات )ج( و)د( و)ه( 
مــن هــذه المــادة التظلــم للمجلــس وذلــك خــال ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ إخطــاره ويكــون قــرار المجلــس فــي 

التظلــم نهائيــا.
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الموارد المالية
المادة )25(

تتكون الموارد المالية للغرفة من:

	1 المخصصات الحكومية..

	2 الإيرادات الذاتية للغرفة نتيجة ممارسة اختصاصاتها..

	3 ريع استثمار موارد الغرفة..

	4 أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس..

المادة )26(
تبدأ السنة المالية للغرفة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.

المادة )27(
 أو أكثــر مــن المصــارف العاملــة بالإمــارة لإيــداع أمــوال الغرفــة، ويُحــدد النظــام المالــي 

ً
يختــار المجلــس مصرفــا

شــروط الإيــداع والســحب مــن تلــك الأمــوال وآليــة اســتثمارها ونظــام الاحتفــاظ بالســلف وقيمتهــا لمواجهــة 
الأعبــاء الطارئــة.

المادة )28(
	1 يُحــدد النظــام المالــي للغرفــة أبــواب الميزانيــة ولا يجــوز نقــل الاعتمــادات مــن بــاب لآخــر مــن أبوابهــا إلا بقــرار .

مــن المجلــس، ويجــوز أن يتــم النقــل مــن بنــد إلــى آخــر بقــرار مــن المكتــب.

	2 يُشــرف أميــن الصنــدوق علــى تنظيــم ميزانيــة الغرفــة وحســاباتها، وفــي حــال غيابــه يختــار المجلــس مــن بيــن .
أعضائــه مــن يقــوم مقامــه.

المادة )29(
تخضع حسابات الغرفة للرقابة المالية اللاحقة من قبل دائرة الرقابة المالية بالإمارة.



253

الهيكل التنظيمي
المادة )30(

بناءً على اقتراح المدير واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للغرفة بقرارٍ من المجلس.

الأحكام الختامية
المادة )31(

عفــى مــن جميــع الضرائــب والرســوم المحليــة بكافــة أشــكالها وأنواعهــا.
ُ
 عامــة وت

ً
عتبــر أمــوال الغرفــة أمــوالا

ُ
ت

المادة )32(
 بالرسوم التي تستوفيها الغرفة.

ً
يصدر المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح المجلس قرارا

المادة )33(
الشــارقة  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  تنظيــم  بشــأن  2003م  لســنة   )1( رقــم  القانــون  محــل  القانــون  هــذا  يحــل 
وتعديلاتــه علــى أن يســتمر العمــل بكافــة الأنظمــة واللوائــح والقــرارات التنفيذيــة الصــادرة بموجبــه إلــى أن 

لغــى بموجــب هــذا القانــون أو القــرارات الصــادرة بموجبــه.
ُ
ت عــدّل أو 

ُ
ت

المادة )34(
فـــي  ويُنشـــر  يخصـــه،  فيمـــا  كل  تنفيـــذه  المعنيـــة  الجهـــات  وعلـــى  صـــدوره،  تاريـــخ  مـــن  القانـــون  بهـــذا  يُعمـــل 

الرســـمية. الجريـــدة 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2018م
بشأن تنظيم معهد الشارقة للتراث

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والمرسوم الأميري رقم )70( لسنة 2014م بشأن معهد الشارقة للتراث،

والمرسوم الأميري رقم )5( لسنة 2017م بشأن تنظيم وحماية التراث الثقافي في إمارة الشارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

التعريفات
المادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــضِ 
ســياق النــص خــاف ذلــك:
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الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

المعهد: معهد الشارقة للتراث.

الرئيس: رئيس المعهد.

الجهات المعنية: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية أو الدولية وما في حكمها.

 عــن جيــل مــن عناصــر ثقافيــة معنويــة، 
ً
التــراث المعنــوي: كل مــا أنتجــه و/أو خلفــه الإنســان و/أو تناقلــه جيــا

ومــا اكتســبه مــن علــوم وخبــرات ومعــارف انتقلــت إليــه عــن طريــق المشــافهة أو الممارســة العمليــة؛ علــى ســبيل 
المثــال: الفنــون والحــرف والمعتقــدات والعــادات والتقاليــد.

المقر
المادة )2(

 لــه فــي باقــي 
ً
يكــون المقــر الرئيــس للمعهــد فــي مدينــة الشــارقة ويجــوز بقــرار مــن المجلــس أن يُن�شــئ مكاتــب وفروعــا

مــدن ومناطــق الإمــارة.

الأهداف
المادة )3(

يهدف المعهد إلى تحقيق ما يلي:

	1 الكــوادر . وإعــداد  والأبحــاث  والتطويــر  والتدريــب  للتعليــم   
ً
رياديــا  

ً
مركــزا الإمــارة  تصبــح  أن  علــى  العمــل 

التراثيــة. الأنمــاط  مختلــف  فــي   
ً
ومهنيــا  

ً
أكاديميــا الوطنيــة 

	2 الحفــاظ والعنايــة بالمــوروث التراثــي المعنــوي وربطــه بالواقــع الحالــي، والعمــل علــى التعريــف بــه ونشــره .
.
ً
 ودوليــا

ً
وترويجــه محليــا

	3 التعــاون والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة بمــا يخــدم التــراث المعنــوي ويرسّــخ لربــط الهويــة الوطنيــة بالتــراث .
المحلي.

	4 دعــم وتفعيــل الروابــط العلميــة وتبــادل الخبــرات والمعلومــات التراثيــة مــع المؤسســات العلمية المتخصصة .
.
ً
 ودوليا

ً
محليــا
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الاختصاصات
المادة )4(

للمعهد في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

	1 وضــع السياســات العامــة والاســتراتيجيات والبرامــج الأكاديميــة والتدريــب المهنــي للمهتميــن بتطويــر أدائهــم .
فــي مجــالات التــراث كافــة.

	2 وضــع البرامــج الدراســية والتدريبيــة التــي تتوافــق مــع أهــداف المعهــد واتخــاذ كافــة الإجــراءات للحصــول .
الإمــارات  دولــة  فــي  المعنيــة  الجهــات  مــن  منهــا وذلــك  الأكاديمــي لأي  المطلوبــة والاعتمــاد  الموافقــات  علــى 

المتحــدة. العربيــة 

	3 إعداد وتأهيل الباحثين والخبراء المعنيين بالحفاظ على التراث المعنوي..

	4 وضمــان . بهــا  والتعريــف  ســامتها  علــى  والحفــاظ  المعنــوي  التــراث  فــي  المســتخدمة  بالمقتنيــات  العنايــة 
لهــا. الأمثــل  الاســتغلال 

	5 إقامة الفعاليات والمعارض والمهرجانات التراثية أو المشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية..

	6 دعم ونشر ثقافة التراث المعنوي من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل..

	7 إثــراء الروافــد التراثيــة وجــذب المهتميــن فــي مجــال التــراث ودعــم مســيرة الأبحــاث والدراســات والكتابــات .
التراثيــة.

	8 عنــى بنشــر الأبحــاث والدراســات والموضوعــات المتعلقــة بالتــراث علــى الصعيــد .
ُ
إصــدار مجلــة أو نشــرات ت

المحلــي والدولــي. 

	9 إنشاء قاعدة بيانات للعناصر التراثية المعنوية في الإمارة وتحديثها وتسجيلها لدى الجهات المعنية..

اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لصون وحماية التراث المعنوي للإمارة والتوعية بأهميته.10	.

إجراء المسوحات الميدانية لحصر وتوثيق وحفظ التراث المعنوي بالتنسيق مع الجهات المعنية.11	.

أي اختصاصات أخرى يُكلف بها المعهد من قبل الحاكم أو المجلس.12	.
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الإدارة
المادة )5( 

 
ً
مــن الموظفيــن والخبــراء وفقــا أميــري، ويُعاونــه عــدد  بتعيينــه مرســوم  يتولــى إدارة المعهــد رئيــس يصــدر 

لهيكلــه التنظيمــي، ويكــون لــه الســلطات اللازمــة لإدارة شــؤون المعهــد واتخــاذ القــرارات اللازمــة لتحقيــق 
أهدافــه، ولــه بوجــه خــاص مــا يلــي:

	1 اقتراح السياســة العامة والاســتراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المعهد وعرضها على المجلس لاعتمادها .
أو اتخاذ اللازم بشــأنها.

	2 اقتراح البرامج الدراسية والتدريبية التي تتفق مع أهداف المعهد..

	3 اقتــراح الرســوم الدراســية للبرامــج التــي يطرحهــا المعهــد والمكافــآت والحوافــز للعامليــن فيــه وعرضهــا علــى .
المجلــس لاعتمادهــا أو اتخــاذ الــازم بشــأنها.

	4 فــي المعهــد وفــق التشــريعات والأنظمــة الســارية وإصــدار القــرارات الإداريــة . الإشــراف علــى ســير العمــل 
تنفيذهــا. ومتابعــة 

	5 إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للمعهد وعرضهما على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما..

	6 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمعهد وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها..

	7 تمثيل المعهد أمام القضاء وفي علاقاته مع الآخرين..

	8 التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس..

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )4( –الاختصاصات، وذلك على النحو الآتي:

- تمت إضافة كلمة )وتدريب( إلى البند رقم )3(، ليُقرأ كالتالي: 	
3. إعداد وتأهيل وتدريب الباحثين والخبراء المعنيين بالحفاظ على التراث المعنوي.

- تمت إضافة عبارة )محليا ودوليا( إلى البند رقم )5(، ليُقرأ كالتالي:	
5. إقامة الفعاليات والمعارض والمهرجانات التراثية أو المشاركة فيها محليا ودوليا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- تمت إضافة عبارة )وإيجاد آلية لانتقال التراث بين الأجيال( إلى البند رقم )9(، ليُقرأ كالتالي: 	
9. إنشاء قاعدة بيانات للعناصر التراثية المعنوية في الإمارة وتحديثها وتسجيلها لدى الجهات المعنية، وإيجاد آلية 

لانتقال التراث بين الأجيال. 
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	9 الجهــات . مــع  التعــاون  لــه  ويجــوز  والفنــي،  الإداري  الدعــم  علــى  للحصــول  المعنيــة  بالجهــات  الاســتعانة 
واختصاصاتــه. المعهــد  أهــداف  ضمــن  تدخــل  التــي  المواضيــع  فــي  الأخــرى 

 للتشريعات السارية في الإمارة.10	.
ً
تفويض غيره من موظفي المعهد ببعض سلطاته واختصاصاته وفقا

أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها من الحاكم أو المجلس.11	.

الهيكل التنظيمي
المادة )6(

بناءً على اقتراح الرئيس واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للمعهد بمرسوم أميري.

الموارد المالية
المادة )7(

تتكون الموارد المالية للمعهد من:

	1 المخصصات الحكومية..

	2 الإيرادات الذاتية للمعهد نتيجة ممارسة اختصاصاته..

	3 ريع استثمار أموال المعهد..

	4 أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس..

الموازنة السنوية
المادة )8(

يكــون للمعهــد موازنــة ســنوية، وتبــدأ الســنة الماليــة لــه مــن أول شــهر ينايــر وتنتهــي فــي آخــر شــهر ديســمبر مــن 
كل عــام.

الأحكام الختامية 
المادة )9(

 ومشــهود لهــا بالتميــز فــي مجــال 
ً
يجــوز للمعهــد الاتفــاق مــع مؤسســات أكاديميــة مثيلــة معتمــدة أكاديميــا

التــراث المعنــوي للقيــام بمــا يلــي: 

	1 وضع خطط واحتياجات ومناهج الدراسة والتدريب التي يقوم المعهد بتدريسها. .

	2 المســاهمة بالخبــرات المتاحــة بمــا يضمــن تطويــر برامــج المعهــد وتبــادل الخبــرات وربــط المناهــج بمتطلبــات .
ســوق العمــل وخطــط التنميــة.
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رأي المجلس الاستشاري

ــى صــدر  ــس( إل ــارة )بعــد اعتمادهــا مــن المجل ــة بإضافــة عب ــى المــادة رقــم )9( –الأحــكام الختامي ــل عل ــم التعدي ت
ــي: ــرأ كالتال ــادة، لتُق الم

الأحكام الختامية 
المادة )9(

يجــوز للمعهــد الاتفــاق مــع مؤسســات أكاديميــة مثيلــة معتمــدة أكاديميــاً ومشــهود لهــا بالتميــز فــي مجــال التــراث 
المعنــوي -بعــد اعتمادهــا مــن المجلــس- للقيــام بمــا يلــي: 

	1 وضع خطط واحتياجات ومناهج الدراسة والتدريب التي يقوم المعهد بتدريسها. .
	2 ــات . ــرات وربــط المناهــج بمتطلب ــادل الخب ــرات المتاحــة بمــا يضمــن تطويــر برامــج المعهــد وتب المســاهمة بالخب

ســوق العمــل وخطــط التنميــة.

المادة )10(
يصدر المجلس بناءً على عرض الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة )11(
يُعفى المعهد من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.

المادة )12(
أي حكــم  ويُلغــى  يخصــه،  فيمــا  كل  تنفيــذه  المعنيــة  الجهــات  وعلــى  تاريــخ صــدوره  مــن  القانــون  بهــذا  يُعمــل 

الرســمية. الجريــدة  فــي  ويُنشــر  وأحكامــه  يتعــارض 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2018م
بشأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985م بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )11( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )18( لسنة 1993م بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )1( لسنة 2006م في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،

والقانون الاتحادي رقم )2( لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

وقانون وضع العقارات تأمينا للدين رقم )11( لسنة 1973م وتعديلاته،

والقانون رقم )4( لسنة 1980م بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق،

والقانون رقم )1( لسنة 1981م في شأن الوسطاء )الدلالين(،

والقانون رقم )1( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة،

والقانون رقم )5( لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

والقانون رقم )7( لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،

والمرسوم الاميري رقم )1( لسنة 1981م بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة،

والمرسوم الأميري رقم )29( لسنة 2008م بشأن إنشاء دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة،
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الشــارقة  إمــارة  فــي  العقاريــة  الوحــدات  بيــع  بشــأن  2011م  لســنة   )25( رقــم  التنفيــذي  المجلــس  وقــرار 
وتعديلاتــه،

وقرار المجلس التنفيذي رقم )21( لسنة 2017م بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون، وذلك على النحو الآتي:
- تمت إضافة )القانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته(.

- تم حذف القوانين والمراسيم التالية:
	1 قانون وضع العقارات تأمينا للدين رقم )11( لسنة 1973م وتعديلاته..
	2 القانون رقم )4( لسنة 1980م بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق..
	3 القانون رقم )1( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة..
	4 المرسوم الأميري رقم )1( لسنة 1981م بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة..
	5 المرسوم الأميري رقم )29( لسنة 2008م بشأن إنشاء دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. .

لتُقرأ الديباجة كالتالي: 
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985م بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم )11( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم )18( لسنة 1993م بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )1( لسنة 2006م في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
والقانون الاتحادي رقم )2( لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )1( لسنة 1981م في شأن الوسطاء )الدلالين(،
والقانون رقم )5( لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
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التعريفات
المادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم 
يقــضِ ســياق النــص بخــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة: دائرة التسجيل العقاري بالإمارة.

المدير: مدير عام الدائرة.

 
ً
العقــار: كل �شــيء مســتقر بحيــز ثابــت فيــه لا يمكــن نقلــه مــن دون تلــف أو تغيــر فــي هيئتــه، ويُعتبــر عقــارا

العقــار. واســتغلال  لخدمــة  ويُخصصــه  مالكــه  يضعــه  منقــول  كل  بالتخصيــص 

السجل: وثيقة إلكترونية أو ورقية تحوي تفاصيل وبيانات الوسطاء العقاريين.

 لأحــكام القانــون رقــم )5( لســنة 
ً
عقــد البيــع: العقــد الــذي بموجبــه يتــم نقــل ملكيــة العقــار لــدى الدائــرة وفقــا

2010م بشــأن التســجيل العقــاري فــي إمــارة الشــارقة ولائحتــه التنفيذيــة وتعديلاتــه.

الوســاطة العقاريــة: الأعمــال التــي يمارســها الوســيط للتوفيــق بيــن الأطــراف وإبــرام عقــد الوســاطة وتنحصــر 
فــي عمليــات بيــع أو شــراء أو تأجيــر أو رهــن العقــارات بمختلــف أنواعهــا مقابــل أجــر.

التنميــة  دائــرة  مــن  لــه  والمرخــص  الدائــرة  مــن  لــه  المصــرح  الاعتبــاري  أو  الطبيعــي  الشــخص  الوســيط: 
القانــون. هــذا  لأحــكام   

ً
وفقــا منشــأة،  عبــر  نشــاطه  أو  عملــه  لممارســة  الإمــارة  فــي  الاقتصاديــة 

ــم لأعمــال الوســاطة العقاريــة وفــق النمــوذج المعــد مــن قبــل الدائــرة والــذي يتــم 
ّ
عقــد الوســاطة: العقــد المنظ

الاتفــاق علــى بنــوده وشــروطه الخاصــة وتوقيعــه بيــن أطرافــه تحــت إشــراف الوســيط.

والقانون رقم )7( لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،
وقرار المجلس التنفيذي رقم )25( لسنة 2011م بشأن بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة وتعديلاته،

وقرار المجلس التنفيذي رقم )21( لسنة 2017م بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة،
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون الآتي: 
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المادة )2(
ينشــأ فــي الدائــرة ســجل لقيــد الوســطاء المرخــص لهــم مــن قبــل دائــرة التنميــة الاقتصاديــة فــي الإمــارة بعــد 

موافقــة الدائــرة تــدوّن فيــه جميــع البيانــات الخاصــة بهــم، ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغييــر أو تعديــل.

رأي المجلس الاستشاري

تـم التعديـل على المادة رقـم )1( –التعريفات، وذلك على النحو الآتي:

- تمت إضافة تعريف )الجهة المختصة(، وهو كالتالي:	
الجهة المختصة: دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

- تمت إعادة صياغة تعريف )العقار(، ليُقرأ كالتالي:	
العقار: كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته، ويُعتبر عقاراً بالتخصيص 

المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له ويُخصصه لخدمة واستغلال العقار ولو لم يكن متصلا بالعقار اتصال قرار.

- تــم اســتبدال عبــارة )دائــرة التنميــة الاقتصاديــة فــي الإمــارة( بعبــارة )الجهــة المختصــة( فــي تعريــف )الوســيط(، 	
ليُقــرأ كالتالــي: 

الوسيط: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصرح له من الدائرة والمرخص له من الجهة المختصة لممارسة عمله أو 
نشاطه عبر منشأة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )2( باستبدال عبارة )دائرة التنمية الاقتصادية( بعبارة )الجهة المختصة(، لتُقرأ كالتالي: 

المادة )2(
ينشــأ فــي الدائــرة ســجل لقيــد الوســطاء المرخــص لهــم مــن قبــل الجهــة المختصــة فــي الإمــارة بعــد موافقــة الدائــرة 

تــدوّن فيــه جميــع البيانــات الخاصــة بهــم، ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغييــر أو تعديــل.
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المادة )3(
 لأحــكام هــذا 

ً
لا يجــوز لأي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري أن يــزاول نشــاط الوســاطة العقاريــة فــي الإمــارة إلا وفقــا

القانــون والقــرارات الصــادرة بموجبــه.

المادة )4(
على أصحاب العلاقة أخذ موافقة الدائرة قبل الحصول على تراخيص ممارســة نشــاط الوســاطة العقارية 

أو تجديــد التراخيــص القائمــة مــن دائــرة التنميــة الاقتصاديــة بالإمارة.

شروط التصريح لممارسة نشاط الوساطة العقارية
المادة )5(

	1 يُشــترط أن يتوفــر فــي مقــدم الطلــب للحصــول علــى موافقــة الدائــرة لممارســة نشــاط الوســاطة العقاريــة .
مــا يلــي:

أ أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.	.

أن يكون كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن )21( سنة ميلادية.	.ب

ج ــة بالشــرف والأمانــة مــا لــم يكــن قــد رد 	.
ّ
ألا يكــون قــد صُــدر عليــه حكــم بالإدانــة فــي جنايــة أو جنحــة مخل

 للقانــون.
ً
إليــه اعتبــاره أو صُــدر عفــو عنــه طبقــا

د أن يجتــاز بنجــاح الــدورات المتخصصــة بالمجــال العقــاري التــي تنظمهــا الدائــرة أو أن يقــدم مــا يثبــت 	.
لاجتيــازه الــدورات المشــابهة مــن الجهــات الأخــرى المعتمــدة لــدى الدائــرة، وأن يجتــاز بنجــاح المقابلــة 

الشــخصية التــي تجريهــا الدائــرة.

ه  للقرارات الصادرة عن المجلس.	.
ً
أن يُسدد الرسم المقرر وفقا

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )4( باســتبدال عبــارة )دائــرة التنميــة الاقتصاديــة بالإمــارة( بعبــارة )الجهــة المختصــة(، 
لتُقــرأ كالتالــي: 

المادة )4(
ــة أو  ــى تراخيــص ممارســة نشــاط الوســاطة العقاري ــل الحصــول عل ــرة قب ــى أصحــاب العلاقــة أخــذ موافقــة الدائ عل

ــد التراخيــص القائمــة مــن الجهــة المختصــة. تجدي
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مــن موافقــة واحــدة لممارســة نشــاط  أكثــر  الطلــب الحصــول علــى  لمقــدم  يجــوز  وفــي جميــع الأحــوال لا  	.2
العقاريــة. الوســاطة 

 فتُطبــق علــى مديــره وعلــى الأشــخاص المعنييــن فيــه بممارســة 
ً
 اعتباريــا

ً
إذا كان مقــدم الطلــب شــخصا 	.3

المــادة. هــذه  مــن   )1( رقــم  البنــد  أحــكام  العقاريــة  الوســاطة  أعمــال 

أجر الوسيط
المادة )6(

إذا لــم يتفــق أطــراف المعاملــة العقاريــة فــي عقــد الوســاطة علــى تحديــد أجــر الوســيط والطــرف الــذي 
 لمــا يأتــي:

ً
يتحملــه ومتــى يتــم تســليمه، فيتــم تحديــد ذلــك وفقــا

	1  بنســبة )%2( مــن قيمــة معاملــة البيــع أو الانتفــاع العقــاري التــي تقــل عــن مليــون .
ً
يســتحق الوســيط أجــرا

درهــم، ونســبة )%1( مــن قيمــة معاملــة البيــع أو الانتفــاع العقــاري التــي تزيــد عــن مليــون درهــم يتحملهــا 
مــن فوّضــه مــن الأطــراف.

	2  بنســبة )%5( مــن قيمــة معاملــة الإيجــار العقــاري إذا كانــت مــدة الإيجــار ســنة .
ً
يســتحق الوســيط أجــرا

واحــدة فقــط، وإذا زادت مــدة الإيجــار عــن ذلــك فيســتحق الوســيط نفــس النســبة مــن قيمــة إيجــار أول 
ســنة فقــط يتحملهــا مــن فوّضــه مــن الأطــراف.

رأي المجلس الاستشاري

ــارة ــتبدال عب ــة، باس ــاطة العقاري ــاط الوس ــة نش ــح لممارس ــروط التصري ــم )5( – ش ــادة رق ــى الم ــل عل ــم التعدي  ت
)جنايــة أو جنحــة مخلّــة بالشــرف والأمانــة( بعبــارة )إحــدى جرائــم الإفــاس بالتدليــس أو الغــش التجــاري أو الســرقة أو 
الاحتيــال أو خيانــة الأمانــة أو التزويــر أو اســتعمال الأوراق المــزورة( مــع حــذف عبــارة )أو صــدر عفــو عنــه طبقــاً للقانــون( 

فــي البنــد )ج( مــن الفقــرة رقــم )1(، ليُقــرأ كالتالــي: 

ج‌. ألا يكــون قــد صــدر عليــه حكــم بالإدانــة فــي إحــدى جرائــم الإفــاس بالتدليــس أو الغــش التجــاري أو الســرقة أو 
الاحتيــال أو خيانــة الأمانــة أو التزويــر أو اســتعمال الأوراق المــزورة مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.
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المادة )7(
	1 يستحق الوسيط الأجر بمجرد أن تؤدي وساطته إلى إبرام عقد الوساطة بين الأطراف..

	2 إذا أخلّ أحد الطرفين أو تقاعس عن تنفيذ أو اتمام التزامه بموجب عقد الوساطة، استحق الوسيط .
الأجر المتفق عليه من الطرف المتقاعس.

	3 ســخ العقــد الــذي توســط الوســيط فــي إبرامــه لســبب لا دخــل لــه فيــه جــاز لــه المطالبــة بأجــره أو .
ُ
إذا ف

الاحتفــاظ بــه أن كان قــد قبضــه إلا إذا ثبــت الغــش أو الخطــأ الجســيم مــن جانبــه.

	4 لا يحــق للوســيط المطالبــة بــأي أجــر أو تعويــض أو نفقــات تكبّدهــا إذا عمــل لمصلحــة المتعاقــد الآخــر بمــا .
يُخالــف التزاماتــه التعاقديــة والمهنيــة.

رأي المجلس الاستشاري

ــرح، ــروع المقت ــن المش ــم )3( م ــد بالرق ــد جدي ــتحداث بن ــيط باس ــر الوس ــم )6( – أج ــادة رق ــى الم ــل عل ــم التعدي  ت
وهو كالتالي: 

3. يســتحق الوســيط أجــره بإبــرام عقــد البيــع وتســجيله بالدائــرة، أمــا بالنســبة لعقــد الإيجــار ورهــن العقــارات فــإن 
الوســيط يســتحق أجــره بعــد التصديــق أو التســجيل لــدى الجهــة المعنيــة. 

رأي المجلس الاستشاري

مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم التعديل على المادة رقم )7( وذلك على النحو الآتي: 
- تم حذف البند رقم )1(.

- تم استحداث بنود جديدة بالرقم )4( و)5( و)6( من المشروع المقترح. 

لتُقرأ كالتالي:
المادة )7(

	1 إذا أخــلّ أحــد الطرفيــن أو تقاعــس عــن تنفيــذ أو اتمــام التزامــه بموجــب عقــد الوســاطة، اســتحق الوســيط الأجــر .
المتفــق عليــه مــن الطــرف المتقاعــس.

	2 إذا فُســخ العقــد الــذي توســط الوســيط فــي إبرامــه لســبب لا دخــل لــه فيــه جــاز لــه المطالبــة بأجــره أو الاحتفــاظ .
بــه أن كان قــد قبضــه إلا إذا ثبــت الغــش أو الخطــأ الجســيم مــن جانبــه.

	3 ــا . ــر بم ــد الآخ ــة المتعاق ــل لمصلح ــا إذا عم ــات تكبّده ــض أو نفق ــر أو تعوي ــأي أج ــة ب ــيط المطالب ــق للوس لا يح
ــة. ــة والمهني ــه التعاقدي ــف التزامات يُخال
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المادة )8(
 على شرط مُحدد، فإن الوسيط لا يستحق الأجر إلا بعد تحقق هذا الشرط.

ً
إذا كان عقد الوساطة معلقا

واجبات الوسيط
المادة )9(

يلتزم الوسيط بأن يؤدي واجباته بكل دقة وأمانة وإخلاص، ويُراعي في أداء واجباته الآتي:

	1 إحاطــة مــن فوضــه بتفاصيــل الوســاطة العقاريــة ومراحلهــا، وأيــة معلومــات ضروريــة تســاعده فــي اتخــاذ .
 فــي اطــاع المتعاقــد الآخــر علــى جميــع 

ً
القــرار لإبــرام عقــد الوســاطة مــع الطــرف الآخــر وأن يكــون أمينــا

البيانــات الجوهريــة المتعلقــة بموضــوع الاتفــاق. 

	2 مســك ســجل خــاص يوثــق فيــه البيانــات الخاصــة بالمعامــات العقاريــة، وتســري علــى هــذا الســجل أحــكام .
الدفاتــر التجاريــة.

	3 م إليــه مــن أحــد الطرفيــن أو تســليمها إلــى أحدهمــا، .
ّ
حفــظ الوثائــق والمســتندات والمبالــغ الماليــة التــي تســل

وأن يُحــرر وصــل اســتلام بــكل مبلــغ نقــدي أو شــيك اســتلمه مــن أحــد الأطــراف، وعليــه أداءهــا لمســتحقيها 
 عــن تعويــض الطــرف المتضــرر فــي حالــة هلاكهــا أو فقدانهــا. 

ً
 لمــا اتفــق عليــه، ويكــون مســؤولا

ً
طبقــا

	4 عــدم إفشــاء أيــة أســرار أو معلومــات تتعلــق بمــن فوضــه إلــى الآخريــن إلا بالقــدر الــذي يتطلبــه العمــل ونــوع .
المعاملة.

	5  وفــق عقــد الوســاطة العقاريــة .
ً
يمــارس بنفســه أعمــال الإرشــاد والتوســط بيــن الأطــراف إلا إذا كان مخــولا

 فــي الســجل.
ً
بإنابــة شــخص آخــر عنــه مقيــدا

	6 تقديم ما لديه من بيانات أو معلومات أو إحصائيات أو مستندات عند طلبها من قبل الدائرة..

	7 فــي حالــة بيــع أو تأجيــر الوحــدات العقاريــة المفــرزة إلــى أن يتــم إبــرام . الاحتفــاظ بالخارطــة أو النمــوذج 
النمــوذج. أو  العقــد، علــى أن يتضمّــن ذلــك موافقــة المشــتري أو المســتأجر الخطيــة علــى الخارطــة 

	4 ــن، فــا يحــق للوســيط . ــن الطرفي ــرام اتفــاق بي ــى الوصــول لإب ــه إل ــؤد إرشــادات الوســيط أو مفاوضات ــم ت إذا ل
ــك. ــاف ذل ــى خ ــاطة عل ــد الوس ــص عق ــا إلا إذا ن ــف تكبده ــات أو مصاري ــات أو نفق ــأي تعويض ــة ب المطالب

	5 إذا اشــترك أكثــر مــن وســيط فــي الوســاطة أو المفاوضــة عــن طــرف واحــد وكلفهــم جميعــا مــن أجــل التوصــل .
ــوا وســيطا واحــدا،  إلــى اتفــاق وأدى ذلــك إلــى إتمــام الاتفــاق، فإنهــم يشــتركون جميعــا بالأجــر كمــا لــو كان

ويقســم الأجــر بينهــم طبقــا لشــروط العقــد المبــرم فيمــا بينهــم.
	6 ــع عــدة وســطاء بشــكل مســتقل . ــد طــرف م ــادة، إذا تعاق ــه فــي هــذه الم ــد )4( المشــار إلي ــاة البن ــع مراع م

وبخصــوص موضــوع واحــد مــن أجــل التوســط أو المفاوضــة عنــه إلــى اتفــاق ونجــح أحدهــم فــي إتمــام العمليــة، 
فإنــه يســتحق دون غيــره الأجــر كامــا.



268

زوال صفة الوساطة العقارية
المادة )10(

تسقط صفة الوساطة العقارية عن الوسيط ويتم شطب قيده لدى الدائرة في الحالات الآتية:

	1 ..
ً
 أو قضائيا

ً
إلغاء الترخيص أو حل المنشأة وتصفيتها اختياريا

	2 فقدانه لأي شرط من الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات .
صادره بمقتضاه.

	3 إذا تبيّن أن قيده وتسجيله كان نتيجة لبيانات غير صحيحة قدمها للدائرة..

رأي المجلس الاستشاري

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )9( – واجبات الوسيط بإضافة عبارة )أو مستند( إلى البند رقم )3(، ليُقرأ كالتالي: 
3. حفــظ الوثائــق والمســتندات والمبالــغ الماليــة التــي تســلّم إليــه مــن أحــد الطرفيــن أو تســليمها إلــى أحدهمــا، 
ــا  ــه أداءه ــراف، وعلي ــد الأط ــن أح ــتلمه م ــتند اس ــيك أو مس ــدي أو ش ــغ نق ــكل مبل ــتلام ب ــل اس ــرر وص وأن يُح
ــا أو  ــة هلاكه ــي حال ــرر ف ــرف المتض ــض الط ــن تعوي ــؤولًا ع ــون مس ــه، ويك ــق علي ــا اتف ــاً لم ــتحقيها طبق لمس

ــا.  فقدانه

مع مراعاة إعادة ترتيب المواد تم استحداث مادة جديدة بالرقم )11( من المشروع المقترح، وهي كالتالي:

تسوية المنازعات
المادة )11(

تطبيقا لأحكام هذا القانون:
	1 ــذي يحــدد تشــكيلها . ــس ال ــن المجل ــرار م ــة بق ــات الوســاطة العقاري ــة لتســوية منازع ــرة لجن تُنشــأ فــي الدائ

ــا. ــام عمله ــرة نظ ــا وفت ــا واختصاصاته ــا ومهامه وأهدافه
	2 ــة . ــوية الودي ــرط التس ــاطة ش ــد الوس ــن عق ــة إلا إذا تضم ــاطة العقاري ــات الوس ــي منازع ــة ف ــر اللجن لا تنظ

ــرة.  ــطة الدائ ــات بواس للمنازع
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الأحكام الختامية
المادة )11(

 لأحــكام هــذا القانــون خــال 
ً
علــى الوســطاء توفيــق أوضاعهــم واســتيفاء جميــع الاشــتراطات والضوابــط وفقــا

 مــن تاريــخ صــدوره، ويجــوز للمجلــس بقــرار منــه تمديــد هــذه المهلــة.
ً
)60( يومــا

المادة )12(
تختص الدائرة بإعداد النموذج الموحد لعقد الوساطة على مستوى الإمارة، ويجوز لأطراف عقد الوساطة 
تًــدرج فــي نفــس النمــوذج بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون والقــرارات  الاتفــاق علــى شــروط خاصــة 

الصــادرة بموجبــه.

المادة )13(
لا يجــوز للوســيط أن يُعلــن أو يُنشــر بأيــة وســيلة كانــت عــن ترويــج أو بيــع العقــارات فــي الإمــارة إلا بعــد حصولــه 

علــى تصريــح مــن الدائــرة.

المادة )14(
يصدر بقرار من المجلس بناءً على اقتراح الدائرة ما يلي:

	1 الرسوم والمخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بأحكام هذا القانون..

	2 القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون..

المادة )15(
 لنــص المــادة )34( مــن 

ً
يكــون للموظفيــن الذيــن تعتمدهــم الدائــرة ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا

قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة مأمــوري 
فــي إثبــات مــا يقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات الأخــرى الصــادرة  الضبــط القضائــي 

بموجبــه وذلــك فــي نطــاق اختصــاص كل منهــم.

المادة )16(
يُلغى القانون رقم )1( لسنة 1981م في شأن الوسطاء )الدلالين(.
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المادة )17(
يُعمـــل بهـــذا القانـــون مـــن تاريـــخ صـــدوره، ويُلغـــى أي نـــص يخالـــف أو يتعـــارض مـــع أحكامـــه، ويُنشـــر فـــي 

الرســـمية. الجريـــدة 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

ــة  ــتبدال كلم ــي باس ــروع الأصل ــن المش ــم )16( م ــادة رق ــى الم ــل عل ــم التعدي ــواد ت ــب الم ــادة ترتي ــاة إع ــع مراع م
ــي:  ــرأ كالتال ــل(، لتُق ــون مح ــذا القان ــل ه ــارة )يح ــى( بعب )يُلغ

المادة )17(
يحل هذا القانون محل القانون رقم )1( لسنة 1981م في شأن الوسطاء )الدلالين(.
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2018م
 بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة

عن السنة المالية 2019م

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

والــــــــــقانون رقــم )3( لســنة 1999م بشــــــــــــــــأن إنشــاء المجلــس الاســــــــــــــــــتشاري لإمــارة الشـــــــــارقة ولائحتــه الداخليــة 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )4( لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة )1(
يُعمــل بالموازنــة العامــة لحكومــة إمــارة الشــارقة المرفقــة بهــذا القانــون فــي المــدة مــن أول ينايــر 2019م حتــى 31 ديســمبر 

2019م.

المادة )2(
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة فــي حــالات الضــرورة إصــدار القــرارات اللازمــة بشــأن المصروفــات غيـــر الــواردة فــي 

الموازنــة العامــة، أو النقــل مــن بــاب إلــى أبــواب أخــرى مــن الموازنــة العامــة خــال هــذه الســنة الماليــة.
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المادة )3(
 من أول يناير 2019م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ً
يُعمل بهذا القانون اعتبارا

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2018م 
بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم )3( لسنة 2007م بشأن التعليم الخاص ولائحته التنظيمية،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )6( لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

والقانون رقم )4( لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم الأميري رقم )45( لسنة 2018م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للتعليم الخاص،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة، 

أصدرنا القانون الآتي:
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التعريفات
المادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم 
يقــضِ ســياق النــص بخــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة: هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الجهات المعنية: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية أو الدولية وما في حكمها.

تقــدم خدمــات تربويــة  التــي  المــدارس ودور الحضانــة والمعاهــد والمراكــز غيــر الحكوميــة  الخــاص:  التعليــم 
فــي الإمــارة. وتعليميــة وتدريــب فنــي ومهنــي 

الشخصية الاعتبارية
المادة )2(

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.

المقر
المادة )3(

 
ً
ن�شــئ مكاتــب وفروعــا

ُ
يكــون مقــر الهيئــة الرئيــس بمدينــة الشــارقة ويجــوز للهيئــة بنــاءً علــى موافقــة المجلــس أن ت

لهــا فــي باقــي مــدن ومناطــق الإمــارة.

رأي المجلس الاستشاري

 تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )1( - التعريفــات بإضافــة كلمــة )وتأهيليــة( إلــى تعريــف )التعليــم الخــاص(،
ليُقرأ كالتالي:

التعليــم الخــاص: المــدارس ودور الحضانــة والمعاهــد والمراكــز غيــر الحكوميــة التــي تقــدم خدمــات تربويــة وتعليميــة 
وتأهيليــة وتدريــب فنــي ومهنــي فــي الإمــارة.
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الأهـــداف
المادة )4(

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يأتي:

	1 تنظيم التعليم الخاص في الإمارة..

	2 رفــع جــودة التعليــم الخــاص مــن خــال تطبيــق أفضــل الممارســات التربويــة والتعليميــة والتشــجيع علــى .
تقديــم خدمــات متميــزة فــي مجــال التعليــم الخــاص.

	3 استقطاب الاستثمارات في مجال التعليم الخاص..

الاختصاصات 
المادة )5(

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

	1 وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم الخاص وفق أفضل الممارسات المعتمدة..

	2 اقتــراح التشــريعات اللازمــة لتنظيــم وتطويــر التعليــم الخــاص فــي الإمــارة وبمــا لا يتعــارض مــع التشــريعات .
الســارية.

	3 والتشــريعات . الأنظمــة  تنفيــذ  حســن  ومتابعــة  الإمــارة  فــي  الخــاص  التعليــم  علــى  والرقابــة  الإشــراف 
بــه. الخاصــة 

	4 منح ترخيص تشغيل منشآت التعليم الخاص في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية..

	5 تقييم أداء منشآت التعليم الخاص وإصدار تقارير عن نتائجها..

	6 اعتماد رسوم ومناهج وبرامج ودورات وأنشطة وتقويم التعليم الخاص..

	7  للتشريعات السارية. .
ً
اعتماد وتصديق ومعادلة شهادات التعليم الخاص وفقا

	8 تأسيس وإدارة منشآت التعليم الخاص..

	9 التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بأهداف واختصاصات الهيئة..

إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.10	.

 بالتنسيق مع الجهات المعنية.11	.
ً
 ودوليا

ً
إقامة الندوات والمؤتمرات التعليمية أو المشاركة فيها محليا

تلقي الشكاوى وتقديم الاقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالتعليم الخاص.12	.

أية اختصاصات أخرى تكلف بها الهيئة من الحاكم أو المجلس.13	.
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الإدارة
المادة )6(

 
ً
وفقا والخبراء  الموظفين  من  كاف  عدد  يُعاونه  أميري  بتعيينه مرسوم  رئيس يصدر  الهيئة  إدارة  يتولى 

القرارات  واتخاذ  الهيئة  شؤون  لإدارة  اللازمة  والصلاحيات  السلطات  له  ويكون  التنظيمي،  لهيكلها 
اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: 

	1 اقتراح السياســة العامة والاســتراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها .
أو اتخاذ اللازم بشــأنها.

	2 فــي الهيئــة وفــق التشــريعات والأنظمــة الســارية وإصــدار القــرارات الإداريــة . الإشــراف علــى ســير العمــل 
تنفيذهــا. ومتابعــة 

	3 إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما..

	4 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها..

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )5( – الاختصاصات، وذلك على النحو الآتي:

- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم استحداث بند جديد بالرقم )4( من المشروع المقترح. وهو كالتالي:	
المجلس  الخاص وعرضها على  بالتعليم  المتعلقة  الضوابط والاشتراطات  المترتبة على مخالفة  الجزاءات  اقتراح   .4

لاعتمادها.

- ــم )5(	 ــد رق ــى البن ــأنها( إل ــة بش ــراءات اللازم ــاذ الإج ــارة )واتخ ــة عب ــت إضاف ــود تم ــب البن ــادة ترتي ــاة إع ــع مراع  م
من المشروع الأصلي، ليُقرأ كالتالي:

6. تقييم أداء منشآت التعليم الخاص وإصدار تقارير عن نتائجها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب البنــود تمــت إضافــة كلمــة )والفعاليــات( إلــى البنــد رقــم )11( مــن المشــروع الأصلــي، 	
ليُقــرأ كالتالــي:

12. إقامة الندوات والفعاليات والمؤتمرات التعليمية أو المشاركة فيها محلياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- ــد رقــم )12( مــن 	 ــى البن ــة أمــور أو مشــكلات( إل ــول لأي ــارة )والحل ــود تــم حــذف عب مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب البن
ــي: ــرأ كالتال ــي، ليُق ــروع الأصل المش

13. تلقي الشكاوى وتقديم الاقتراحات ذات علاقة بالتعليم الخاص.
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	5 تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين..

	6 تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس..

	7 بالخبــراء . الاســتعانة  لــه  ويجــوز  والفنــي،  الإداري  الدعــم  علــى  للحصــول  المعنيــة  بالجهــات  الاســتعانة 
والاستشــاريين وبيــوت الخبــرة ذات الاختصــاص فــي كل مــا يتعلــق بأعمــال الهيئــة، ويجــوز لــه التعــاون مــع 

فــي المواضيــع التــي تدخــل ضمــن أهــداف الهيئــة واختصاصاتهــا. الجهــات الأخــرى 

	8  للتشريعات السارية في الإمارة..
ً
تفويض غيره من موظفي الهيئة بعض سلطاته أو اختصاصاته وفقا

	9 ف بها من الحاكم أو المجلس..
ّ
أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكل

الهيكل التنظيمي
المادة )7(

بناءً على اقتراح الرئيس واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.

الموارد المالية
المادة )8(

تتكـــــون الموارد الماليــــــــــــة للهيئة من:

	1 المخصصات الحكوميـــــــــــــة..

	2 الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها..

	3 ريع استثمار أموال الهيئة..

	4 أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس..

الموازنة السنوية
المادة )9(

يكــون للهيئــة موازنــة ســنوية وتبــدأ الســنة الماليــة لهــا مــن أول شــهر ينايــر وتنتهــي فــي آخــر شــهر ديســمبر مــن كل 
عــام علــى أن تبــدأ الســنة الماليــة الأولــى لهــا مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون.
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الأحكام الختامية
المادة )10(
يصدر بقرارات من المجلس بناءً على عرض الرئيس ما يلي:

	1 القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون..

	2 الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه..

وفيمــا عــدا ذلــك، يصــدر الرئيــس القــرارات الإداريــة الأخــرى المتعلقــة بأهــداف واختصاصــات ومهــام عمــل 
الهيئــة.

المادة )11(
 لنــص المــادة )34( مــن 

ً
يكــون للموظفيــن الذيــن تعتمدهــم الهيئــة ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا

قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة مأمــوري 
فــي إثبــات مــا يقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات الأخــرى الصــادرة  الضبــط القضائــي 

بموجبــه وذلــك فــي نطــاق اختصــاص كل منهــم.

المادة )12(
عفـــى الهيئـــة مـــن جميـــع الضرائـــب والرســـوم الحكوميـــة المحليـــة بكافـــة 

ُ
ت باســـتثناء الرســـوم الاســـتهلاكية 

وأنواعهـــا. أشـــكالها 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )12( وإعادة صياغتها على النحو الآتي:

المادة )12(
تُعفـــى الهيئـــة مـــن جميـــع الضرائـــب والرســـوم الحكوميـــة المحليـــة بكافـــة أشـــكالها وأنواعهـــا باســـتثناء 

ـــتهلاكية. ـــوم الاس الرس
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المادة )13(
أي حكــم  ويُلغــى  يخصــه،  فيمــا  كل  تنفيــذه  المعنيــة  الجهــات  وعلــى  تاريــخ صــدوره  مــن  القانــون  بهــذا  يُعمــل 

الرســمية. الجريــدة  فــي  وينشــر  أحكامــه  مــع  يتعــارض 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2019م
بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع علـى القانون الاتحادي رقم )15( لسنة 1980م في شأن المطبوعات والنشر،

والقانون الاتحادي رقم )11( لسنة 2016م بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )4( لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم الأميري رقم )6( لسنة 2017م بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للإعلام،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 2019م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة، 

أصدرنا القانون الآتي:
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التعريفات
المادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم 
يقــضِ ســياق النــص بخــاف ذلــك: 

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس: مجلس الشارقة للإعلام.

الهيئة: هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة المعنية بالإعلام في الدولة.

المقر
المادة )2(

المجلــس  واعتمــاد  المجلــس  موافقــة  علــى  بنــاءً  للهيئــة  ويجــوز  الشــارقة  بمدينــة  الرئيــس  الهيئــة  مقــر  يكــون 
الإمــارة. مــدن ومناطــق  باقــي  فــي  لهــا   

ً
 وفروعــا

ً
ن�شــئ مكاتبــا

ُ
ت أن  التنفيــذي 

رأي المجلس الاستشاري

ــا( ــة وخارجه ــل الدول ــارة )داخ ــة( بعب ــي الدول ــارة )ف ــتبدال عب ــات باس ــم )1( - التعريف ــادة رق ــى الم ــل عل ــم التعدي  ت
إلى تعريف )الجهات المعنية(، ليُقرأ كالتالي:

الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة المعنية بالإعلام داخل الدولة وخارجها.
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الأهـــداف
المادة )3(

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

	1 المساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية..

	2 الدولــة . فــي  والخاصــة  العامــة  الإعلاميــة  للمؤسســات  الناجحــة  والتجــارب  الخبــرات  أفضــل  توظيــف 
المعنيــة. الجهــات  مــع  بالتنســيق 

	3 تعزيز دور الإعلام في جميع المجالات وخاصة في بناء المجتمع والأسرة وترابطها..

	4 تعزيز القدرة التنافسية لوسائل الإعلام في الإمارة مع وسائل الإعلام الأخرى..

	5 تطوير الأداء الإعلامي ليقوم على المهنية والتميز والإبداع والحرية المسؤولة..

	6  للخطــة والسياســة الإعلاميــة .
ً
 وفقــا

ً
العمــل علــى تغطيــة الأحــداث المحليــة والإقليميــة والدوليــة إعلاميــا

التــي يُقرهــا المجلــس.

	7 ضمان الالتزام بمبادئ وأخلاقيات مهنة الإعلام..

	8 إنتاج وبث المحتوى والبرامج الهادفة بما يخدم المجتمع ويحافظ على كيانه..

الاختصاصات 
المادة )4(

يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: 

	1 إنشــاء وإدارة وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة والرقميــة فــي الإمــارة والعمــل علــى تطويرهــا بعــد موافقــة .
المجلــس.

	2 إجراء الدراسات والبحوث في كافة المجالات الإعلامية بما يخدم أهداف الهيئة..

	3 القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإعلام المرئي والمســموع والرقمي بما في ذلك الإنتاج والنشــر والتســويق .
والإعلان والتوزيع.

	4 إبــرام العقــود والاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم والشــراكات بعــد موافقــة المجلــس واعتمادهــا مــن المجلــس .
التنفيذي.

	5 التنســيق مــع المؤسســات الإعلاميــة الرســمية فــي الدولــة والتعــاون معهــا فــي كافــة المجــالات بمــا فيهــا توحيــد .
البــث ومشــاركة التغطيــة الإعلاميــة.

	6 تبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات الإعلامية في الدولة وخارجها..

	7 ف بها الهيئة من الحاكم أو المجلس التنفيذي..
ّ
كل

ُ
أية اختصاصات أخرى ت
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الجهات الإعلامية التابعة للهيئة
المــادة )5(

	1 تتبع الهيئة من النواحي الفنية والإدارية الجهات الإعلامية الآتية: .

أ قناة الشارقة.	.

ب قناة الشارقة الرياضية.	.

قناة الوسطى من الذيد.	.ج

قناة الشرقية من كلباء.	.د

قناة الشارقة الثانية.	.ه

إذاعة الشارقة.	.و

إذاعة القرآن الكريم من الشارقة.	.ز

إذاعة PULSE 95.	.ح

ط مركز الأخبار بالهيئة.	.

مركز الشارقة للتدريب الإعلامي.	.ي

ك أية جهة إعلامية أخرى يتم إلحاقها بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي.	.

كاملــة  مســؤولية  مســؤولين  المــادة  هــذه  مــن   )1( الفقــرة  فــي  المذكــورة  الإعلاميــة  الجهــات  مــدراء  يكــون  	.2
 للخطة 

ً
ومباشــرة أمــام المديــر العــام عــن تصريــف أعمــال جهاتهــم الإعلاميــة وفــي حــدود صلاحياتهــم، ووفقا

المقــررة. الإعلاميــة  والسياســة 

الإدارة
المادة )6(

 
ً
يتولى إدارة الهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرســوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا

لهيكلهــا التنظيمــي، ويكــون لــه الســلطات والصلاحيــات اللازمــة لإدارة شــؤون الهيئــة واتخــاذ القــرارات 
اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا ولــه بوجــه خــاص مــا يلــي:  

	1 فــي الهيئــة وفــق التشــريعات والأنظمــة الســارية وإصــدار القــرارات الإداريــة . الإشــراف علــى ســير العمــل 
تنفيذهــا. ومتابعــة 
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	2 علــى . ثــم عرضهمــا  ومــن  المجلــس لإقرارهمــا  إلــى  الختامــي ورفعهمــا  والحســاب  الســنوية  الموازنــة  إعــداد 
بشــأنهما. الــازم  لاتخــاذ  التنفيــذي  المجلــس 

	3 الإشراف على آلية الصرف من ميزانية الهيئة..

	4 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها..

	5 مــع . وفــي علاقاتهــا  وفــي اتصالاتهــا ومراســاتها  اللقــاءات المحليــة والإقليميــة والدوليــة  فــي  الهيئــة  تمثيــل 
القضــاء. وأمــام  الآخريــن 

	6 المجلــس . موافقــة  بعــد  والشــراكات  التفاهــم  ومذكــرات  والاتفاقيــات  العقــود  إبــرام  فــي  الهيئــة  تمثيــل 
التنفيــذي. المجلــس  مــن  واعتمادهــا 

	7 بالخبــراء . الاســتعانة  لــه  ويجــوز  والفنــي،  الإداري  الدعــم  علــى  للحصــول  المعنيــة  بالجهــات  الاســتعانة 
والاستشــاريين وبيــوت الخبــرة ذات الاختصــاص فــي كل مــا يتعلــق بأعمــال الهيئــة، ويجــوز لــه التعــاون مــع 

فــي المواضيــع التــي تدخــل ضمــن أهــداف الهيئــة واختصاصاتهــا. الجهــات الأخــرى 

	8 . 
ً
تفويــض بعــض ســلطاته أو اختصاصاتــه لكبــار الموظفيــن فــي الهيئــة أو مــدراء الجهــات التابعــة لهــا وفقــا

للتشــريعات الســارية فــي الإمــارة.

	9 ف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي..
ّ
أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكل

الهيكل التنظيمي
المادة )7(

بنــاءً علــى عــرض المديــر العــام وبعــد موافقــة المجلــس واعتمــاد المجلــس التنفيــذي يصــدر الهيــكل التنظيمــي 
للهيئــة بمرســوم أميــري.

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب البنــود تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )6( - الإدارة بإضافــة بنــود جديــدة بالرقــم )9( و)10( 
مــن المشــروع المقتــرح، لتُقــرأ كالتالــي:

9. الإشــراف على تطوير المحتوى الإعلامي بالإضافة إلى التنوع في محتوى البرامج.
10. اقتراح السياســات الداخلية على المجلس.
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الموارد المالية
المادة )8(

تتكـــــون الموارد الماليــــــــــــة للهيئة من: 

	1 المخصصات الحكوميـــــــــــــة..

	2 الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها..

	3 ريع استثمار أموال الهيئة..

	4 أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي..

الموازنة السنوية
المادة )9(

يكــون للهيئــة موازنــة ســنوية وتبــدأ الســنة الماليــة لهــا مــن أول شــهر ينايــر وتنتهــي فــي آخــر شــهر ديســمبر مــن كل 
عــام، علــى أن تبــدأ الســنة الماليــة الأولــى لهــا مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون.

الأحكام الختامية
المادة )10(

يصــدر بقــرارات مــن المجلــس التنفيــذي بنــاءً علــى عــرض المديــر العــام الموضوعــات التــي لــم يــرد بتنظيمهــا نــص 
فــي هــذا القانــون وبمــا لا يتعــارض أو يخالــف أحكامــه.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )10( – الأحكام الختامية بإضافة عبارة )وموافقة المجلس(، لتُقرأ كالتالي: 

الأحكام الختامية
المادة )10(

يصــدر بقــرارات مــن المجلــس التنفيــذي بنــاءً علــى عــرض المديــر العــام وموافقــة المجلــس الموضوعــات التــي لــم يــرد 
بتنظيمهــا نــص فــي هــذا القانــون وبمــا لا يتعــارض أو يخالــف أحكامــه.
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المادة )12(
أي حكــم  ويُلغــى  يخصــه،  فيمــا  كل  تنفيــذه  المعنيــة  الجهــات  وعلــى  تاريــخ صــدوره  مــن  القانــون  بهــذا  يُعمــل 

الرســمية. الجريــدة  فــي  وينشــر  وأحكامــه  يتعــارض 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )11( وإعادة صياغتها على النحو الآتي:

المادة )11(
تُعفـــى الهيئـــة مـــن جميـــع الضرائـــب والرســـوم الحكوميـــة المحليـــة بكافـــة أشـــكالها وأنواعهـــا باســـتثناء 

ـــتهلاكية. ـــوم الاس الرس

المادة )11(
عفــى الهيئــة مــن جميــع الضرائــب والرســوم الحكوميــة المحليــة بكافــة 

ُ
باســتثناء رســوم الخدمــات الاســتهلاكية ت

أشــكالها وأنواعهــا.
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2019م
بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون الاتحــادي رقــم )1( لســنة 1972م فــي شــأن اختصاصــات الــوزارات وصلاحيــات الــوزراء 
وتعديلاته، 

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )2( لسنة 2001م بشأن إنشاء وتنظيم جامعة الشارقة ولائحته التنفيذية،

افقة مجلس أمناء جامعة الشارقة والمجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي 

رأي المجلس الاستشاري

ــة  ــة كلم ــرض( وإضاف ــة )ع ــة( بكلم ــة )موافق ــتبدال كلم ــون باس ــروع القان ــة مش ــي ديباج ــرة ف ــر فق ــى آخ ــل عل ــم التعدي ت
ــي:  ــرأ كالتال ــة(، لتُق )موافق

وبناءً على عرض مجلس أمناء جامعة الشارقة وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،
ولما تقتضيه المصلحة العامة،
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التعريفات
المادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 
ســياق النــص خــاف ذلــك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

الجامعة: جامعة الشارقة.

المجلس: مجلس أمناء الجامعة.

الرئيس: رئيس الجامعة والمجلس.

المدير: مدير الجامعة.

الشخصية الاعتبارية
المادة )2( 

والأهليــة  الاعتباريــة  بالشــخصية  تتمتــع  ربحيــة،  غيــر  عربيــة  إســامية  أكاديميــة  علميــة  مؤسســة  الجامعــة 
القانونيــة اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا وممارســة اختصاصاتهــا، ويكــون لهــا الاســتقلال المالــي والإداري وتعــود 

للحكومــة. ملكيتهــا 

المقر 
المادة )3( 

داخـــل  لهـــا  فـــروع  إنشـــاء  الرئيـــس  مـــن  بقـــرار  ويجـــوز  الشـــارقة  مدينـــة  فـــي  للجامعـــة  الرئيـــس  المقـــر  يكـــون 
خارجهـــا. أو  الإمـــارة 

القيم 
المادة )4( 

ترتكــز الجامعــة علــى مبــادئ وقيــم المســاواة والعدالــة والإخــاء والتســامح، والســعادة والتشــاركية والتنميــة 
 مــن قيــم المجتمــع والدولــة، كمــا تعمــل الجامعــة علــى تعزيــز هــذه القيــم فــي جميــع 

ً
المســتدامة باعتبارهــا جــزءا

برامجهــا ولوائحهــا وسياســاتها ونشــاطاتها علــى ضــوء التشــريعات الســارية فــي الدولــة.
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الأهداف
المادة )5(

تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي:

	1 تكوين الشخصية العلمية الإنسانية بالارتكاز على القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطور العلمي..

	2 وإعــداد . وقدراتهــم،  ومعارفهــم  الجامعــة  فــي  الدارســين  الطلبــة  شــخصية  فــي  المتــوازن  النمــو  تحقيــق 
الدولــة. فــي  الشــاملة  التنميــة  خطــط  متطلبــات  لتلبيــة   

ً
وتطبيقيــا  

ً
نظريــا دربــة 

ُ
الم البشــرية  الكفــاءات 

	3 رعايــة البحــوث العلميــة وتشــجيعها بهــدف تحقيــق التطــور العلمــي وخدمــة المجتمــع وتنميتــه وتطويــره .
نحــو الأفضــل.

	4  لسياســة الجامعــة وخططهــا .
ً
طــرح برامــج للتعليــم العالــي وتطويرهــا بمــا يُحقــق التميــز الأكاديمــي، وفقــا

المبنيــة علــى احتياجــات المجتمــع.

	5 العُليــا والهيئــات العلميــة . توثيــق الروابــط الثقافيــة والعلميــة مــع الجامعــات الأخــرى ومعاهــد التعليــم 
والأجنبيــة. العربيــة 

	6 توفيــر الرعايــة اللازمــة للطلبــة الدارســين وأعضــاء الهيئتيــن التدريســية والإداريــة فــي الجامعــة مــن مختلــف .
الجنســيات، وإيجاد البيئة المناســبة لهم وتشــجعيهم على التميز والإبداع والابتكار.

	7 الإســهام فــي خدمــة المجتمــع مــن خــال تكويــن الشــراكات مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة، والاســتجابة .
لاحتياجــات المجتمــع والتفاعــل معهــا.

إدارة الجامعة
المادة )6(

 للجامعــة ورئيســــا للمجلــس ولــه أن يخــول غيــره مــن أعضــاء المجلــس فــي كل أو بعــض 
ً
يكــون الحاكــم رئيســا

فــي المجلــس. صلاحياتــه 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )6( باستبدال العنوان )إدارة الجامعة( بــ )رئاسة الجامعة(، لتُقرأ كالتالي:
رئاسة الجامعة

المادة )6(
يكـون الحاكـم رئيسـاً للجامعـة ورئيســا للمجلـس ولـه أن يخـول غيـره مـن أعضـاء المجلـس فـي كل أو بعـض صلاحياته 

المجلس. فـي 
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كليات ومعاهد ومراكز الجامعة ومؤسساتها العلمية
المادة )8(

	1 حددهــا .
ُ
ت علميــة  ومؤسســات  وتدريــب،  وتعليــم  أبحــاث  ومراكــز  ومعاهــد  ليــات 

ُ
ك مــن  الجامعــة  تتكــون 

المجلــس.  وموافقــة  المديــر  اقتــراح  علــى  بنــاءً  الرئيــس  مــن  تصــدر  التــي  القــرارات 

	2 لياتهــا ومعاهدهــا ومراكزهــا وأقســامها الأكاديميــة والإداريــة والماليــة والمجتمعية .
ُ
تخضــع الجامعــة بجميــع ك

فــي كافــة شــؤونها للأنظمــة والتشــريعات الســارية فــي الدولــة.

الشهادات
المادة )9(

 لأحــكام هــذا 
ً
تمنــح الجامعــة شــهادات بالدرجــات العلميــة والأكاديميــة والمهنيــة والفخريــة لمســتحقيها وفقــا

الصــادرة بموجبــه. القانــون واللوائــح 

المادة )7(
	1  لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية: .

ً
يتولى إدارة الجامعة كلٌّ في مجال اختصاصه وفقا

أ مجلس الأمناء.	.

اللجنة التنفيذية.	.ب

ج مدير الجامعة.	.

د مجلس العمداء.	.

حــددة فــي الفقــرة )1( مــن هــذه 
ُ
ــم اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون مهــام واختصاصــات الجهــات الم

ّ
نظ

ُ
ت 	.2

المــادة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )7( بإضافة العنوان )إدارة الجامعة(، ليُقرأ كالتالي:

إدارة الجامعة
المادة )7(
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لغة التدريس في الجامعة
المادة )10( 

	1 يكون التدريس في الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك وفق طبيعة البرامج الدراسية المعتمدة..

	2 يجــوز للمجلــس اعتمــاد بعــض اللغــات الأخــرى فــي التدريــس أو التدريــب فــي الجامعــة إذا اســتلزمت ذلــك .
طبيعــة بعــض البرامــج الدراســية المعتمــدة فيهــا.

الموارد المالية
المادة )11(

تتكون الموارد المالية للجامعة مما يأتي:

	1 المخصصات الحكومية..

	2 الإيرادات الذاتية للجامعة نتيجة ممارسة اختصاصاتها، ومنها على سبيل المثال:.

أ الرسوم الجامعية ومقابل الخدمات التي تؤديها الجامعة.	.

ريع استثمار أموال الجامعة الثابتة والمنقولة.	.ب

ج والعلامــات 	. والتصاميــم،  والنشــر،  التأليــف  وحقــوق  الاختــراع،  بــراءات  ترخيــص  أو  بيــع  عائــدات 
فيهــا. التصــرف  حــق  لهــا  أو  الجامعــة  تملكهــا  التــي  والاختراعــات  التجاريــة 

الهبات أو الوصايا والتبرعات التي تتفق مع نشاط الجامعة ويوافق عليها المجلس. 	.3

أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس. 	.4

رأي المجلس الاستشاري

ــم )3(، ــد رق ــى البن ــة( إل ــوارد الوقفي ــارة )والم ــة عب ــة بإضاف ــوارد المالي ــم )11( – الم ــادة رق ــى الم ــل عل ــم التعدي  ت
ليُقرأ كالتالي:

3. الهبات أو الوصايا والتبرعات والموارد الوقفية التي تتفق مع نشاط الجامعة ويوافق عليها المجلس.
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الموازنة العامة والسنة المالية
المادة )12(

	1 تكــون للجامعــة موازنــة مســتقلة عــن موازنــة الحكومــة يعتمدهــا الرئيــس بنــاءً علــى اقتــراح المديــر وموافقــة .
المجلس.

	2 تبــدأ الســنة الماليــة للجامعــة فــي الأول مــن ســبتمبر مــن كل عــام وتنتهــي فــي الحــادي والثلاثيــن مــن أغســطس .
مــن الســنة التــي تليهــا.

	3  للأصول والمعايير .
ً
يُحــدد المجلــس القواعــد الماليــة والنظــم المحاســبية للجامعــة وكافــة أعمالهــا الماليــة وفقــا

.
ً
المحاســبية المتعارف عليها دوليا

الأحكام الختامية
المادة )13(

عفــى مــن جميــع الضرائــب والرســوم الحكوميــة المحليــة بكافــة أشــكالها 
ُ
 عامــة، وت

ً
عتبــر أمــوال الجامعــة أمــوالا

ُ
ت

عفــى مــن الرســوم الجمركيــة علــى جميــع مســتورداتها. 
ُ
وأنواعهــا باســتثناء الرســوم الاســتهلاكية، كمــا ت

المادة )14(
ــك العقــارات والأصــول المنقولــة بكافــة أنواعهــا 

ّ
يحــق للجامعــة بقــرار مــن الرئيــس بعــد موافقــة المجلــس تمل

 للنظــم والتشــريعات الســارية، ولهــا كذلــك تأســيس الشــركات 
ً
والاســتثمار بكافــة المجــالات المســموح بهــا وفقــا

التجاريــة أو المســاهمة بهــا أو إدارتهــا، ولهــا ممارســة كافــة التصرفــات القانونيــة اللازمــة لذلــك.

المادة )15(
افقة المجلس القرارات الآتية:   لأحكام هذا القانون يُصدر الرئيس بناءً على عرض المدير ومو

ً
تنفيذا

	1 اللائحة التنفيذية لهذا القانون..

	2 لائحة التنظيم الأكاديمي..

	3 لائحة شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية..

	4 لائحة شؤون الموظفين من غير أعضاء الهيئة الأكاديمية..

	5 لائحة منح درجة البكالوريوس..

	6 لائحة منح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة والبكالوريوس في جراحة الفم والأسنان..

	7 لائحة البحث العلمي..
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	8 لائحة الدراسات العليا..

	9 لائحة ضبط سلوك الطلبة..

لائحة الابتعاث.10	.

اللائحة المالية.11	.

لائحة المشتريات.12	.

أي قرارات تنظيمية أخرى.13	.

المادة )16(
يحــل هــذا القانــون محــل القانــون رقــم )2( لســنة 2001م بشــأن إنشــاء وتنظيــم جامعــة الشــارقة، علــى أن 
لســنة   )2( رقــم  القانــون  بموجــب  الصــادرة  التنفيذيــة  والقــرارات  واللوائــح  الأنظمــة  بكافــة  العمــل  يســتمر 

لغــى بموجــب هــذا القانــون أو القــرارات الصــادرة بموجبــه.
ُ
عــدّل أو ت

ُ
2001م إلــى أن ت

المادة )17(
فـــي  ويُنشـــر  يخصـــه،  فيمـــا  كل  تنفيـــذه  المعنيـــة  الجهـــات  وعلـــى  صـــدوره،  تاريـــخ  مـــن  القانـــون  بهـــذا  يُعمـــل 

الرســـمية. الجريـــدة 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2019م
بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم 

وتكنولوجيا الفضاء والفلك

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

وقرار الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة رقم )3( لسنة 2015م بشأن مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك،

افقة مجلس أمناء جامعة الشارقة والمجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناءً على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

رأي المجلس الاستشاري

ــة  ــة كلم ــرض( وإضاف ــة )ع ــة( بكلم ــة )موافق ــتبدال كلم ــون باس ــروع القان ــة مش ــي ديباج ــرة ف ــر فق ــى آخ ــل عل ــم التعدي ت
ــي:  ــرأ كالتال ــة(، لتُق )موافق

وبناءً على عرض مجلس أمناء جامعة الشارقة وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،
ولما تقتضيه المصلحة العامة،
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التعريفات
المادة )1(

بينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــضِ 
ُ
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الم

ســياق النــص خــاف ذلــك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

الأكاديمية: أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. 

المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية.

الرئيس: الرئيس الأعلى للأكاديمية ورئيس المجلس.

المدير: مدير الأكاديمية.

الإنشاء
المادة )2(

سمى:
ُ
نشأ بموجب هذا القانون مؤسسة أكاديمية جامعية للعلوم والتكنولوجيا في الإمارة ت

ُ
ت

“ أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك”

تكــون هيئــة علميــة مســتقلة غيــر ربحيــة، تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والأهليــة القانونيــة اللازمــة لتحقيــق 
أهدافهــا ومباشــرة اختصاصاتهــا ويكــون لهــا الاســتقلال المالــي والإداري وتعــود ملكيتهــا لحكومــة الإمــارة.

المقر
المادة )3(

 لهــا فــي 
ً
يكــون مقــر الأكاديميــة الرئيــس بمدينــة الشــارقة ويجــوز لهــا بنــاءً علــى موافقــة المجلــس أن تن�شــئ فروعــا

باقــي مــدن ومناطــق الإمــارة.
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الأهداف
المادة )4(

تهدف الأكاديمية إلى تحقيق ما يأتي:

	1 . 
ً
طــرح برامــج تعليميــة فــي علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء والفلــك وتطويرهــا بمــا يُحقــق التميــز الأكاديمــي وفقــا

لسياســة الأكاديميــة وخططهــا المبنيــة علــى احتياجــات المجتمــع.

	2 الإسهام في النهوض بالبرنامج الوطني للدولة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك..

	3 التعــاون مــع الــوكالات والمنظمــات والمراكــز والمراصــد الفضائيــة والفلكيــة والــوكالات المحليــة والإقليميــة .
والدوليــة فــي كافــة مياديــن علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء والفلــك والمشــاركة فــي بعثــات العلــوم الفضائيــة 

والفلكيــة المســتقلة والمشــتركة مــع الــوكالات المحليــة والإقليميــة والدوليــة المختصــة.

	4 والفلــك، . الفضــاء  علــوم وتكنولوجيــا  فــي  المختصيــن  والمهنييــن  للعلمــاء  والبحثــي  العلمــي  النشــاط  دعــم 
للأكاديميــة. التابعــة  والتعليميــة  الثقافيــة  الأنشــطة  رفــد  فــي  إنتاجهــم  مــن  والاســتفادة 

الاختصاصات
المادة )5(

للأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: 

	1 وضــع السياســات والاســتراتيجيات والخطــط اللازمــة لإدخــال البرامــج التعليميــة والتدريبيــة والأرصــاد .
الفلكــي والبحــث العلمــي فــي مياديــن علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء والفلــك.

	2 طــرح وتطويــر البرامــج التدريســية والتدريبيــة التــي تتفــق مــع أهــداف الأكاديميــة واتخــاذ كافــة الإجــراءات .
اللازمــة للحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة والاعتمــاد الأكاديمــي مــن الجهــات المعنيــة فــي الدولــة وخارجهــا.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )4( – الأهداف بإضافة كلمة )خبراتهم( إلى البند رقم )4(، ليُقرأ كالتالي: 

4. دعـم النشـاط العلمـي والبحثـي للعلمـاء والمهنيين المختصين فـي علوم وتكنولوجيـا الفضاء والفلك، والاسـتفادة 
مـن خبراتهـم وإنتاجهـم في رفد الأنشـطة الثقافيـة والتعليمية التابعـة للأكاديمية.
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	3 تقديم خدمات التدريب المهني لجميع أفراد المجتمع في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. .

	4 إعداد وتمويل الأبحاث العلمية والمشــاريع المتخصصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ذات الجودة .
بالشــراكة مع المؤسســات الوطنية والدولية المتخصصة.

	5 تنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية المتعلقة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك..

	6 والجامعــات . والدوليــة  المحليــة  الأكاديميــات  مــع  تعــاون  اتفاقيــات  وإبــرام  اســتراتيجية  شــراكات  إقامــة 
والمنظمــات والــوكالات والمعاهــد والمراصــد الفضائيــة والفلكيــة بهــدف دعــم برامــج الأكاديميــة فــي مجــالات 

علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء والفلــك.

	7  لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك..
ً
 وطنيا

ً
 وثقافيا

ً
الترويج للأكاديمية لتكون مركزا علميا

	8 إعداد وتأهيل الباحثين المعنيين بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك..

	9 تطويــر البُنيــة التحتيــة اللازمــة للأبحــاث والتعليــم والتدريــب والتوعيــة المجتمعيــة بمــا يتفــق مــع أفضــل .
الممارســات والمعاييــر الدوليــة المعتمــدة.

ف بها الأكاديمية من الحاكم.10	.
ّ
كل

ُ
أي اختصاصات أخرى ت

لغة التعليم
المادة )6(

 لما تقتضيه طبيعة البرامج والمساقات.
ً
اللغة العربية واللغة الإنجليزية هما لغتي التعليم في الأكاديمية طبقا

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المادة رقم )5( – الاختصاصات بإضافة كلمة )المؤتمرات( إلــى البند رقم )5(، ليُقرأ كالتالي: 

5. تنظيـم المؤتمرات والفعـاليات والأنشطة العلمية والثقافية المتعلقة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
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الإدارة
المادة )7(

	1 فــي الإشــراف عليهــا مجلــس . فــي الأكاديميــة ويُعاونــه  يتولــى إدارة الأكاديميــة رئيــس يُمثــل الســلطة العُليــا 
ل برئاســته وعضويــة عــدد مــن الأعضــاء ويصــدر بتســميتهم قــرار مــن الحاكــم.

ّ
أمنــاء يُشــك

	2 يكــون للأكاديميــة مديــر يصــدر بتعيينــه قــرار مــن الرئيــس ويُعاونــه عــدد مــن النــواب ورؤســاء الأقســام فــي .
حــدد اختصاصاتهــم بموجــب لوائــح الأكاديميــة وأنظمتهــا التــي يقرهــا 

ُ
مجــالات اختصاصاتهــم المختلفــة، وت
المجلــس ويتــم اعتمادهــا مــن الرئيــس.

المجلس
المادة )8( 

لــه  تبــدأ مــن أول اجتمــاع  لمــدة أو مــدد مماثلــة،  ثــاث ســنوات يجــوز تمديدهــا  فــي المجلــس  مــدة العضويــة 
ويســتمر المجلــس فــي تصريــف أعمالــه لـــــدى انتهــاء مدتــه إلــى أن يتــم تشــكيل مجلــس جديــــــد، ويجــــــــــــوز إعــادة 

تعييــن مــن انتهــت مـــدة عضويتهــم.

اختصاصات المجلس
المادة )9(

يكــون للمجلــس فــي ســبيل تحقيــق أهــداف الأكاديميــة ومباشــرة اختصاصاتهــا ومعاونــة رئيســها ممارســة 
الاختصاصــات الآتيــة:

	1 رسم السياسة العامة للأكاديمية..

	2 إقرار الخطتين الاستراتيجية والسنوية للأكاديمية ومتابعة تنفيذهما وتقييمهما..

	3 تقييم أداء الأكاديمية من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبُنية التحتية..

	4 الموافقــة علــى تعييــن المديــر ونــواب المديــر ورؤســاء فــروع الأكاديميــة والــوكلاء وأعضــاء هيئــة التدريــس .
وترقياتهــم وتنظيــم شــؤونهم الماليــة والإداريــة.

	5 الموافقــة علــى إنشــاء المعاهــد والمراكــز العلميــة وغيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة التابعــة للأكاديميــة .
داخــل وخــارج الدولــة.

	6 الموافقة على إنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها أو إلغائها..

	7 تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الأكاديمية..
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اجتماعات المجلس
المادة )10(

	1 يجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه أو نائبــه – فــي حــال غيــاب الرئيــس- مــرة كل ثلاثــة أشــهر علــى الأقــل أو .
كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك. 

	2 لا تكــون اجتماعــات المجلــس صحيحــة إلا بحضــور أكثــر مــن نصــف الأعضــاء، شــريطة أن يكــون الرئيــس .
أو نائبــه مــن بينهــم، وتصــدر قراراتــه وتوصياتــه بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن، وعنــد التســاوي فــي 

الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي منــه رئيــس الجلســة.

	3 للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات..

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )9( – اختصاصــات المجلــس بإضافــة كل مــن كلمــة )التبرعــات( وعبــارة )المــوارد الوقفية( 
إلــى البنــد رقــم )11(، ليُقــرأ كالتالي: 

11. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايات والموارد الوقفية التي تقدم للأكاديمية.

	8 تحديد الرسوم التي تستوفيها الأكاديمية من الطلبة في مختلف التخصصات..

	9 إقــرار الموازنــة الســنوية للأكاديميــة وبياناتهــا الماليــة الختاميــة ورفعهــا للرئيــس للمصادقــة عليهــا أو اتخــاذ .
مــا يــراه بشــأنها.

السعي لدعم الموارد المالية للأكاديمية وتنظيم شؤون استثمارها.10	.

قبول الهبات والمنح والوصايات التي تقدم للأكاديمية.11	.

تشــكيل لجــان مختصــة مــن أعضــاء المجلــس وتفويضهــا تولــي بعــض صلاحياتــه ومهامــه وفــق الشــروط 12	.
التــي يُحددهــا قــرار التشــكيل.

ف بها من الرئيس.13	.
ّ
أي مهام أخرى يُكل
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الموارد المالية
المادة )11(

تتكون الموارد المالية للأكاديمية من:

	1 المخصصات الحكومية..

	2 الإيرادات الذاتية للأكاديمية نتيجة ممارسة اختصاصاتها. .

	3 ريع استثمار أموال الأكاديمية..

	4 التبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس..

الأحكام الختامية
المادة )12(

يكــون للأكاديميــة موازنــة ســنوية وتبــدأ الســنة الماليــة لهــا مــن أول شــهر ينايــر وتنتهــي فــي آخــر شــهر ديســمبر 
مــن كل عــام.

المادة )13(
بنــاءً علــى اقتــراح المديــر وموافقــة المجلــس يصــدر الرئيــس اللوائــح والأنظمــة والقــرارات التنفيذيــة اللازمــة 

لتحقيــق أهــداف هــذا القانــون.

المادة )14(
عفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها 

ُ
 عامة، وت

ً
عتبر أموال الأكاديمية أموالا

ُ
ت

وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

المادة )15(
وتشــغيلها  الأكاديميــة  إدارة  الشــارقة  جامعــة  تتولــى  القانــون،  هــذا  مــن   )7( رقــم  المــادة  أحــكام  مراعــاة  مــع 
 مــن تاريــخ صــدور هــذا 

ً
والإشــراف علــى كافــة شــؤونها خــال مــدة تأسيســها الانتقاليــة ولمــدة )3( ســنوات اعتبــارا

القانــون، ويجــوز تمديــد هــذه المــدة بقــرار مــن الحاكــم بنــاءً علــى اقتــراح مديــر جامعــة الشــارقة.
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المادة )16(
يُلغى قرار الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة رقم )3( لسنة 2015م بشأن مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

المادة )17(
 مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذه كل فيمــا يخصــه، ويُنشــر فــي 

ً
يُعْمَــل بهــذا القانــون اعتبــارا

الرســمية. الجريــدة 

صُدر عنا بتاريخ:

...........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة




